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ة شر وضوابطه في المجلَّ شروط النَّ
يكون نشر البحوث في المجلة وفق الشروط والضوابط الآتية:

1 خضــوع1البحــث1للتحكيــم1مــن1قبــل1محكّمــن1مختصــن1في1مــادة1البحــث1وفــق1المعتمــد1	.
في1البحــث1العلمــي.

1 البحــوث1	. إعــداد1 المعتمــدة1في1 والقواعــد1 التحكيــم1 ومعاييــر1 العلميــة1 الأصــول1 اتبــاع1
العلميــة.

1 كتابــة1المراجــع1والمصــادر1في1هوامــش1كل1صفحــة1وفي1الصفحــة1الأخيــرة1مــن1البحــث1	.
بطريقــة1تّمكــن1محكــم1البحــث1مــن1فحــص1تلــك1المراجــع1والمصــادر1وذلــك1علــى1النحــو1

الآتــي:
1 تذكــر1معلومــات1المصــدر1	و1المرجــع1عنــد1وروده1	ول1مــرة1كاملــة1في1الحاشــية1الســفلية،1	.

بذكــر1الاســم1كامــا1ًثــم1اللقــب1-1إن1وجــد1-1للمؤلــف1	و1المؤلفــن1إذا1تعــددوا،1المحقــق1
داخــل1قــوس1)إذا1كان1الكتــاب1محققــا(،1عنــوان1الكتــاب،1الجــزء1)إن1وجــد(1الناشــر،1مــكان1

النشــر،1الطبعــة،1تاريــخ1النشــر،1رقــم1الصفحــة.
1 إذا1اســتعن1بالمصــدر1	و1المرجــع1مــرة1	خــرى1مباشــرة1بعــد1المــرة1الأولــى،1	ي1بــدون1	ن1ب.

يفصــل1بينهمــا1فاصــل1بمرجــع1آخــر،1ففــي1هــذه1الحالــة1يكتفــي1الباحــث1بــأن1يكتــب1	مــام1
الرقــم1الجديــد1في1الهامــش1اســم1المؤلــف1وفقــا1لمــا1ســبق،1المرجــع1الســابق،1رقــم1الصفحــة.1

مثــال:1)اســم1المؤلــف1كامــا1ًمــع1اللقــب،1المرجــع1الســابق،1ص1...(
1 إذا1	شــار1الباحــث1إلــى1المرجــع1للمــرة1الثانيــة،1ولكنــه1فصــل1بينــه1وبــن1المرجــع1الســابق1	.

إشــارة1بمرجــع1هامشــي1آخــر1ففــي1هــذه1الحالــة1يجــب1علــى1الباحــث،1كتابــة1اســم1المؤلــف،1
ثــم1يكتــب1عبــارة1مرجــع1ســابق،1ص1كــذا.1مثــال:1)اســم1المؤلــف1كامــا1ًمــع1اللقــب،1مرجــع1

ســابق،1ص1...(
1 	حــكام1المحاكــم:1رقــم1المبــد	،1رقــم1الطعــن،1تاريــخ1الطعــن1اســم1الكتــاب،1الناشــر،1الطبعــة،1د.

ســنة1الطبــع.1رقــم1الصفحــة.
1 المواقع1الإلكترونية:1الرابط1الالكتروني،1تاريخ1الاطاع،11العنوان،ه.
1 الدوريــات:1اســم1المؤلــف1	و1المؤلفــن،1عنــوان1المقــال.1اســم1الدوريــة،1المجلــد1)العــدد1بــن1و.

1قوســن(:1الصفحــات.



1 	وراق1المؤتمــرات:1اســم1المؤلــف،1العنــوان،1عنــوان1المؤتمــر1	و1النــدوة،1رقــم1المجلــد1	و1رقــم1	.
1العــدد،1مــكان1انعقــاد1المؤتمــر،1التاريــخ،1رقــم1الصفحــة.

1 	طروحــة1	. 	و1 ماجســتير1 رســالة1 الرســالة،1 عنــوان1 المؤلــف،1 اســم1 الجامعيــة:1 الرســائل1
الصفحــة. رقــم1 الجامعــة.1 اســم1 الســنة،1 دكتــوراه،1

1 	ن1يكــون1البحــث1ســليمًا1مــن1الناحيــة1اللغويــة1والإمائيــة1وفقــا1لأصــول1اللغــة1العربيــة1	.
ومدققًــا1مــن1الباحــث.

1 1	ن1تكون1النصوص1الشرعية1والقانونية1سليمة1النقل.	.
1 1	ن1يتســم1البحــث1بالأصالــة1والجديــة1والقيمــة1العلميــة1والمعرفيــة،1مــع1الأمانــة1في1	.

بــأي1مســؤولية1ناجمــة1عــن1	ي1ّمخالفــة1لقواعــد1 التوثيــق،1علــى1	ن1يلتــزم1الباحــث1
الأمانــة1والتوثيــق1في1بحثــه1دون1	ن1تتحمــل1المجلــة1	ي1مســؤولية1بســببها.1

1 ــا1بــألا1يكــون1البحــث1منشــورا1	و1معروضــا1للنشــر1علــى1	. 1	ن1يقــدم1الباحــث1إقــرارا1ًخطيّ
بــه1في1إحــدى1النــدوات1	و1المؤتمــرات،1	و1 مجلــة1	خــرى1و	لا1يكــون1قــد1ســبق1المشــاركة1
تقديمــه1إلــى1جهــة1	خــرى،1كمــا1يجــب1	لا1يكــون1البحــث1جــزءًا1مقتبسًــا1مــن1كتــاب1منشــور1

	و1	طروحــة1جامعيــة.
1 	لّا1تقل1عدد1صفحات1البحث1عن1عشرين1صفحة1ولا1تتجاو	1ثاثن1صفحة1بحجم1	.

A4 علــى1	ن1يكــون1متوســط1عــدد1الســطور1في1الصفحــة1الواحــدة1واحــدًا1وعشــرين1)		( 

ســطرًا،1ومتوســط1عدد1كلمات1الســطر1اثنتي1عشــرة1)		(1كلمة1وفق1الضوابط1الآتية:
1 يســتخدم1الخــط1مــن1نــوع1Simplfied Arabic1	ن1تكــون1العناويــن1الرئيســية1بحجــم1	.

غامــق1 	ســود1 1)		( بحجــم1 الفرعيــة1 والعناويــن1 11،)Bold( عريــض1 	ســود1 1)		( خــط1
البحــث1بحجــم1)		(. البحــث1بحجــم1)		(1وتكــون1هوامــش1 )Bold(،11ويكــون1مــن1

1 يكتــب1عنــوان1الرســالة1باللغــة1العربيــة1بحجــم1خــط1)0	(1بلــون1	ســود1غامــق1)Bold(1ب.
المعلومــات1في1صفحــة1 	مــا1بقيــة1 الباحــث1بخــط1غامــق1وبحجــم1خــط.1)		(1 واســم1

العنــوان1فتكتــب1بحجــم1خــط1)		(1011
1 يجب1اســتخدام1المســافة1)	.	(1كمســافة1بن1الأســطر1للمن1ومســافة1)		.	(1كمســافة1	.

بــن1الأســطر1في1الهامــش.
1 ضرورة1الاهتمام1بالمسافة1البادئة1في1السطر1الأول1من1كل1فقرة.د.
1 يترك1هامش1على1اليمن1مقداره1	.	1سم،1وهامش1على1اليسار1مقداره1	.	1سم.ه.



1 1يكتب1رقم1الصفحة1في1منتصف1	سفل1الصفحة.و.
1 يشــار1إلــى1المصــادر1في1مــن1البحــث1بأرقــام1متسلســلة1توضــع1بــن1قوســن1إلــى1الأعلــى،1	.

وتبــن1في1الحاشــية.
1 	ن1تكــون1البحــوث1المرســلة1إلــى1المجلــة1مدققــة1مــن1الباحــث1مــع1تثبيــت1المراجــع1والمصــادر1	.

في1الهوامش1في1	ســفل1كل1صفحة1وفق1تسلســل1متصل.
العربيــة1والإنجليزيــة1بمــا1لا1يتجــاو	۱۰1.11 باللغتــن1 الباحــث1ملخّصــا1ًلبحثــه1 يرفــق1 	ن1

واحــدة. صفحــة1
	ن1يرســل1الباحــث1نســخة1مطبوعــة1مــع1نســخة1إلكترونيــة،1ويكــون1خــط1كتابــة1البحــث۱۱1.1

في1المــن1		1وفي1الهامــش1		مــع1تــرك1مســافة1	,	1ســم1علــى1جوانــب1الصفحــة1الأربعــة.
يخضــع1البحــث1	و1الدراســة1للتحكيــم1لبيــان1مــدى1صاحيتــه1للنشــر1وفي1حالــة1الرفض۱۲1.1

لا1يعــاد1البحــث1إلــى1صاحبــه،1ولا1تقــدم1	ســباب1رفضــه1إلــى1الباحــث.
		1. tech.11يُرســل1البحــث1علــى1عنــوان1البريــد1الالكترونــي1الخــاص1بالمجلــة

  bureu@sjc.gov.om

تخضــع1البحــوث1الــواردة1إلــى1المكتــب1الفنــي1لفحــص1نســبة1الاقتبــاس1.1		
العلمــي1فيهــا،1والتــي1يجــب1	لا1تتجــاو	1)0	%(1بحيــث1لا1يقبــل1البحــث1إذا1

تجــاو	1الاقتبــاس1هــذه1النســبة.
إذا1قُبــل1البحــث1للنشــر،1يحصــل1الباحــث1علــى1إفــادة1معتمــدة1مــن1المجلــة1.1		

بقبــول1البحــث1للنشــر،1ترســل1لــه1عبــر1البريــد1الالكترونــي.
البحــث1المنشــور1في1المجلــة1لا1يجــو	1إعــادة1نشــره1في1	ي1مجلــة1	خــرى،1	و1.1		

في1	ي1مؤتمــر1علمــي.
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كلمة رئيس المحكمة العليا

ب�شم الله الرحمن الرحيم

ــى أشــرف المرســلين، ســيدنا محمــد  الحمــد لله رب العالمــين، والصــاة والســام عل
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين، وبعــد:  

إنــه لمــن دواعــي ســرورنا واعتزازنــا أن نقــدم للقــراء الكــرام العــدد الحــادي عشــر مــن 
مجلتنــا القضائيــة، التــي تمثــل ثمــرة جهــود مضنيــة بذلهــا المكتــب الفنــي بالمحكمــة العليــا، 
وذلــك في ســبيل تحقيــق رســالتنا النبيلــة المتعلقــة بخدمــة العلــوم القضائيــة والشــرعية 
والقانونيــة، وإثــراء المكتبــة القضائيــة العُمانيــة بالبحــوث العلميــة الرصينــة التــي يقدمهــا 

نخبــة مــن المتخصصــين الأكفــاء.  

قــد حرصنــا في هــذا العــدد علــى تضمــين مجموعــة متنوعــة مــن البحــوث والدراســات 
التــي تتنــاول قضايــا قانونيــة وشــرعية معاصــرة، مــع التركيــز علــى الجوانــب التعليميــة 
ــرز  ــي تب ــا الت ــل أحــكام المحكمــة العلي ــك مــن خــال عــرض وتحلي ــة، وذل للقواعــد القانوني
كيفيــة تطبيــق هــذه القواعــد في الواقــع العملــي، مــع مراعــاة قواعــد التفســير الصحيحــة 
التشــريعية  التطــورات  ومواكبــة  العُمانــي،  التشــريع  وخصوصيــة  القانونيــة،  للنصــوص 

ــة.   الحديث

وإدراكًا منــا لأهميــة مواكبــة التطــورات الرقميــة المتســارعة التــي يشــهدها عالمنــا 
اليــوم، حرصنــا علــى أن تعكــس المجلــة هــذا التوجــه مــن خــال اختيــار البحــوث التــي 
تتميــز بالجــدة والمعاصــرة، مــع الحفــاظ علــى الأصالــة والعمــق في التحليــل، والاعتمــاد علــى 
التــراث الفقهــي والقانونــي الأصيــل الــذي يســتند إلــى النصــوص الشــرعية والأدلــة المعتبرة.  

وفي الختــام، نأمــل أن يكــون هــذا العــدد إضافــة قيمــة للمكتبــة القانونيــة، وأن يســهم 
في إثــراء النقــاش الفكــري والقانونــي في ســلطنة عمــان. ونســأل الله تعالــى أن يوفقنــا لمــا 

فيــه الخيــر والســداد.  

والله ولي التوفيق.

خليفة1بن1سعيد1بن1خليفة1البوسعيدي
رئيس1المحكمة1العليا
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كلمة رئيس التحرير

نحمــدك اللهــم حمــدًا كثيــرًا طيبًــا مبــاركًا، ونصلــي علــى أفضــل الخلــق ســيدنا محمــد 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ومــن تبــع هديـَـه بإحســان إلــى يــوم الديــن وبعــد،،،

فاضطاعًــا بالــدور الرائــد الــذي يؤديــه المكتــب الفنــي بالمحكمــة العليــا، فهــا هــو 
مــة، وتأتــي البحــوث الفقهيــة  يصُــدر العــدد الحــادي عشــر مــن المجلــة القضائيــة المحكَّ
والقانونيــة في مكانــة الصــدارة عبــر تعزيــز الثقافــة القانونيــة ونشــر الوعــي داخــل المجتمــع، 

ــة. ــة والعربي ــة والعماني ــة القانوني ــاء المكتب وإغن

وقــد صــدر هــذا العــدد مــن المجلــة محتويًــا علــى مجموعــة مــن البحــوث المتنوعــة التــي 
مهــا أســاتذة متخصصــون، وعــدد مــن الأحــكام القضائيــة المنتقــاة الصــادرة عــن دوائــر  حكَّ
المحكمــة العليــا مــن أجــل إطــاع المهتمــين بالبحــث العلمــي والقانونــي علــى أهــم القضايــا 

المطروحــة علــى ســاحة المحاكــم والقضــاء.

إن البحــوث المطروحــة في هــذا العــدد جــاءت كنقلــة نوعية في شــكلها ومضمونها وذلك 
ــة  ــن الدراســات الشــرعية والقانوني ــا م ــا معرفيًّ ــبعت بحثً ــن موضوعــات أشُ ــه م ــا تحتوي لم

وقضايــا مــن أروقــة المحاكــم.

والمجلــة إذ تحتفــي بصــدور العــدد الحــادي عشــر فإنهــا تســير علــى خطًــى ثابتــة 
في رحلتهــا البحثيــة، داعيــة الباحثــين والمهتمــين بالفقــه والقانــون والدارســين إلــى نشــر 

ــة. ــر هــذه المجل ــم عب بحوثه

ــة،  ــى هــذه البحــوث الفقهي ــام لا يســعني إلا أن أشــكر الأخــوة الباحثــين عل وفي الخت
ــة التحريــر، وكل مــن أســهم في إخــراج هــذا العــدد والله ولــي التوفيــق. والمحكمــين وهيئ

د.1محمود1بن1خليفة1بن1غالب1الراشدي
القاضي1بالمحكمة1العليا
رئيس1المكتب1الفني
رئيس1تحرير1المجلة
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قواعد تفسير نصوص القانون 
القاضي د. عبد الرحمن بن يحيى آل ثاني)1(

الملخص
ــى فهــم النصــوص  ــه يقــدم الأدوات التــي تعــين عل ــة بالغــة إذ إن ــون أهمي لتفســير القان
والوصــول إلــى مبتغــى المشــرع مــن خــال التفســير الســليم للنــص، كمــا أن النصــوص 
التشــريعية تعــد وحــدة واحــدة في مجــال التفســير، يكمــل بعضهــا بعضــا؛ إذ الأصــل أنهــا 
تعمــل في إطــار وحــدة عضويــة تجعــل مــن أحكامهــا نســيجا متألفــا متماســكا بمــا مــؤداه 
ــره مــن النصــوص،  ــه عــن غي ــذي يســتقل ب ــه المحــدد ال ــا مضمون ــص منه ــكل ن ــون ل أن يك
ــان  ــك البني ــا في مجموعهــا ذل اســتقالا لا يعزلهــا عــن بعضهــا البعــض، وإنمــا يقيــم منه
الــذي يعكــس مــا ارتأتــه إرادة المشــرع، وأن الحاجــة تدعــو للتفســير عنــد غمــوض التشــريع 
ــواع التفســير التشــريعي وهــو  ــن أن ــين نصوصــه وأن م ــارض ب ــه أو التع أو نقصــه أو خطئ
التفســير الــذي تقــوم بــه الســلطة التشــريعية أو أي جهــة تخولهــا، والتفســير القضائــي هــو 
مــا يصــل إليــه القاضــي مــن تفســير نــص القانــون عندمــا يطبقــه في خصومــة، ويضعــه في 

أســباب حكمــه، والتفســير الفقهــي هــو التفســير الــذي يقــوم بــه الشــراح. 
الكلمات1المفتاحية: قواعد تفسير النصوص، التفسير المقاصدي.

)١( قا�ضي بمحكمة الاستئناف بإبراء - المجلس الأعلى للقضاء - سلطنة عُمان
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Rules for the interpretation of the provisions of the law

Abstract
The interpretation of the law is of great importance as it provides the tools 

that help to understand the texts and reach the legislator’s goal through the 
proper interpretation of the text, and it has been shown that legislative texts 
are a single unit in the field of interpretation, complementing each other, as the 
origin is that they work within the framework of an organic unit that makes its 
provisions a harmonious and coherent fabric, to the effect that each text has 
its specific content that is independent of other texts, an independence that 
does not isolate them from each other, but rather evaluates Taken together, 
there is a structure that reflects what the legislator saw fi, and that there is a 
need for interpretation when the legislation is ambiguous, lacking, erroneous, 
or conflicting between its texts.

Among the types of interpretation is legislative interpretation, which is the 
interpretation carried out by the legislative authority or anybody authorized 
by it, judicial interpretation, which is what the judge reaches from the 
interpretation of the text of the law when he applies it in litigation, and puts 
it in the reasons for his ruling, and jurisprudential interpretation, which is the 
interpretation carried out by the commentators.

Keywords: the interpretation of the law, purposes of the interpretation.
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مقدمة:
ــزال حكــم  ــل إن ــون، إذ قب ــق نــص مــن نصــوص القان ــد تطبي ــة عن ــة بالغ للتفســير أهمي
القانــون علــى واقعــة مــا لا بــد مــن معرفــة مضمــون أحــكام ذلــك النــص، وهــو مــا يســتدعي 

الوقــوف علــى تفســير ذلــك النــص بالاســتعانة بالقواعــد الســليمة للتفســير.
وتعــد النصــوص التشــريعية وحــدة واحــدة في مجــال التفســير، يكمــل بعضهــا بعضــا؛ إذ 
الأصــل أنهــا تعمــل في إطــار وحــدة عضويــة تجعــل مــن أحكامهــا نســيجا متآلفــا متماســكا 
ــره مــن  ــه عــن غي ــذي يســتقل ب ــه المحــدد ال ــا مضمون ــص منه ــكل ن ــون ل ــؤداه أن يك بمــا م
النصــوص، اســتقالا لا يعزلهــا عــن بعضهــا البعــض، وإنمــا يقيــم بينهــا جســورا يجعــل مــن 

مجموعهــا بنيانــا متكامــا يعكــس إرادة المشــرع.
ويتعــين عنــد تفســير القانــون عــدم الانحــراف عــن صريــح عبــارة النــص أو تفســيره علــى 
نحــو يتعــارض مــع عباراتــه الواضحــة الصريحــة القاطعــة الدلالــة علــى المقصــود منهــا إلــى 
ــر النــص ألا يقــف دائمــاً عنــد ألفــاظ النصــوص  معــان أخــرى، وفي المقابــل يتعــين علــى مفسِّ
بــل يجــب الذهــاب إلــى معانيهــا عندمــا يتطلــب فهــم النــص إعمــال الذهــن؛ ذلــك لأن 

ــرَةَ بالْمقََاصِــدِ وَالْمعََانِــي لا بالألَفَْــاظِ وَالْمبََانِــي(. القاعــدة الفقهيــة تقــول إن )العِْبْ
ــول أو كان  ــى مقب ــن معن ــر م ــت أكث ــس، واحتمل ــص غمــوض أو لب ــارة الن وإذا شــاب عب
المعنــى الظاهــر للنــص يجــافي العقــل أو مقاصــد التشــريع كان علــى القاضــي أو المفســر أن 
يســعيا لمعرفــة الحكــم الصحيــح والإرادة الحقيقيــة للمشــرع مــن خــال الربــط بــين النــص 
وغيــره مــن نصــوص القانــون وأن يســتهديا بمــا يهــدف إليــه التشــريع وبمصــادره التاريخيــة 
ــق بأصــل النــص  وأعمالــه التحضيريــة؛ إذ التفســير عمليــة مركبــة ومتعــددة الأوجــه وتتعل
وتاريخــه وظروفــه والجنــس المختــار والســياق والظــروف الاجتماعيــة والسياســة التــي صــدر 
أو يعمــل بهــا، وقــد ســاير التــدرجَ التشــريعي أحــكام قضائيــة كان لهــا هــي الأخــرى دور بالــغ 

في تفســير القانــون.
أمــا عــن الدراســات الســابقة فمــن بينهــا تفســير القوانــين )النــص والســياق والتفســير 
المقاصــدي( لإلمــار دريجــر وقــد ترجــم هــذا الكتــاب أ. د محمــد أحمــد ســراج و د. أحمــد 
علــي، والــذي ســلط الضــوء علــى التفســير مــن زاويــة الســياق والمقاصــد، كمــا أن مــن بــين 
ــي  الدراســات الســابقة أيضــا قواعــد تفســير النصــوص وتطبيقاتهــا في الاجتهــاد القضائ
ــل درجــة  ــا لني ــي قدمه ــك الت ــذي عمــد في رســالته تل ــي وال ــد المهــدي العجلون ــي لعب الأردن
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الماجســتير إلــى تســخير قواعــد أصــول الفقــه للوصــول إلــى الفهــم الســليم لنصــوص 
التشــريع، وفي هــذا البحــث جمعــت بــين الطريقتــين وجعلــت التطبيقــات العمليــة حاضــرة 

بــين ثنايــا الدراســة.
وأمــا عمــا يســتهدفه هــذا البحــث؛ فهــو الوقــوف علــى آليــات التفســير ســواء المتعلقــة 
بلغــة النــص أو غرضــه أو المقصــود منــه، وتقديمهــا كأدوات تعــين علــى فهــم النصــوص 
والوصــول إلــى مبتغــى المشــرع عبــر التفســير الســليم الــذي يعــول علــى ســياق النــص 
ومقاصــد التشــريع والمقاصــد العليــا في التفســير مــن غيــر جــور علــى النــص؛ إذ القوانــين 
تظــل بكمــاء لا أثــر لهــا أو عميــاء لا تـُـدرك اتجاههــا إذا لــم تتســلح بــأدوات منضبطــة 
لتفســيرها، كمــا أن الكتابــة في التفســير تســتدعي الوقــوف علــى الجانــب التطبيقــي وتنزيــل 
الأحــكام علــى دنيــا النــاس بمــا يقــوم بــه القضــاء في المحاكــم ورجــال القانــون في الشــروح 

ــا كان حاضــرا في الدراســة. ــات، وهــو م والتعليق

	همية1البحث:1
تتجلى أهمية هذا البحث في: 

إظهــار1المناهــل1المعتمــدة1والطــرق1الســليمة1التــي1توصــل1للتفســير1لكــي1تكــون1معينــا1. 1
للقائمــن1بهــذا1المهمــة.1

مراعاة1السياق1في1تفسير1النص1القانوني.. 2
مراعاة1مقاصد1التشريع1عند1تفسير1النص.. 3

إشكالية1البحث:
تتمحــور إشــكالية الدراســة في كيفيــة إيجــاد تلــك القواعــد التــي مــن شــأنها أن تكــون 
كوابــح للعشــوائية في تفســير النصــوص وبلورتهــا وتطبيقهــا لكيــا ينتهــك النــص ويفــرغ مــن 

محتــواه تحــت ذرائــع التفســير.

 ومــن هــذه الدراســة أحــاول الإجابــة علــى الأســئلة الآتيــة التــي تأخــذ لمنعطــف آخــر مــن 
إشــكالية البحــث وهــي:

كيفية1تسخير1قواعد1	صول1الفقه1للنفاذ1إلى1فهم1النص؟. 1

1مــدى1تســخير1المقاصــد1والســياق1كجســور1للوصــول1إلــى1فهــم1النــص1مــن1غيــر1خــدش1. 2
لســامة1النــص1المــراد1تفســيره؟1
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منهج1البحث:
يعتمــد البحــث علــى المنهــج التحليلــي، حيــث سيسَُــلَّطُ الضــوء بدايــة علــى القواعــد 
الرئيســة والنظريــات الكليــة ثــم الولــوج إلــى تحليــل الفــروع، وأمــا عــن هيكلــة الدراســة 
فســتكون في مبحثــين أولهمــا أوضــح فيــه مفهــوم التفســير وأهميتــه وأنواعــه وأســبابه، 
وثانيهمــا أفصــل فيــه قواعــد التفســير والــذي يشــتمل علــى تفســير النــص الســليم وتفســير 
النــص المعيــب وحالــة عــدم وجــود النــص ثــم أنتهــي إلــى الخاتمــة وعــدد مــن التوصيــات.

وأسأل الله تعالى التوفيق والتسديد.
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المبحث الأول
مفهوم التفسير وأهميته وأنواعه وأسبابه:

1تمهيد:
يعــدُّ موضــوع تفســير النصــوص القانونيــة مــن أكثــر الموضوعــات حيويــة وأهميــة، فهــو 
الوســيلة للكشــف عــن مضمــون النصــوص القانونيــة إذا مــا شــابها الغمــوض أو طرقهــا 
التناقــض؛ الأمــر الــذي يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان تطبيــق النصــوص القانونيــة علــى 
الوقائــع المعروضــة أمــام الجهــات القضائيــة وغيرهــا إلا بعــد الوصــول لمعنــى النــص ومــراد 
المشــرع منــه، وســنتعرض لتفصيــل مفهــوم التفســير وأهميتــه وأنواعــه وأســبابه في المطالــب 

الآتيــة:

المطلب1الأول: مفهوم تفسير القانون: 
المطلب1الثاني: أهمية تفسير القانون: 

المطلب1الثالث: أنواع التفسير القانوني:
المطلب1الرابع: أسباب التفسير:

المطلب الأول: مفهوم تفسير القانون:

ــه،  ــه ومرامي ــه ودلالات ــون توضيــح مــا غمــض مــن ألفاظــه ومعاني يقصــد بتفســير القان
وتكميــل مــا اقتضــب مــن نصوصــه، وتخريــج مــا نقــص مــن أحكامــه والتوفيــق بــين أجزائــه 
ــة  ــة التفســير تحديــد المعنــى الحقيقــي للمــادة القانونيــة، ويتضمــن إزال المتناقضــة)1(، فغاي
الغمــوض الــذي قــد يعتــري نصــوص التشــريع؛ فالتفســير عمليــة عقليــة تعتمــد علــى 
معطيــات واقعيــة وعلــوم نظريــة يســتعان بهــا في كشــف مــا ينطــوي عليــه النــص القانونــي 
ــة  ــى الحــالات الواقعي ــة لتطبيقهــا عل ــك توطئ ــك النــص وذل ومــا اســتهدفه المشــرع مــن ذل

التــي يمكــن أن تنطبــق عليهــا. 

ويعــد مــن التفســير معالجــة أي خلــل في النــص التشــريعي ناشــئ عــن الصياغــة، وأيضــا 
إزالــة التعــارض بــين النصــوص المتعارضــة، ومــن أمثلــة ذلــك: الجمــع بــين العــام والخــاص 
بتخصيــص العــام، والجمــع بــين المطلــق والمقيــد بتقييــد المطلــق، ويعــد مــن التفســير تكملــة 

)١( محمــد كمــال خميــس الحولــي، تفســير النصــوص القانونيــة فــي التشــريع الفلســطيني، رســالة مقدمــة لمتطلبــات الحصــول علــى 
درجــة الماجســتير فــي القانــون العــام بكليــة الشــريعة والقانــون فــي الجامعــة الإســامية -غــزة، فلســطين، غيــر منشــورة، ص57. 
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النقــص في التشــريع، وهــو الاجتهــاد في معرفــة الحكــم فيمــا لــم يــرد فيــه نــص صريــح، فهــو 
مــن قبيــل تخريــج الفــروع علــى الأصــول والقيــاس عنــد مــن يعتبــر القيــاس رجوعــا للنــص، 

والــذي يظهــر أن ذلــك لا يعــد مــن قبيــل التفســير)1(.   
وأمــا التأويــل فهــو: صــرف المعنــى الظاهــر مــن اللفــظ إلــى معنــى آخــر يحتملــه اللفــظ 

ويعضــده دليــل)2(، فالتفســير أعــم مــن التأويــل.

المطلب الثاني: أهمية تفسير القانون:

تظهــر أهميــة التفســير لكونــه عمــاً يســبق تطبيــق النــص القانونــي، وعليــه فإنــه يتعــذر 
تطبيــق النصــوص القانونيــة مــن قبــل القاضــي قبــل تفســيرها، خاصــة إذا كان نصهــا 
غامضــا مــن الصعــب الاهتــداء إليــه؛ فعمليــة التفســير تهــدف إلــى بيــان وتوضيــح الغمــوض 
الــوارد في النصــوص القانونيــة المكتوبــة، ومعرفــة مــا يشــوبها مــن نقــص وقصــور، والســعي 
إلــى حــل التناقضــات بــين مختلــف النصــوص القانونيــة ودرجاتهــا، وتصحيــح الأخطــاء 
الماديــة التــي قــد تعتريهــا، كمــا أن عمليــة تفســير النــص القانونــي تتحكــم في مــدى تطبيقهــا 
ــين  ــه ســيحوي ب ــى نحــو واســع فإن ــي عل ــإذا مــا فســر النــص القانون ومجــال امتدادهــا، ف
ــره تفســيرا ضيقــا محــدودا فإنــه ســيقتصر علــى  طياتــه وقائــع كثيــرة، بعكــس مــا إذا فُسِّ

وقائــع دون أخــرى، وهــذا يكــون حســب الألفــاظ التــي يســتعملها المشــرع.
وبمــا أن عمليــة تفســير النــص يتبعهــا إصــدار الأحــكام وتنفيذهــا؛ لــذا فــإن الفهــم 
الخاطــئ للنــص القانونــي يترتــب عليــه إصــدار الأحــكام بصــورة تتنافــى مــع مقصــد المشــرع 

وتطبيقهــا علــى هــذه الصــورة ســيؤدي إلــى ضيــاع الحقــوق، وإهــدار مكانــة القانــون.
ولذلــك كانــت المعرفــة الصحيحــة بقواعــد التفســير أمــرا لازمــا لفهــم هــذه النصــوص 
وحســن تفســيرها؛ وذلــك لأن التفســير فيــه مجــال للأهــواء والأغــراض، وكثيــرا مــا يكــون 
تعطيــل النــص والعبــث بــه عــن طريــق تفســيره؛ لذلــك كانــت عمليــة التفســير وفــق قواعــد 
وأصــول واضحــة أمــرا ضروريــا حتــى يتســنى تطبيــق القانــون تطبيقــا ســليما متوافقــا مــع 

إرادة المشــرع منــه)3(.
)١(  عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراســة القانون المصري والعماني، ط/ الثانية، دار النهضة العربية، ص2١7، وعبد المهدي 
العجلونــي، قواعــد تفســير النصــوص وتطبيقاتهــا فــي الاجتهــاد القضائــي الأردنــي – دراســة أصوليــة مقارنــة- رســالة لنيــل درجــة 

الماجســتير مقدمــة بالجامعــة الأردنيــة، غيــر منشــورة، ص١١. 
)2(  هــذا التعريــف هــو الــذي اســتقر عليــه المتأخــرون مــن علمــاء الأصــول، العجلونــي، قواعــد تفســير النصــوص وتطبيقاتهــا فــي 

الاجتهــاد القضائــي الأردنــي، »مرجــع ســابق« ص١١. 
)3(  محمد كمال خميس الحولي، تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني، ص١8. 
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المطلب الثالث: أنواع التفسير القانوني:

التفســير يختلــف بحســب الجهــة أو الشــخص الــذي يتــولاه إلــى تفســير تشــريعي، 
إداري. وتفســير  فقهــي،  وتفســير  وتفســير قضائــي، 

الفرع الأول: التفسير التشريعي:

     هــو التفســير الــذي يضعــه المشــرع نفســه)1( بهــدف إيضــاح قانــون غامــض، والأصــل 

أن يصــدر التفســير التشــريعي مــن ذات الســلطة التــي وضعتــه، وإن كان هــذا لا يمنــع مــن 
إصــداره مــن ســلطة أخــرى غيــر الســلطة التــي أصــدرت التشــريع المــراد تفســيره)2(، ويعــد 
التفســير التشــريعي ملزمــا للقاضــي)3(، كمــا أنــه ملــزم لكافــة الجهــات المكلفــة بتطبيــق 

القانــون.
كمــا ويعمــل بــه مــن تاريــخ صــدور القانــون الــذي يتــم تفســيره، وليــس من تاريخ التفســير، 
أي إنــه يســري بأثــر رجعــي؛ لأنــه في الحقيقــة ليــس منشــئاً لحكــم جديــد، بــل هــو كاشــف 
عــن مــراد المشــرع مــن التشــريع محــل التفســير بمــا يتعــين تطبيقــه علــى كافــة الوقائــع التــي 
حدثــت منــذ نفــاذ هــذا التشــريع مــا لــم يكــن قــد صــدر بشــأنها أحــكام قضائيــة باتــة، بعبــارة 
أخــرى فالتشــريع المفســر لا يضيــف إلــى التشــريع الــذي يفســره جديــداً، وإنمــا يجلــو مــا 

لابســه مــن غمــوض وإبهــام.
ومــع ذلــك تجــدر الإشــارة إلــى أنــه في حالــة مــا إذا اتخــذ المشــرع مــن التفســير ســتاراً 
لتعديــل النصــوص محــل التفســير أو وضــع نصوصــا جديــدة، فهنــا لا يســري هــذا التفســير 
بأثــر رجعــي، بــل بأثــر فــوري مــن تاريــخ صــدوره؛ لأنــه في حقيقــة الأمــر هــو تشــريع جديــد 

يعــدل مــن الناحيــة الموضوعيــة التشــريع الســابق ولكــن بواســطة التفســير)4(.
    وقــد تبنــى المشــرع العمانــي فكــرة التفســير التشــريعي بالقانــون رقــم 3 لســنة 1973 
لتفســير بعــض التعبيــرات والنصــوص القانونيــة العامــة)5(، وقــد نصــت مادتــه الثانيــة علــى 
ــل أو بعــد نفــاذه، ممــا مفــاده  ــى القوانــين الصــادرة قب ــون تســري عل أن أحــكام هــذا القان

)١(  هــال العلــوي، المدخــل إلــى القانــون )نظريتــا القانــون والحــق( وتطبيقاتهمــا فــي القوانيــن العمانيــة، ط/ الأولــى ســنة202١، 
ص١49. 

)2(  مهند وليد، المدخل لدراسة علم القانون، ط/ الأولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، سنة2008، ص3١0. 
)3(  نصت المادة )78( من النظام الأسا�ضي للدولة على أنه: )لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون...(. 

)4(   العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق« ص2١8. 
)5(   العلوي، المدخل إلى القانون، ص١49. 
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إقــرار مبــدأ رجعيــة هــذه القوانــين)1(.
وتعــد النصــوص التشــريعية وحــدة واحــدة فالقانــون يفســر بعضــه بعضــا، وقــد بينــت 
واحــدة في مجــال  وحــدة  التشــريعية  النصــوص  )تعــد  بأنــه:  الإداري  القضــاء  محكمــة 
التفســير، يكمــل بعضهــا بعضــا؛ إذ الأصــل أنهــا تعمــل في إطــار وحــدة عضويــة تجعــل مــن 
أحكامهــا نســيجا متآلفــا متماســكا بمــا مــؤداه أن يكــون لــكل نــص منهــا مضمونــه المحــدد 
الــذي يســتقل بــه عــن غيــره مــن النصــوص، اســتقالا لا يعزلهــا عــن بعضهــا البعــض، وإنمــا 

يقيــم منهــا في مجموعهــا ذلــك البنيــان الــذي يعكــس مــا ارتأتــه إرادة المشــرع()2(.
ومــن أمثلــة التفســير التشــريعي تفســير المقصــود بكلمــة الليــل التــي جعلهــا قانــون الجزاء 
الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2018/7( مشــددة لعقوبــة الســرقة )م340جــزاء(، 
وانتهــاك حرمــة المســكن )م371جــزاء(، ولكــن مــا المقصــود بالليــل؟ هــل يقصــد بــه المعنــى 
الفلكــي وهــو الوقــت مــن غــروب الشــمس إلــى شــروقها؟ أم يعنــي المعنــى الــدارج ، وهــو 
ــرة الواقعــة بــين الغســق والفجــر؟ حيــث إن  ــرة التــي يســود فيهــا الظــام؟ أو هــو الفت الفت
الظلمــة توفــر للســارق الســتار الــذى يتخفــى فيــه عــن الأعــين بالإضافــة إلــى أن الســارق 
ينتهــز الرهبــة التــي يبعثهــا الظــام في نفــوس الأفــراد)3(، لذلــك فــإن وضــوح النــص لا يعنــي 
وضــوح المعنــى وبالتالــي فإنــه مــع وجــود فكــرة النــص الواضــح فــإن التفســير مســألة مازمــة 
لــكل نــص عنــد تطبيقــه علــى الواقعــة المعنيــة لســببين همــا : أن وضــوح القاعــدة أو النــص 
ليــس مطلقــاً بــل هــو أمــر نســبي يختلــف بــين شــخص وشــخص آخــر، ثــم إن المعنــى الظاهــر 
للنــص ليــس بالضــرورة هــو المعنــى الحقيقــي لــه؛ لأن العبــرة ليســت للألفــاظ والمبانــي، بــل 
العبــرة للمقاصــد والمعانــي، وقــد تدخــل المشــرع ذاتــه ليرفــع هــذا اللبــس حيــث نصــت المــادة 
الثامنــة مــن قانــون الجــزاء الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2018/7( علــى أنــه: )تعــد 
كلمــة »ليــا« أو عبــارة »في الليــل« في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون المــدة الواقعــة بــين غــروب 
الشــمس وشــروقها(، وبمــا أن التفســير هنــا ســاقه المشــرع ذاتــه فــا يصــح الحيــدة عنــه. 

)١(   كمال صاح، المدخل إلى القانون، نظريتا القانون والحق، ط/ الأولى، سنة 2008م، ص١66. 
الثامــن عشــر،  العــام القضائــي  فــي  التــي قررتهــا محكمــة القضــاء الإداري  القانونيــة  المبــادئ  المبــدأ رقــم 273/ب مجموعــة    )2(

ص3248.                                          )20١8-20١7(
)3(   العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص23١. 
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الفرع الثاني: التفسير القضائي:

هــو تفســير تتــولاه المحاكــم حينمــا يعــرض عليهــا نــزاع، وللتفســير القضائــي أهميــة تلــي 
أهميــة التفســير التشــريعي، ويمتــاز هــذا النــوع مــن التفســير بالواقعيــة وبطبيعتــه العمليــة، 
ولذلــك فــإن نظــر القاضــي للوقائــع المختلفــة تجعلــه يقــف علــى مابســات متباينــة وممــا 
تقتضــي الأحــكام تباينــا وفقــا لــكل قضيــة علــى حــدة تطبيقــا لمبــادئ العدالــة، وذلــك حتــى 
ــم عمــل  ــد مــن صمي ــة، وهــو يع ــة منســجمة مــع الظــروف الواقعي ــي الأحــكام القضائي تأت
ــة  ــة غمــوض النــص التشــريعي أو قصــوره، فللقضــاء الخــروج عــن حرفي القاضــي في حال
النــص شــريطة أن يبــين أســباب خروجــه)1(، وهــو يخضــع في ذلــك لرقابــة المحكمــة العليــا)2(.
ولا يجــوز للأشــخاص اللجــوء إلــى المحاكــم لطلــب تفســير نــص غامــض دون أن يكــون 
ــه، بــل يقــوم  لديهــم نــزاع معــروض أمــام القضــاء، فالتفســير القضائــي ليــس غرضــا بذات
بــه القاضــي بوصفــه واجبــا مكمــا لوظيفتــه وهــي إنــزال حكــم القانــون علــى وقائــع النــزاع 
المعــروض عليــه في دعــوى مرفوعــة فيقــوم بمهمــة التفســير مــن تلقــاء نفســه وهــذا الواجــب 
مــن أهــم المســائل التــي يقــوم بهــا القاضــي، ويعــد التفســير الــذي يقــوم بــه اجتهــادا منــه، 
فليــس لــه صفــة إلزاميــة عامــة، وإنمــا يقتصــر إلزامــه علــى أطــراف النــزاع إن صــار الحكــم 
ــا، أي إن التفســير القضائــي ليــس ملزمــاً للقضــاة الذيــن أصــدروه أو المحاكــم  نهائيــا وبات
الأدنــى درجــة، ومــع ذلــك لا يوجــد مــا يمنــع اســتئناس محاكــم الدرجــة الأدنــى بالتفســير 

الــذي تصــدره المحاكــم الأعلــى درجــة منهــا)3(.
ويتصــف التفســير القضائــي بالحريــة والاســتقال؛ إذ القاضــي لا يخضــع في تفســيره 
إلا لضميــره والقانــون وفي ذلــك ضمانــة لحقــوق النــاس وحرياتهــم، ويسترشــد القاضــي في 
معــرض تفســيره للنصــوص القانونيــة بقواعــد التفســير، ويدخــل ذلــك في وظيفتــه المتمثلــة 
في البحــث عــن أفضــل معنــى للنــص متوخيــاً في تفســيره الوصــول إلــى العدالــة التــي أقســم 
علــى أن يقــوم بهــا)4(، ولكــن لا بــد لــه مــن التوســع في الاطــاع علــى قواعــد التفســير لكيــا 
ينحــرف عنــد مواجهــة النــص التشــريعي؛ إذ لا يمكنــه أن يخلــق لنفســه منهجــا خاصــا 

)١(  مهنــد وليــد، المدخــل لدراســة علــم القانــون، »مرجــع ســابق« ص3١3، ومحمــد واصــل، المدخــل إلــى علــم القانــون، جامعــة 
دمشــق، 20١2 ص١53، وكمــال صــاح، المدخــل إلــى القانــون، »مرجــع ســابق«، ص١68، وعبــد الهــادي العو�ضــي، المدخــل 

لدراســة القانــون المصــري والعمانــي، ص2١8. 
)2(  أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، ط/ دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية جـ3 ص١28.                                        

)3(  العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص2١8. 
)4(  محمــد واصــل، المدخــل إلــى علــم القانــون، »مرجــع ســابق«، ص١53، وكمــال صــاح، المدخــل إلــى القانــون، »مرجــع ســابق«، 

ص١68، وعبــد الهــادي العو�ضــي، المدخــل لدراســة القانــون المصــري والعمانــي، »مرجــع ســابق«، ص2١8. 
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للتفســير؛ إذ الفوضــى في هــذا الميــدان مــن شــأنها أن تهــدد ســامة التفســير وتعــرج بــه إلــى 
العشــوائية والذاتيــة)1(.  

   ومــن الأهميــة بمــكان إنشــاء محكمــة دســتورية بعمــان، فهــي تشــكل حجــر الزاويــة في 
ــارز  ــون؛ لمــا لهــذه المحكمــة مــن دور ب ــة القان ــة أساســات دول ــة وحماي ــم العدال ــز دعائ تعزي
ــك مــن الوقــوف  ــة، ومــا يتصــل بذل ــين مــع النظــام الأساســي للدول ــع تصــادم القوان في من
علــى تفســير تلــك القوانــين فأصبــح مــن الضــروري إنشــاء هــذه المحكمــة، أو تفعيــل الهيئــة 
ــن النظــام  ــادة 85 م ــه الم ــا تقتضي ــق م ــة وف ــون الســلطة القضائي ــا في قان المنصــوص عليه
ــا شــاما للقوانــين، وتناميــا في ســن  ــة)2(، خاصــة أن الدولــة تشــهد تحديث الأساســي للدول

ــدة. التشــريعات الجدي

ــي المحكمــة الدســتورية مهمــة  ــون بضــرورة تول ــه القائل ــد الباحــث مــا ذهــب إلي    ويؤي
تفســير القانــون)3(، إذ جعــل هــذه المهمــة تحــت يــد الســلطة التــي أصدرتــه يجعــل في كثيــر 
مــن الأحيــان طغيــان الســلطة التشــريعية علــى الســلطة التنفيذيــة بــل ويجعــل منهــا الخصــم 
والحكــم، بينمــا تولــي المحكمــة الدســتورية لهــذه المهمــة يشــكل ضمانــة لعــدم انتهــاك مبــدأ 
الفصــل بــين الســلطات؛ ذلــك لأن القضــاء يميــل للجانــب الواقعــي للنصــوص، إضافــة لمــا 
يتمتــع بــه مــن الحيــدة والنزاهــة، الأمــر الــذي يجعلــه مؤهــا أكثــر مــن غيــره لتولــي مهمــة 
التفســير، كمــا أن التفســير الــذي يكــون صــادرا عــن المحكمــة الدســتورية يعتبــر مــن قبيــل 
ــك أن المحكمــة الدســتورية لا  ــة ملزمــة؛ ذل ــة قضائي التفســير التشــريعي الصــادر مــن جه
تتولــى تفســير النصــوص القانونيــة مــن تلقــاء نفســها وتنحصــر مهمــة المحكمــة علــى بيــان 

معنــى النــص القانونــي فهــي لا تنشــئ حكمــا جديــدا بحســب الأصــل.

ومــن الأمثلــة علــى التفســير القضائــي: اعتبــار مالــك المركبــة مــن الغيــر إذا كان راكبــا أي 
ليــس قائــدا للمركبــة ولــذا فإنــه يطبــق عليــه مــا يطبــق علــى الغيــر مــن حيــث التأمــين، حيــث 
بينــت المحكمــة العليــا بــأن: )مالــك المركبــة يعتبــر مــن الغيــر إن لــم يكــن قائــدا للمركبــة عنــد 
وقــوع الحــادث، ســند ذلــك الأخــذ بالتفســير الواســع لمصطلــح الغيــر وفقــا لقانــون تأمــين 

)١(  إلمــار دريدجــر، تفســير القوانيــن )النــص والســياق والتفســير المقاصــدي(، ترجمــة محمــد أحمــد ســراج، وأحمــد علــي، ط/ 
للدراســات والبحــوث، ســنة 2023، ص١8.  نهــوض  الثانيــة، مركــز 

)2(  محمد علي سكيكر، التنظيم القضائي العماني )في ضوء التشريع والفقه والقضاء(، ص١52.
)3(  محمد كمال خميس الحولي، تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني، »مرجع سابق«، ص١05. 
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المركبــات رقــم 93/34()1(.
ومــن أمثلــة التفســير القضائــي أيضــا تفســير معنــى حجيــة الأمــر المقضــي الــواردة 
في المــادة )55( مــن قانــون الإثبــات في المعامــات المدنيــة والتجاريــة الصــادر بالمرســوم 
الســلطاني رقــم 2008/68 ، فقــد بينــت محكمــة القضــاء الإداري أنــه يعنــي: )أن يكــون 
للحكــم حجيــة فيمــا بــين الخصــوم بالنســبة إلــى الحــق نفســه محــا وســببا، وبمقتضاهــا 
يمنــع إعــادة طــرح النــزاع في المســألة المقضــي فيهــا في دعــوى أخــرى، بشــرط أن تكــون هــذه 
ــى  ــا في الدعــوى الأول ــان قــد تناقشــا فيه ــين، وأن يكــون الطرف المســألة واحــدة في الدعوي
واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا في الحكــم الأول اســتقرارا جامعــا مانعــا، وأن تكــون هــي بذاتهــا 

الأســاس فيمــا يدعــى بــه في الدعــوى الثانيــة بــين الخصــوم ذاتهــم( )2(.
الفرع الثالث: التفسير الفقهي:

    وهــو التفســير الــذي يقــوم بــه الفقهــاء أو شــراح القانــون عنــد بحثهــم وشــرحهم 
لنصــوص القانــون، فهــو يختلــف عــن التفســير القضائــي؛ إذ يغلــب علــى هــذا التفســير 
الطابــع النظــري الافتراضــي، حيــث تقتصــر مهمــة الفقــه علــى اســتخاص حكــم القانــون 
مجــردا مــن الظــروف الواقعيــة، وإذا كان التفســير الفقهــي غيــر ملــزم للقاضــي، إلا أن هــذا 
لا يعنــي أن ثمــة انفصــالاً بــين الفقــه والقضــاء، ففــي غالــب الأحــوال يســتعين القاضــي في 
تفســيره للقانــون بــآراء الفقهــاء)3(، إذ تتكــون بهــذا الشــأن مجموعــة مــن الآراء والاتجاهــات 
التــي تكــون خيــر دليــل ومرشــد للقاضــي في تكويــن رأيــه، بالإضافــة إلــى كونهــا المنهــل 
الواســع الــذي يســتعين بــه المشــرع عنــد تعديــل أو إلغــاء القوانــين)4(، فيعــد الفقــه مــن أهــم 
ــه المطــولات  ــا تشــتمل علي ــون وأكثرهــا شــيوعا وانتشــارا لاســيما م مصــادر تفســير القان
ــون  ــا بمــا يك ــة ويدعمونه ــا القواعــد القانوني ــون فيه ــي يؤصل ــاء والت ــي يســطرها الفقه الت
مــن عمــل قضائــي، كمــا يقــوم الفقــه بالتحليــل والنقــد ســواء للتشــريع أو العمــل القضائــي 
ويقــدم الحلــول العمليــة لبعــض المشــكات الناجمــة عــن التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي، 
ويســبق الفقــه المشــرع كثيــرا في وضــع الفرضيــات وحلولهــا فهــو يتمتــع بمزيــد مــن الحريــة 

العليــا  المحكمــة  دوائــر  عــن  الصــادرة  الأحــكام  مجموعــة  22/مايــو/20١0م،  بجلســة  الصــادر  2009/536م  رقــم  الطعــن    )١(
ص27. ط/20١١م  منهــا،  المســتخلصة  والمبــادئ  المدنيــة(  )الدائــرة 

)2(   الاســتئناف رقــم 554لســنة ١8 ق. س، جلســة 27مــارس 20١8، مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة القضــاء 
الإداري فــي العــام القضائــي الثامــن عشــر، )20١7-20١8(، ج2، ص١638.                                        

)3(   عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص220. 
)4(   مهند وليد، المدخل لدراسة علم القانون، »مرجع سابق«، ص3١3. 
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والتخصــص والبحــث عــن المســائل التــي تحتــاج إلــى تنظيــم وحلــول تشــريعية، ويتعــاون 
ــق أهــداف النظــام  ــة تشــريعية تحق ــن أجــل إيجــاد منظوم ــع المشــرع والقضــاء م ــه م الفق
السياســي في الدولــة بمــا يحقــق العــدل والمســاواة بــين أبنــاء الوطــن الواحــد ومــد جســور 

التعــاون إلــى مــا وراء الحــدود)1(.  

ومــن أمثلــة التفســير الفقهــي مــا وضعــه الفقهــاء مــن تأطيــر للعــذر الــذي يطــرأ علــى 
المتعاقــد الــوارد في نــص المــادة )560( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الصــادر بالمرســوم 
الســلطاني رقــم )2013/29( الناصــة علــى أنــه: )1- لــكل مــن المتعاقديــن أن يطلــب إنهــاء 
عقــد الإيجــار لعــذر طــارئ متعلــق بــه ...(، فبــين الفقهــاء بأنــه يشــترط لاعتبــار العــذر طارئا 
: أولا : أن يطــرأ ظــرف خطيــر مــن شــأنه أن يجعــل تنفيــذ الإيجــار مرهقــا ، ويســتوي أن 
يكــون هــذا الظــرف الطــارئ عامــا بالنســبة لــكل النــاس أو خاصــا بالمتعاقــد فقــط ، والمهــم 
أن يجعــل هــذا الظــرف تنفيــذ العقــد منــذ البدايــة مرهقــا أو يصيــر مرهقــا أثنــاء ســريان 
العقــد ، ومثــال ذلــك مــن يؤجــر منــزلا لــم يـُـنْ بعــد وتحــل بــه كارثــة ماليــة تمنعــه مــن بنائــه، 
ــاء ســريان الإيجــار يقــع  ــة أو حرفــة وأثن ــه مهن ــا ليمــارس في أو أن يســتأجر شــخص مكان
فريســة مــرض يقعــده نهائيــا عــن ممارســة المهنــة أو الحرفــة، ثانيــا: أن يكــون هــذا الظــرف 
غيــر متوقــع، ويكــون الظــرف غيــر متوقــع إذا لــم يكــن في قــدرة الشــخص المعتــاد أن يتوقعــه 
وقــت إبــرام العقــد، أمــا إذا كان متوقعــا طبقــا لتقديــر الشــخص المعتــاد، فإنــه لا يجيــز إنهــاء 
ــة  ــه مهن ــا ليباشــر في ــى ذلــك إذا اســتأجر شــخص مكان ــة، وعل العقــد تطبيقــا لهــذه الحال
معينــة ، وكان وقــت العقــد متقدمــا بطلــب لشــغل وظيفــة حكوميــة بــدلا مــن مهنتــه الحــرة ، 
وحــدث أثنــاء الإيجــار أن التحــق بهــذه الوظيفــة ، فــا يجــوز اعتبــار ذلــك ظرفــا غيــر متوقــع 
يجيــز لــه إنهــاء العقــد، ثالثــا: أن يكــون العقــد محــدد المــدة لأنــه إذا كان لمــدة غيــر معينــة 
جــاز لــكل مــن طرفيــه أن ينهيــه إذا نبــه الطــرف الآخــر بالإنهــاء في الموعــد المقــرر قانونــا دون 
حاجــة لاســتناد للظــروف، فــإذا توافــرت الشــروط الســابقة كان مــن حــق الطــرف الــذي 
ــر الــذي وضعــه الفقــه  ــب إنهــاء العقــد، وبهــذا التأطي ــة أن يطل ــه الظــروف الطارئ ــت ب حل

لمعنــى العــذر الطــارئ يصبــح معنــاه جليــا)2(. 

)١(  محمد واصل، المدخل إلى علم القانون، »مرجع سابق«، ص229. 
)2(  سعيد سليمان جبر، العقود المسماة البيع والإيجار، ط/الأولى، دار النهضة العربية، سنة 2007م، ص443.



٢٥العدد الحادي ع�شر - إبريل 2025م 

الفرع الرابع: التفسير الإداري:

    يكــون التفســير إداريــا عندمــا يتــم مــن قبــل الســلطة الإداريــة، فعندمــا يصــدر التشــريع 
ويفــوض الإدارة بوضــع تعليمــات تنفيذيــة فــإن ذلــك يعــد نوعــا مــن التفســير بنــاء على تمكين 
ــق هــذا التفســير)1(، فيصــدر  ــذي فــوض الإدارة حينهــا لخل مــن المشــرع، إذ المشــرع هــو ال
عــن الجهــات الإداريــة العامــة المختصــة علــى هيئــة تعليمــات أو توجيهــات أو منشــورات 
دوريــة إلــى الموظفــين الإداريــين بغــرض تفســير التشــريعات وكيفيــة تطبيقهــا مــن الناحيــة 
العمليــة، ويعتبــر التفســير الإداري ملزمــا للموظفــين الإداريــين دون غيرهــم باعتبــاره أمــرا 
مــن رؤســائهم، مــا لــم يكــن مخالفــا للقوانــين والأنظمــة النافــذة، ولكنــه بطبيعــة الحــال غيــر 

ملــزم للقضــاة)2(.
   وقــد تخطــئ الإدارة عنــد تفســيرها للنــص المــراد تطبيقــه في واقعــة مــا فيصبــح 
قرارهــا المبنــي علــى ذلــك التفســير معرضــا للإلغــاء مــن الجهــة القضائيــة التــي تتولــى 
الرقابــة علــى تفســير ذلــك النــص، ومــن ذلــك مــا بينتــه محكمــة القضــاء الإداري بــأن: 

)النصــوص التــي تقــرر حقوقــا ماليــة لا يقــاس عليهــا ولا يتوســع في تفســيرها()3(.

ومــن الأمثلــة علــى هــذه الرقابــة أيضــا حكــم المجلــس الأعلــى بالمملكــة المغربيــة حيــث تم 
فصــل أحــد الموظفــين مــن وزارة الداخليــة والتــي عولــت علــى عــدم كفاءتــه في عملــه، وقــد 
ألغــى المجلــس قــرار وزيــر الداخليــة اســتنادا إلــى أن التفســير الســليم للنــص يقتضــي النظــر 
في التــدرج الــذي ســاقه القانــون، فهنــاك الأحقيــة في التقاعــد المتقدمــة علــى الإعفــاء مــن 
الوظيفــة،  فقــد بينــت بأنــه: )ينــص الفصــل 81 مــن القانــون الأساســي للوظيفــة العموميــة 
علــى أن الموظــف الــذي تثبــت عــدم كفاءتــه المهنيــة والــذي لا يمكــن إدراجــه في أســاك 
إدارة مصلحــة أخــرى؛ إمــا أن يحــال علــى التقاعــد وإمــا أن يعفــى إذا لــم يكــن لــه الحــق في 

التقاعــد«)4(.
)١(  محمد واصل، المدخل إلى علم القانون، »مرجع سابق«، ص229. 

)2(  العلوي، المدخل إلى القانون، »مرجع سابق«، ص١5١. 
جلســة  ق  847لســنة١3  رقــم  الاســتئناف  فــي  أيضــا  ورد  كمــا   ،20١3/١/28 جلســة  ق   ١3 لســنة   54 رقــم  الاســتئناف   )3(
فــي قانــون عــام  20١3/١2/١0بــأن: )النصــوص التــي تقــرر أعبــاء ماليــة علــى الدولــة لا يقــاس عليهــا بنصــوص عامــة وردت 
فــي القانــون  فــي تفســيرها وإنمــا يشــترط لاســتحقاق الموظــف لأي مســتحقات ماليــة أن ينــص عليهــا صراحــة  كمــا لا يتوســع 
أو الائحةالمنظمــة لذلــك(، مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة القضــاء الإداري فــي العــام القضائــي الخامــس 

ص2١١.                                         عشــر، 
)4(   القــرار رقــم ١27 قضــاء المجلــس الأعلــى الصــادر بتاريــخ 29 نوفمبــر ١968، مشــار إليــه لــدى ثوريــة العيونــي، القانــون الإداري 

المغربي، ط/ دار الجســور، ســنة ١997م، ص 28١. 
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المطلب الرابع: أسباب التفسير:

يقصــد بأســباب التفســير الحــالات التــي تدعــو القاضــي للبحــث عــن تفســير للتشــريع، 
أو المشــاكل التــي تلحــق بالتشــريع فتجعلــه بحاجــة إلــى التوضيــح أو تســهيل فهــم النصــوص 

والقواعــد الــواردة فيــه، فتدعــو الحاجــة للتفســير في الأحــوال الآتيــة:
	ولا:1الخطــأ1المــادي: قــد يصــدر التشــريع متضمنــاً عبــارة يشــوبها الخطــأ المــادي الواضح 
ــه  ــد خطــأ فادحــاً لا يســتقيم مع ــا يع ــظ م ــى لف ــر عل ــواء أحــد ألفاظــه أو أكث ــك لاحت وذل
المعنــى الــذي يريــده المشــرع إلا بتصحيــح تلــك العبــارة أو إحــدى كلماتهــا أو ألفاظهــا، وهــذا 
النــوع مــن الأخطــاء ليــس بحاجــة إلــى تفســير ولكنــه بحاجــة إلــى التصحيــح، أي تصويــب 
الخطــأ المــادي حتــى يســتقيم معنــى النــص التشــريعي، ومثــال ذلــك أن تــرد في النــص العبــارة 
الآتيــة: )لا يعاقــب علــى الشــروع في المخالفــات إلا في الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون 
صراحــة()1(، فالمعنــى لا يســتقيم إلا إذا أصبــح النــص: )لا يعاقــب علــى الشــروع في الجنــح 
إلا في الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون صراحــة(؛ لأن القانــون لا يعاقــب علــى الشــروع 

في المخالفــات. 
ثانيــا:1الغمــوض:1يعتبــر النــص القانونــي غامضــاً أو مبهمــاً، إذا جــاءت عباراتــه قابلــة 
للتأويــل، أي إن لهــا أكثــر مــن معنــى، وفي هــذه الحالــة يكــون علــى القاضــي اختيــار أحــد 

هــذه المعانــي أو المفاهيــم الأقــرب للصــواب.
ومثــال ذلــك نــص المــادة 183 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني 
رقــم )2013/29( المبينــة أنــه: )يقــع باطــا كل شــرط يقضــي بالإعفــاء عــن المســؤولية 
المترتبــة عــن الفعــل الضــار( فالبطــان إمــا أن يكــون مطلقــا أو نســبيا، فلــو توجــه القاضــي 
ــره،  ــه دون غي ــوكا للمقــرر لمصلحت ــه ســيجعل الدفــع ممل ــا نســبي فإن ــى أن البطــان هن إل
بينمــا إذا توجــه إلــى أنــه مطلــق فإنــه حتــى لــو لــم يتمســك بــه الشــخص المقــرر لمصلحتــه 
فــإن المحكمــة ســتثيره مــن تلقــاء نفســها، فتفســير النــص يوقفنــا أمــام مفتــرق طــرق فيمــا 

يترتــب علــى ذلــك مــن أحــكام.
ثالثــا:1النقــص: يعتبــر النــص القانونــي ناقصــاً إذا ســكت المشــرع عــن إيــراد بعــض 
ــا  ــه أن يذكرهــا أو يتعــرض له ــي كان علي الألفــاظ، أو أغفــل التطــرق لبعــض الحــالات الت

ــه. ــى في ــى يســتقيم المعن حت

)١(  العلوي، المدخل إلى القانون، »مرجع سابق«، ص١5١. 
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ومثــال ذلــك أن يقــول النــص: )كل مــن وقــع عليــه ضــرر في حــق مــن الحقــوق المازمــة 
لشــخصيته أن يطلــب وقــف هــذا الضــرر، ولــه التعويــض عمــا يكــون قــد لحقــه مــن ضــرر(، 
فمــؤدى هــذا النــص بهــذه الصياغــة أن الفعــل الضــار ســواء أكان مشــروعا أم غيــر مشــروع 
يعطــي المضــرور الحــق في طلــب وقفــه، والتعويــض عمــا لحقــه مــن ضــرر، وهــذا الحكــم لا 
يســتقيم مــع المبــادئ العامــة أو المنطــق؛ لأن الأفعــال الخاطئــة أو غيــر المشــروعة هــي التــي 
يســأل فاعلهــا عــن تعويــض الضــرر الــذي ينشــأ عنهــا، ولتعديــل النــص يتــم إضافــة عبــارة 
غيــر مشــروع ليكــون النــص كمــا أورده المشــرع العمانــي في المــادة )46( مــن قانــون المعامــات 
المدنيــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2013/29( بأنــه: )لــكل مــن وقــع عليــه اعتــداء 
غيــر مشــروع في حــق مــن الحقــوق المازمــة لشــخصيته أن يطلــب وقــف هــذا الاعتــداء، ولــه 

التعويــض عمــا يكــون قــد لحقــه مــن ضــرر(.
رابعــا:1التناقــض:1يقصــد بــه أن يكــون هنــاك تعــارض بــين نصــين قانونيــين، بحيــث يكــون 
ــة حــدوث  مدلــول أحدهمــا وحكمــه يخالــف مفهــوم الآخــر وحكمــه في آن واحــد، وفي حال
هــذا التعــارض يلجــأ القاضــي إلــى أحــد أمريــن، الأمــر الأول: أن يعتبــر أحــد النصــين عامــا، 
وأن يعتبــر الآخــر خاصــا فيطبقــه في حــالات خاصــة تكــون أقــرب إلــى الصــواب، أمــا الأمــر 
الثانــي: فهــو أن يعتبــر القاضــي أحــد النصــين وهــو الأحــدث ناســخا للآخــر، وكأن المشــرع 

بالنــص الحديــث قــد ألغــى القــديم المتعــارض معــه.
ومــن أمثلــة التناقــض في نصــوص القوانــين الســورية، هــو النــص الــوارد في المــادة )115( 
مــن القانــون المدنــي الســوري الــذي ينــص علــى أنــه: )يقــع باطــا تصــرف المجنــون والمعتــوه 
إذا صــدر بعــد إشــهار قــرار الحجــر(، بينمــا نصــت المــادة )۲۰۰( مــن قانــون الأحــوال 
الشــخصية الســوري علــى أن: )المجنــون والمعتــوه محجــوران لذاتهمــا ويقــام علــى كل منهمــا 
قيــم بوثيقــة(، فالنــص المدنــي يبــين عــدم بطــان تصــرف المجنــون والمعتــوه إلا بعــد صــدور 
قــرار الحجــز، ومعنــى ذلــك أن تصرفاتهمــا تكــون ســارية ونافــذة في الفتــرة مــا بــين الإصابــة 
بهــذه الأمــراض العقليــة وبــين قــرار الحجــر وإشــهاره، أمــا نــص قانــون الأحــوال الشــخصية 
فيقتضــي أن الحجــر يترتــب علــى المجنــون والمعتــوه مــن وقــت إصابتهمــا بهاتــين العلتــين بقوة 
القانــون تلقائيــا، وبالتالــي تكــون تصرفاتهمــا باطلــة في الفتــرة مــا بــين الإصابــة وبــين صــدور 
قــرار الحجــر عليهمــا، وهنــاك تكمــن مشــكلة التعــارض بــين النصــين القانونيــين، فأعمــل 
بعــض القضــاة الســوريين النــص الــوارد في قانــون الأحــوال الشــخصية؛ لأنــه الأحــدث، إذ 
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اعتبــروه ناســخا للنــص الــوارد في القانــون المدنــي، واعتبــروا النــص المدنــي ملغــى بصــدور 
النــص الجديــد المتعــارض معــه)1(.

المبحث الثاني: قواعد التفسير:

تختلــف القواعــد التــي تتبــع عنــد التفســير بحســب مــا إذا كان النــص موضــوع التفســير 
نصــا ســليما أم نصــا معيبــا، أم أنــه لا يوجــد نــص علــى الإطــاق، وســنخصص لــكل حالــة 

منهــا مطلبــاً مســتقاً.
المطلب الأول: تفسير النص السليم:

   تقســم دلالات الألفــاظ إلــى دلالــة منطــوق ودلالــة مفهــوم، والفــرق بــين المنطــوق 
والمفهــوم في أن المنطــوق يــدل عليــه اللفــظ في محــل النطــق بخــاف المفهــوم الــذي يــدل عليــه 
 ) اللفــظ في غيــر محــل النطــق، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قــول الله تعالــى: )ولا تقــل لهمــا أفٍّ
فهــو يــدل بمنطوقــه علــى حرمــة التأفــف، بينمــا يــدل بمفهومــه علــى حرمــة مــا زاد علــى 
ذلــك كالضــرب والشــتم، فحرمــة التأفــف ثابتــة بالمنطــوق وحرمــة الضــرب ثابتــة بالمفهــوم)2(، 

وســنتعرض لتفصيــل الأمريــن في الفرعــين الآتيــين: 

الفرع الأول: المعنى المستفاد من عبارة النص:

ــده مــن  ــذي يري ــى ال ــه والوصــول للمعن    اللغــة هــي وســيلة إفصــاح المشــرع عــن إرادت
خــال اســتعمال ألفــاظ وعبــارات يضعهــا ليتســنى للجميــع فهــم مــا تحويــه في طياتهــا)3(، 
فــإذا كان النــص محــل التفســير نصــا ســليما وخاليــا مــن العيــوب، فــإن المعنــى يســتخلص من 
ألفاظــه ويســمى بالمعنــى الحــرفي للنــص أو منطــوق النــص)4(، والعبــرة بمجمــوع عبــارة النــص 
علــى هــدي قصــد المشــرع)5(، ويمتنــع علــى المفســر الاجتهــاد عندمــا يكــون النــص صريحــا 
لا يحتمــل التأويــل إعمــالا لقاعــدة: )لا اجتهــاد مــع وجــود النــص(، وقاعــدة )إعمــال الــكام 
أولــى مــن إهمالــه(، وبيــان ذلــك أن المفســر عليــه أن يتقيــد بحــدود ألفــاظ النــص وعباراتــه، 
وليــس لــه أن ينحــرف عنهــا تحــت ســتار التفســير)6(، فيلــزم إعمــال كلمــات النــص القانونــي 

)١(  العلوي، المدخل إلى القانون، »مرجع سابق« ، ص١53. 
)2(  العجلوني، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني، »مرجع سابق«، ص209. 

)3(  مهند وليد، المدخل لدراسة علم القانون، »مرجع سابق«، ص3١5. 
)4(  محمد حسين، نظرية القانون، ط/ دار الجامعة الجديدة، سنة 2009م، 406. 

)5(  توفيق حسن المدخل للعلوم القانونية، ط/ دار الفكر العربي، سنة 20١١م، ص336. 

)6(  العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص223. 
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كلهــا فــكل كلمــة مقصــودة لذاتهــا مــن المشــرع، فإهمــال بعــض هــذه الكلمــات مــن شــأنه أن 
يدمــر النــص)1(، وقــد بينــت المحكمــة العليــا بأنــه: )لا اجتهــاد مــع صراحــة النــص()2(.

كمــا بينــت محكمــة القضــاء الإداري بأنــه: )يتعــين عنــد تفســير القانــون عــدم الانحــراف 
عــن صريــح عبــارة النــص أو تفســيره علــى نحــو يتعــارض مــع عباراتــه الواضحــة الصريحــة 
القاطعــة الدلالــة علــى المقصــود منهــا إلــى معــان أخــرى، وإلا كان ذلــك افتئاتــا علــى إرادة 
المشــرع وإحــالا لإرادة المفســر قاضيــا كان أم غيــره محــل إرادتــه دون ســند قانونــي، فــا 
ــه()3(. ــى مــا قصــده المشــرع من ــه عل ــة دلالت اجتهــاد مــع صراحــة النــص التشــريعي وقطعي

ويتحتــم عنــد تفســير القوانــين الجنائيــة بــأن لا تحمــل عباراتهــا أكثــر ممــا تحتمــل وفي ذلــك 
ــأن لا تحمــل  ــة ب ــين الجنائي ــه: )يجــب التحــرز في تفســير القوان ــا بأن ــة العلي ــت المحكم بين
عباراتهــا أكثــر ممــا تحتمــل، وأنــه متــى كانــت عبــارة القانــون واضحــة في الدلالــة علــى مــراد 
المشــرع منهــا لا لبــس فيهــا ولا غمــوض فإنــه يتعــين قصــر تطبيقهــا على ما يتــأدى مع صريح 
نــص القانــون، ووجــب اعتبارهــا تعبيــرا صادقــا عــن إرادة المشــرع، ولا يجــوز الانحــراف بهــا 
عــن طريــق التفســير، ويقصــد بالتفســير تحديــد المعنــى الــذي يقصــده المشــرع مــن ألفــاظ 

النــص والــذي يجعلــه صالًحــا للتطبيــق علــى الوقائــع القضائيــة المعروضــة عليــه()4(.

كمــا أن علــى المفســر أن يقــرب عبــارات النــص بعضهــا مــن بعــض، فــإذا وجــد أن النــص 
بــه لفــظ مشــترك أي لــه معنيــان، فــإذا كان أحدهمــا لغويــا والآخــر اصطاحيــا، تعــين 
عليــه أن يغلــب المعنــى الاصطاحــي علــى المعنــى اللغــوي، بنــاء علــى القاعــدة الفقهيــة: )إذا 
تعارضــت الحقيقــة العرفيــة والحقيقــة اللغويــة قدمــت الحقيقــة العرفيــة()5(، فالزنــا مثــا 
ــة  ــو عاق ــا في الاصطــاح فه ــين رجــل وامــرأة، أم ــر مشــروعة ب ــة غي ــة هــو عاق في اللغ

)7(. إلمار دريدجر، تفسير القوانين )النص والسياق والتفسير المقاصدي(، »مرجع سابق«، ص30. 

)8(  بينــت المحكمــة العليــا فــي الطعــن رقــم 20١0/46م، جلســة 2009/3/30م، جزائــي عليــا بأنــه: )لا اجتهــاد مــع صراحــة النــص، 

أثــر ذلــك قــرار المدعــي العــام بتحديــد نســبة الكحــول الازمــة للتجريــم ليــس تشــريعا، مــؤداه أنــه يجــب تطبيــق النــص القانونــي 

وهــو المــادة ١/50 مــن قانــون المــرور الــذي جــاء مطلقــا بــا تحديــد والالتفــات عمــا يعارضــه مــن لائحــة أو تنظيــم(، مجموعــة 

الأحــكام الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة العليــا )الدائــرة الجزائيــة( والمبــادئ المســتخلصة منهــا، ط20١١م ص ١١0.

)3(  المبــدأ رقــم 48/أ، مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة القضــاء الإداري فــي العــام القضائــي الثامــن عشــر، 

ص3247.                                        

)4(  الحكــم فــي الطعــن رقــم46/ 20١0، جلســة 2009/3/30م مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة العليــا )الدائــرة 

الجزائيــة( والمبــادئ المســتخلصة منهــا،ص550.                                        
)5(   هال الراشدي، القواعد الفقهية عند الإباضية، ط/ مركز الغندور، سنة 2009، ص373.
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غيــر مشــروعة بــين رجــل وامــرأة أحدهمــا متــزوج)1(، كمــا أنــه إذا وجــدت قرينــة تؤيــد أحــد 
المعنيــين فإنــه يتعــين الأخــذ بمــا تعضــده القرينــة مثــل رأيــت عينــا ناظــرة، فالقرينــة دلــت 
علــى العــين المبصــرة فــا يحمــل اللفــظ لأكثــر مــن معنــى وحينهــا يصبــح اللفــظ مــؤولا؛ لأن 
ــى  ــة عل ــاد، ومــن الأمثل ــرأي والاجته ــب ال ــه المشــترك بغال ــا يحتمل ــين بعــض م ــل تبي التأوي
اللفــظ المشــترك كلمــة )عــام( وكلمــة )ســنة( فقــد يقصــد بهــا الســنة الهجريــة وقــد يقصــد 
بهــا الســنة المياديــة، وقــد بــين قانــون المعامــات المدنيــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني 
رقــم )2013/29( )م5( وقانــون الأحــوال الشــخصية الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 
)97/32( )م280( أن المواعيــد تحســب بالحســاب القمــري، بينمــا بــين قانــون الجــزاء 
الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2018/7( )م7( أن الحســاب بالســنة المياديــة،  فــإذا 
ــة لا يكــون هنــاك أدنــى شــك في  كان النــص واضحــا لا يحتمــل التأويــل، ففــي هــذه الحال
التعــرف علــى المعنــى المقصــود، مثــال ذلــك النــص الــذي يحــدد ســن الرشــد بإتمــام الثامنــة 
عشــرة ســنة في ســلطنة عمــان)2(، وبإحــدى وعشــرين ســنة مياديــة كاملــة في مصــر، وإذا 
كان النــص يحتمــل التأويــل فيلــزم العمــل بمعنــاه الظاهــر إلــى أن يقــوم الدليــل علــى صرفــه 

عــن هــذا المعنــى.

   ومــن الأمثلــة القضائيــة علــى عــدم جــواز الحيــدة عــن النــص في حــال ظهــور معنــاه 
مــا بينتــه محكمــة القضــاء الإداري عنــد وقوفهــا علــى المــادة 48 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة 
ــدب الموظــف  ــه: )يجــوز ن ــى أن الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2004/120 الناصــة عل
مؤقتــا بعمــل وظيفــة أخــرى مــن نفــس درجــة وظيفتــه أو وظيفــة تعلوهــا مباشــرة...( حيــث 
بينــت المحكمــة بأنــه: )يفهــم مــن عبــارة المشــرع التــي صــاغ بهــا أحــكام »النــدب« أنــه قــد 
حــد مــن إطاقــات الســلطة التقديريــة لجهــة الإدارة فيمــا يتعلــق بالوظيفــة المنتــدب إليهــا 
فلــم يجــز نــدب الموظــف لوظيفــة أدنــى مــن وظيفتــه، وعلــة ذلــك ظاهــرة في اتقــاء اســتخدام 
الجهــات الإداريــة للنــدب ســبيا لعقــاب الموظــف تأديبيــا، كمــا لــم يجــز المشــرع النــدب إلا 

)١(  عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص225. 

)2(  نصــت المــادة )4١( مــن قانــون المعامــات المدنيــة علــى أن: )١- كل شــخص يبلــغ ســن الرشــد متمتعــا بقــواه العقليــة ولــم يحجــر 

المــادة  العمــر(، كمــا نصــت  مــن  الثامنــة عشــرة  إتمــام  الرشــد  المدنيــة، 2- ســن  يكــون كامــل الأهليــة لمباشــرة حقوقــه  عليــه 

)١39( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية علــى أن ســن الرشــد إتمــام الثامنــة عشــرة مــن العمــر، كمــا اعتبــرت المــادة الأولــى مــن 

قانــون مســاءلة الأحــداث العمانــي الحــدث مــن لــم يكمــل الثامنــة عشــرة مــن العمــر، عبــدالله بــن خميــس الشــريقي، موســوعة 

الغنــدور، ســنة  رقــم )2008/30(، ط/ مركــز  الســلطاني  بالمرســوم  الصــادر  قانــون مســاءلة الأحــداث  العمانيــة،  القوانيــن 

ص١١. 20١4م 
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إلــى الوظيفــة التــي تعلــو مباشــرة وظيفــة الموظــف المنتــدب حيــث لا يتصــور لمــن كان مرؤســا 
بالأمــس أن يصيــر رئيســا بالنــدب علــى رئيســه، والقــول بخــاف ذلــك يتعــارض واســتقرار 

العمــل الإداري()1(.

النــص1الــذي1يحتمــل1التأويــل:1النــص الــذي يحتمــل التأويــل هــو النــص الــذي يــدل بذاتــه 
علــى معنــى معــين وليــس فيــه مــا ينفــي احتمــال التأويــل، وحكمــه أنــه يجــب العمــل بالنــص 
بمعنــاه الظاهــر إذ الأصــل عــدم صــرف اللفــظ عــن ظاهــره إلا إذا جــاء دليــل يصرفــه عــن 
ظاهــره إلــى معنــى آخــر، فــإذا كان الظاهــر عامــا يحتمــل أن يخصــص وإن كان مطلقــا 

فيحتمــل أن يقيــد)2(.

تخصيــص1العــام: ومــن صــور التأويــل في النــص أن يكــون عامــا، فالمعنــى الظاهــر هــو 
تطبيقــه علــى جميــع الحــالات إلا أنــه قــد يــرد عليــه التخصيــص، ومــن ذلــك مــا بينــه قانــون 
الإثبــات في المعامــات المدنيــة والتجاريــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2008/68 مــن 
عــدم جــواز إثبــات مــا زادت قيمتــه علــى 1000ر.ع بشــهادة الشــهود فقــد خصــص الحكــم 
واقتصــر علــى المســائل المدنيــة فقــط لأن المشــرع اســتثنى المــواد التجاريــة)3(، بنــاء علــى نــص 
المــادة )41( مــن قانــون الإثبــات)4(، ومــن ذلــك أيضــا مــا أجــازه المشــرع مــن تعامــل في شــيء 
مســتقبل فهــي قاعــدة عامــة ورد عليهــا التخصيــص وذلــك حينمــا منــع المشــرع التعامــل في 
التركــة المســتقبلة ولــو تم برضــا الشــخص )م118معامــات مدنيــة()5(، ومــن ذلــك مــا بينــه 
المشــرع مــن قاعــدة عامــة بأنــه )لا ينســب إلــى ســاكت قــول()6( وفقــا للمــادة 74 مــن قانــون 
ــم )2013/29(، إلا أن هــذه القاعــدة  ــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رق المعامــات المدني
العامــة ورد عليهــا التخصيــص في بعــض المواطــن فقــد اعتبــر المشــرع الســكوت قبــولا إذا 

)١(  الاستئناف رقم ١8/30ق، جلسة 9يناير 20١8م، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في العام 

القضائي الثامن عشر، )20١7-20١8( ، ج١، ص948.                                        

)2(   توفيق حسن، المدخل للعلوم القانونية، »مرجع سابق«، ص338. 
)3(  حــددت المــادة )35( مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي المبلــغ بأنــه )5000درهــم(، فايــز نعيــم رضــوان، مبــادئ قانــون 

المعامــات التجاريــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ط/الفجيــرة ســنة 2008م.ص8١.

)4(   نصــت المــادة )4١( مــن قانــون الإثبــات العمانــي الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2008/68 علــى أنــه: )فــي غيــر المــواد التجاريــة 

إذا كان التصــرف القانونــي تزيــد قيمتــه علــى ألــف ريــال أو كان غيــر محــدد القيمــة فــا تجــوز شــهادة الشــهود فــي إثبــات وجــوده 

أو انقضائــه مــا لــم يوجــد اتفــاق أو نــص يق�ضــي بغيــر ذلــك(.

)5(   عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق« ، ص225. 

)6(   مثلهــا المــادة 7 مــن القانــون المدنــي اليمنــي، محمــد أحمــد ســراج، فــي أصــول النظــام القانونــي الإســامي، دراســة مقارنــة لعلــم 

أصــول الفقــه وتطبيقاتــه الفقهيــة والقانونيــة، ط/ الأولــى، مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث، ســنة 2020م، ص734.
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انقضــت مــدة تجربــة الشــيء وكان ذلــك الشــيء في يــد المجــرب وفقــا لنــص المــادة )361( مــن 
ذات القانــون، ومــن ذلــك أيضــا مــا جــاء في المــادة الســابعة مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 
مــن اكتمــال أهليــة الــزواج بإتمــام الثامنــة عشــرة مــن العمــر، إلا أنــه يجــوز للقاضــي أن يــأذن 
بالــزواج لمــن لــم يتــم هــذا الســن، وكانــت هنــاك مصلحــة مــن الــزواج وفقــا للمــادة )10( مــن 

ذات القانــون)1(.

ومــن صــور التخصيــص كذلــك أن الأصــل في العقــود بأنهــا ولكــي تنعقــد يجــب توافــر 
ــى  ــه لا يقتصــر عل ــة العامــة وهــي الرضــا والمحــل)2( والســبب)3(، إلا أن الشــروط الموضوعي
هــذه الشــروط الموضوعيــة في بعــض العقــود إذ لا بــد مــن توافــر شــروط شــكلية نــص عليهــا 

المشــرع كبيــع المتجــر)4( فــا بــد مــن كتابــة)5( وتوثيــق العقــد)6(.

)١(   العجلوني ، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني، »مرجع سابق«، ص255. 

)2(   قضــت الدائــرة المدنيــة بالمحكمــة العليــا فــي الطعــن رقــم )20١١/878( جلســة١١/مارس/20١2م بأنــه: إذا شــاب رضــا إرادة 

أحــد أطــراف العقــد فإنــه يعيــب العقــد ويشــوبه بالبطــان، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن الدوائــر المدنيــة بالمحكمــة العليــا 

والمبــادئ المســتخلصة منهــا فــي الفتــرة مــن 20١١/١0/١م وحتــى 20١2/6/30م )الســنة القضائيــة الثانيــة عشــر( جمــع وترتيــب 

المكتــب الفنــي، ص 500.

بــأن  إذا اختــل ركنــه  العقــد  باطــا  )يكــون  أنــه:  النــاص علــى  فــي الطعــن رقــم )2004/43(  العليــا حكمهــا  )3(  أصــدرت المحكمــة 

لــم يطابــق القبــول الإيجــاب أو كان الرضــا صــادرا ممــن لــم تتوافــر فيــه الأهليــة وكان المحــل أو الســبب فاقــدا لشــرط مــن 

بيــع  فــي  الــذي يتطلبــه القانــون كمــا  شــروطه، كذلــك يبطــل العقــد إذا كان مــن العقــود الشــكلية ولــم يتوافــر فيــه الشــكل 

المتجــر( كمــا بينــت بأنــه : )لا يترتــب علــى العقــد الباطــل أي أثــر لأنــه معــدوم لا وجــود لــه إلا مــن حيــث الصــورة فقــط وليــس 

لأي مــن المتعاقديــن المطالبــة بتنفيــذه وإن كان قــد نفــذ فإنــه لا يترتــب عليــه أثــره فــا يمتلــك المشــتري المبيــع ولــو تســلمه ...(، 

مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة العليــا )الدائــرة التجاريــة( والمبــادئ المســتخلصة منهــا لغايــة 2004/١2/3١م، 

.4١0 ص  ط2005م 

)4(  المادة )52( من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55.

)5(   قضــت المحكمــة العليــا فــي حكمهــا فــي الطعــن رقــم )2004/6١( بأنــه: )يعــد عقــد بيــع المتجــر مــن العقــود الشــكلية، وحــددت تلــك 

الشــكلية فــي ضــرورة إفراغــه فــي عقــد رســمي، وإذا لــم يتــم ذلــك أصبــح العقــد باطــا بطانــا مطلقــا، ويجــوز لــكل ذي مصلحــة 

التمســك بهــذا البطــان وللمحكمــة أن تق�ضــي بــه مــن تلقــاء نفســها(، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة العليــا 

)الدائــرة التجاريــة( والمبــادئ المســتخلصة منهــا لغايــة 2004/١2/3١م، ط2005م ص 459.

)6(   بعــد أن يتــم تفريــغ عقــد بيــع المتجــر كتابــة اشــترط قانــون التجــارة العمانــي بــأن يكــون العقــد رســميا بمعنــى أنــه يجــب توثيــق 

العقــد رســميا مــن قبــل الجهــات المختصــة الرســمية وبهــذا الإجــراء يعتبــر عقــد بيــع المتجــر شــكليا ويجــب إتبــاع الإجــراءات 
الشــكلية وهــي تصديــق العقــد مــن قبــل الكاتــب بالعــدل أو الكاتــب المختــص بــوزارة التجــارة وتقييــده فــي الســجل التجــاري 

وعكــس ذلــك يعتبــر العقــد باطــا غيــر منتــج لآثــاره بالنســبة لطرفيــة أو للغيــر، وفــي ذلــك قضــت الدائــرة التجاريــة بالمحكمــة 

العليــا بســلطنة عمــان فــي الطعــن رقــم )98/287( بأنــه: )إذا تــم بيــع المتجــر بعقــد عرفــي كان البيــع باطــا لتخلــف أحــد أركانــه 

وهــو الورقــة الرســمية، وهــذا البطــان مــن النظــام العــام تعــرض لــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ولــو لــم يثــره الخصــوم ويترتــب 

علــى البطــان إعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل التعاقــد فيــرد البائــع مــا قبضــه مــن الثمــن ويــرد المشــتري العيــن المبيعــة(، 

أحمــد عبــد الكريــم مو�ضــى الصرايــرة، الوجيــز فــي شــرح قانــون التجــارة العمانــي، ط/ الأولــى، دار الكتــاب الجامعــي، 20١4م، 

ص١76، ويحيى الشــاذلي، شــرح أحكام قانون التجارة العماني، المبادئ العامة والعقود التجارية، ط الأجيال، ســنة2005م 

ص ١04.
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وقــد قضــت الدائــرة التجاريــة بالمحكمــة العليــا بأنــه: )تنقســم العقــود بشــكل عــام إلــى 
ثاثــة أقســام عقــود رضائيــة وهــي التــي يكفــي لانعقادهــا تراضــي المتعاقديــن أي اقتــران 
الإيجــاب بالقبــول، فالتراضــي وحــده هــو الــذي يكــون العقــد، وثانيهمــا هــي العقــود الشــكلية 
وهــي التــي لا تتــم بمجــرد التراضــي بــل يجــب لتمامهــا فــوق ذلــك اتبــاع شــكل ورقــة رســمية 
يــدون فيهــا العقــد، والعلــة مــن اشــتراط المشــرع في بعــض الحــالات شــكلية العقــد هــو في 
الغالــب لتنبيــه المتعاقديــن إلــى خطــر مــا يقدمــون عليــه مــن تعاقــد بإفــراغ محتويــات مــا 
اتفقــا عليــه في مســتند رســمي، وثالثهــا هــي العقــود العينيــة التــي لا تتــم بمجــرد التراضــي 
ــود الشــكلية  ــك العق ــك تســليم العــين محــل العقــد()1(، ومــن تل ــا فــوق ذل ــل يجــب لتمامه ب

أيضــا عقــد الرهــن الرســمي )التأمينــي()2(.

تقييــد1المطلــق: وإذا ورد النــص مطلقــا فإنــه يعمــل بــه علــى إطاقــه إلا إذا قــام الدليــل 
ــي أو  ــد كعمان ــأي قي ــد لفظــا ب ــر مقي ــرد غي ــى ف ــا دل عل ــق م ــده، واللفــظ المطل ــى تقيي عل
مصــري أو كرجــل، أمــا المقيــد فهــو مــا دل علــى لفــظ مقيــد بــأي قيــد كعمانــي مســلم أو رجل 
راشــد)3(، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعلــى: )مــن بعــد وصيــة يوصــى بهــا أو ديــن( )4(، فجــاءت 

الســنة وقيــدت الوصيــة في حــدود ثلــث التركــة)5(.

  ولكــن لا يصــح التوســع في تقييــد المطلــق أو تخصيــص العــام فــا بــد مــن الدخــول في 
هــذا المضمــار بقواعــد ســليمة وبــدون توســع لكيــا يتــم إهــدار النــص، فقــد بينــت محكمــة 
النقــض المصريــة بــأن: )المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أنــه متــى كان النــص عامــا مطلقــا 
فــا محــل لتخصيصــه أو تقييــده باســتهداء الحكمــة منــه إذ ذلــك اســتحداث لحكــم مغايــر 

لــم يــأت بــه النــص عــن طريــق التأويــل()6(. 

)١( مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها ط/2005، ص 450.

)2( وفقا للمادة )١0١١( من قانون المعامات المدنية.

)3( توفيق حسن المدخل للعلوم القانونية، »مرجع سابق«، ص338. 

)4( الآية ١١ من سورة النساء.

)5( الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم )الثلث والثلث كثير(، متفق عليه.

)6( نقض مصري في الطعن رقم ١245 سنة 50ق، مشار إليه لدى محمد حسين، نظرية القانون، »مرجع سابق«، ص406. 
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الفرع الثاني: استخلاص معنى النص من مفهومه:

ويقصــد بمفهــوم النــص أو بفحــوى النــص اســتخاص المعنــى مــن روحــه وليــس مــن 
ــل  ــاظ النصــوص؛ ب ــد ألف ــاً عن ــر النصــوص ألا يقــف دائم ــى مفسِّ ألفاظــه)1(، إذ يتعــين عل
يجــب الذهــاب إلــى معانيهــا عندمــا يتطلــب فهــم النــص إعمــال الذهــن)2(؛ ذلــك لأن القاعــدة 

الفقهيــة تقــول إن )العِْبـْـرَةَ باِلْمقََاصِــدِ وَالْمعََانِــي لا بالألَفَْــاظِ وَالْمبََانِــي()3(.

   وقــد بينــت محكمــة القضــاء الإداري بأنــه: )في مجــال تفســير النصــوص التشــريعية 
قــد يــدل النــص علــى أكثــر مــن معنــى بطــرق متعــددة مــن طــرق الدلالــة، فــا تقتصــر دلالتــه 
ــان تفهــم مــن إشــاراته ومــن  ــى مع ــدل عل ــل قــد ي ــه وحروفــه، ب ــى مــا يفهــم مــن عبارات عل
دلالتــه ومــن اقتضائــه، وكل مــا يفهــم منــه مــن معــان بــأي طريــق مــن هــذه الطــرق يكــون مــن 
مدلــولات النــص، ويكــون النــص دليــا وحجــة عليــه وجــب العمــل بــه؛ لأن المخاطــب بنــص 
قانونــي مكلــف بــأن يعمــل بــكل مــا يــدل عليــه هــذا النــص بــأي طريــق مــن طــرق الدلالــة 
المقــررة لــه، وإذا عمــل بمدلــول النــص مــن بعــض طــرق الدلالــة وأهمــل العمــل بمدلــول مــن 
طريــق آخــر فقــد عطــل النــص مــن بعــض الوجــوه( )4(، وعليــه فيتــم التوصــل إلــى غايــات 
ــه، وهــذه  ــه، أو اقتضائ ــه أو إشــارته، أو دلالت ــه مــن عبارت ــي ممــا يســتدل ب النــص القانون
ــوم  ــى مفه ــارة أو اللفــظ عل ــوم العب ــارض يرجــح مفه ــد التع ــوة وعن ــة الق المضامــين متفاوت
الإشــارة، ويرجــح المفهــوم بأحدهمــا علــى مفهــوم الدلالــة)5(، وياحــظ أن الأخــذ بــروح 
النــص وفحــواه مــن شــأنه أن يوســع في تفســير النــص، ولذلــك فهــو غيــر ســائغ إلا في 
الحــالات التــي يســمح فيهــا بالتفســير الواســع، أمــا الحــالات التــي يتحتــم فيهــا التفســير 

 لطــرق الدلالــة المقــررة فــي اللغــة ذلــك أن دلالتــه ليســت قاصــرة علــى مــا 
ً
)١( )النــص القانونــي قــد يــدل علــى معــان متعــددة وفقــا

يفهــم مــن عباراتــه وحروفــه بــل قــد تكــون لــه معــان تفهــم مــن إشــارته ومــن دلالتــه ومــن اقتضائــه وعلــى ذلــك فــكل مــا يفهــم 

 وحجــة عليــه ويجــب العمــل بــه(، نقــض 
ً
مــن النــص مــن المعانــي بــأي طريــق مــن هــذه الطــرق يكــون مــن مدلولاتــه ويكــون دليــا

مصــري، طعــن رقــم 645 لســنة 69 ق تجــارى، عبــد الهــادي العو�ضــي، المدخــل لدراســة القانــون المصــري والعمانــي، »مرجــع 

ص225.  ســابق«، 

)2(  محمد واصل، المدخل إلى علم القانون، »مرجع سابق«، ص246. 

العبــرة  )القاعــدة  بــأن:  فــي الطعــن رقــم 2009/296م مدنــي جلســة الســبت 20١0/١/9م  فــي حكمهــا  العليــا  بينــت المحكمــة   )3(

بالمقاصــد والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي(، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة العليــا والمبــادئ المســتخلصة منهــا، 

ص١02.                                         ط20١١م 

)4(الاســتئناف رقــم ١8/30ق، جلســة 9ينايــر 20١8م، مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة القضــاء الإداري فــي العــام 

القضائي الثامن عشــر، )20١7-20١8(، ج١، ص948.                                        

)5(  محمد واصل، المدخل إلى علم القانون، »مرجع سابق«، ص246.
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الضيــق، فــا يصــح اللجــوء إلــى فحــوى النــص أو روحــه، ومــن المســلم بــه أن التفســير الضيق 
ــك بالنســبة  ــة، وكذل ــن القاعــدة العام ــرر اســتثناء م ــي تق ــة الت ــون في القواعــد القانوني يك
لقواعــد القانــون الجزائــي، ومــع ذلــك فــإذا كان مــن شــأن التفســير الواســع أن ينفــع المتهــم 
بــأن كان يعفيــه مــن العقوبــة أو يخففهــا عنــه، فيجــب الأخــذ بــه؛ لأنــه يمثــل رجوعــا للأصــل 

العــام وهــي البــراءة.

واســتخاص المعنــى مــن روح النــص يتحــدد بالأمــور الآتيــة: إشــارة النــص ودلالتــه 
واقتضائــه)1(، وذلــك علــى التفصيــل الآتــي:

1الغصن1الأول:1دلالة1النص:

يقصــد بدلالــة النــص المعنــى الــذي يفهــم مــن مضمــون النــص، والوصــول إلــى هــذا 
المعنــى يتطلــب مــن المفســر بــذل الجهــد الذهنــي لاســتخاص الحكمــة القانونيــة مــن 
ــة النــص هــو أهــم وســيلة مــن وســائل التفســير الداخليــة  روح النــص)2(، والاســتعانة بدلال
للنصــوص اســتنادا إلــى اللفــظ إلا أنــه لا يجــوز اللجــوء إلــى التفســير بطريــق الدلالــة إذا 
كانــت عبــارة النــص واضحــة وضوحــا كافيــا لمعرفــة المعنــى والحكــم)3(، وقــد أكــدت مجلــة 

ــح( )4(. ــة التصري ــة في مقابل ــرة للدلال ــه: )لا عب ــى أن ــص عل ــك بالن ــة ذل الأحــكام العدلي

ودلالة النص أو مفهومه نوعان: القياس بمفهوم الموافقة، والقياس بمفهوم المخالفة.

	ولا:1القياس1بمفهوم1الموافقة:

ــى حكــم منصــوص  ــاس عل ــه بالقي ــر منصــوص علي هــو أن يســتنبط المفســر حكمــا غي
عليــه لاتحادهمــا في العلــة)5(، فيلجــأ المفســر إلــى القيــاس في حالــة وجــود نقــص في التشــريع 
ــص خــاص في التشــريع، فيلجــأ  ــرد بشــأنها ن ــم ي ــة ل ــه حال ــرض علي ــا تع ــادة، أي عندم ع
ــر منصــوص  ــة غي ــة معين ــك بإعطــاء حال ــاس)6(، وذل ــق القي ــى الاســتنتاج بطري القاضــي إل

)١(   عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص226. 

)2(   مهند وليد، المدخل لدراسة علم القانون، »مرجع سابق«، ص3١3. 

)3(   محمد واصل، المدخل إلى علم القانون، »مرجع سابق«، ص248. 

)4(   المادة ١3 من مجلة الأحكام العدلية. 

التأليــف والترجمــة  القانــون(، مطبعــة لجنــة  )المدخــل لدراســة  القانــون  الســنهوري وأحمــد حشــمت، أصــول  الــرزاق  )5(  عبــد 

ص245.   ،١950

)6(   هال العلوي، المدخل إلى القانون )نظريتا القانون والحق( وتطبيقاتهما في القوانين العمانية، »مرجع سابق«، ص١49. 
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ــة)1(.   عليهــا حكــم حالــة أخــرى ورد بشــأنها حكــم في القانــون بجامــع العل
ــى ثاثــة شــروط هــي: القاعــدة الأصليــة التــي ورد نــص بشــأنها  فالقيــاس يحتــاج إل
وتســمى المقيــس عليــه، والحالــة الجديــدة التــي لــم يــرد نــص بشــأنها وتســمى الحالــة 
ــك  ــال ذل ــين)2(، ومث ــين الحالت ــاس أو ســببه وهــو الوصــف المشــترك ب ــة القي المقيســة، وعل
حرمــان الموصــى لــه مــن وصيــة الموصــي لاســتعجاله الشــيء قبــل أوانــه في حــال التســبب 
ــه لقولــه صلــى الله عليــه وســم : »لا  في القتــل قياســا علــى حرمــان القاتــل مــن إرث مورث
يــرث القاتــل«)3(، فالأصــل هــو: قتــل الــوارث مورثــه والفــرع هــو: قتــل الموصــى لــه الموصــي، 
والعلــة هــي: اتخــاذ القتــل وســيلة لاســتعجال الشــيء قبــل أوانــه فيكــون الحكــم الحرمــان 

ــة)4(. مــن الوصي
إلا أنــه لا قيــاس علــى النصــوص الاســتثنائية، أو الخاصــة بحكــم مســألة معينــة علــى 
القطــع والتحديــد، لــذا لا يجــوز قيــاس التــزام الكفيــل المتضامــن علــى التــزام المديــن 
المتضامــن لاختــاف العلــة، كمــا لا يجــوز القيــاس علــى النصــوص التــي جــاءت علــى خــاف 
الأصــل، أمــا إذا كان التوســع في تفســير النصــوص ولــو بطريــق القيــاس علــى نــص اســتثنائي 
يهــدف إلــى إعــادة تطبيــق النــص الأصلــي فإنــه يكــون جائــزاً مــا لــم يكــن في غيــر صالــح 

المتهــم في القضايــا الجزائيــة فعندئــذ مــن غيــر الجائــز القيــاس عليــه)5(.

كمــا أنــه لا يجــوز التوســع في الجــزاءات التأديبيــة غيــر المنصــوص عليهــا بواســطة 
القيــاس إذ الجــزاءات التأديبيــة واردة علــى ســبيل الحصــر، ولا يجــوز القيــاس في معــرض 
الجــزاء؛ إذ لا جــزاء إلا بنــاء علــى نــص، وتتبــين أنــواع تلــك الجــزاءات مــن خــال الاطــاع 
علــى قانــون العمــل العمانــي إلا أنــه قــد تم النــص عليهــا نصــا صريحــا في القــرار الــوزاري 
رقــم )2005/129( بشــأن نمــوذج لائحــة الجــزاءات للعاملــين بالقطــاع الخــاص والتــي بــين 
في الملحــق رقــم )2( البنــد4 علــى أن الجــزاءات التــي يجــوز توقيعهــا علــى العمــال هــي: 
)الإنــذار الكتابــي، والغرامــة أو الخصــم مــن الأجــر، والوقــف التأديبــي عــن العمــل، والفصــل 
مــن الخدمــة مــع صــرف المكافــأة، والفصــل مــن الخدمــة دون ســبق الإخطــار وبــدون 

)١( كمال صاح، المدخل إلى القانون، »مرجع سابق«، ص١8١. 

)2(  محمد واصل، المدخل إلى علم القانون، »مرجع سابق«، ص249. 
)3(  أخرجه أحمد والنسائي. 

)4(  دياب سليم وسعيد القنوبي، أصول الفقه، ط/ الثانية سنة ١4١6هـ، ص73. 
)5(  محمد واصل، المدخل إلى علم القانون، »مرجع سابق«، ص25١. 
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مكافــأة(، ولــذا فــإن أي جــزاء خــارج هــذا النطــاق لا يعتــد بــه فالنقــل مثــا إذا كان يخفــي 
جــزاء تأديبيــا فــإن مصيــره إلــى الإلغــاء، فيعتبــر مــن صــور الانحــراف عــن التطبيــق الســليم 
ــا بقصــد العقــاب  ــا أو نوعي ــأن تلجــأ الإدارة إلــى نقــل العامــل نقــا مكاني للنــص، وذلــك ب
ولــم يكــن ذلــك لأجــل مصلحــة العمــل وحســن ســيره)1(؛ إذ الجــزاءات التأديبيــة حالهــا كحــال 
العقوبــات الجزائيــة تحكمهــا القاعــدة العامــة )لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص(، وهــي 
التــي قررهــا النظــام الأساســي للدولــة رقــم )2021/6( في المــادة )26( الناصــة علــى أنــه: 
ــة للعمــل  ــال الاحق ــى الأفع ــاب إلا عل ــون ولا عق ــى قان ــاء عل ــة إلا بن )لا جريمــة ولا عقوب
ــون الجــزاء رقــم  ــة شــخصية()2(، والمــادة )3( مــن قان ــذي ينــص عليهــا والعقوب ــون ال بالقان
)2018/7(، الناصــة علــى أنــه: )لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى القانــون(، وتعنــي حصــر 
مصــادر العقــاب في نصــوص القانــون، فالمشــرع هــو الــذي يحــدد العقوبــة بنوعهــا ومقدارهــا 
عنــد ثبــوت ارتــكاب الجريمــة أو الخطــأ، ويقتصــر دور القاضــي علــى تطبيــق هــذه العقوبــة 

ملتزمــا بحديهــا الأقصــى والأدنــى)3(.

كمــا لا يجــوز التوســع في التفســير أو القيــاس فيمــا يتعلــق بالأعبــاء الماليــة المترتبــة علــى 
الدولــة، وقــد بينــت محكمــة القضــاء الإداري بــأن: )النصــوص التــي تقــرر أعبــاء ماليــة علــى 
الدولــة لا يقــاس عليهــا بنصــوص عامــة وردت في قانــون عــام كمــا لا يتوســع في تفســيرها 
وإنمــا يشــترط لاســتحقاق الموظــف لأي مســتحقات ماليــة أن ينــص عليهــا صراحــة في 

القانــون أو الائحــة المنظمــة لذلــك( )4(.

وإذا كانــت العلــة متوافــرة في الحالــة المســكوت عنهــا بدرجــة مســاوية للعلــة في الحالــة 
المنصــوص عليهــا ســمي القيــاس الجلــي أو القيــاس العــادي، وأمــا إذا كانــت العلة متوافرة في 
الحالــة المســكوت عنهــا بصــورة أشــد وأقــوى مــن الحالــة المنصــوص عليهــا فيســمى القيــاس 
في هــذه الحالــة بالقيــاس مــن بــاب أولــى)5(، أو القيــاس بالأفضليــة، وفي هــذه الطريقــة يلجــأ 

)١( القرار رقم 94 الصادر بتاريخ ١7مارس١972، ثورية لعيوني،  القانون الإداري المغربي، »مرجع سابق«، ص28١ 
)2( كما نصت المادة )66( من الدستور المصري على أنه: )لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون(. 

)3( أحمــد الســعدي، معاييــر دوليــة العقــد، المجلــة القضائيــة، الصــادرة عــن مجلــس الشــؤون الإداريــة للقضــاء العــدد 
الســابع ســنة20١8م،  - المكتــب الفنــي- ص 69، وأيمــن عبدالعزيــز، قيــود الســلطة التأديبيــة لصاحــب العمــل ، »مرجــع 

ســابق«، ص383. 
)4( الاســتئناف رقــم 847لســنة١3 ق جلســة 20١3/١2/١0، مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة القضــاء 

الإداري فــي العــام القضائــي الخامــس عشــر، ص2١١.                                        
)5( عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص226. 
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القاضــي إلــى تطبيــق الحكــم الــوارد بشــأن حالــة معينــة علــى حالــة أخــرى لــم يــرد بشــأنها 
نــص؛ لأن العلــة في الحالــة الأخيــرة أكثــر توافــراً منهــا عــن الحالــة الأولــى الــوارد بشــأنه 
النــص، ومثــال ذلــك الآيــة الكريمــة التــي تأمــر ببــر الوالديــن وحســن معاملتهمــا » فَــاَ تقَُــل 
لَّهُمَــا أفَ وَلَا تنَهَْرْهُمَــا وَقُــل لَّهُمَــا قَــوْلًا كَرِيًمــا«)1( فيســتنتج منهــا أنهــا تجــرم ضــرب الأب أو 

الأم مــن بــاب أولــى، لأن الإســاءة بالضــرب تكــون أكبــر)2(.

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أنــه إذا كان الدليــل المــراد اســتكماله باليمــين المتممــة هــو شــاهد 
واحــد فــا يجــوز للمحكمــة اللجــوء إلــى توجيــه اليمــين المتممــة إلــى المدعــي لإكمــال الدليــل 
وفقــا للمــادة )77( مــن قانــون الإثبــات الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2008/68)3(، 
فيســتفاد مــن هــذا النــص أنــه إذا كانــت شــهادة الشــخص الواحــد غيــر كافيــة مــع اليمــين 
المتممــة فــإن شــهادة الشــخص الواحــد بمعــزل عــن اليمــين المتممــة تكــون غيــر كافيــة مــن 
بــاب أولــى، وقــد قضــت المحكمــة العليــا بــأن: )شــهادة الشــخص الواحــد لا يمكــن التعويــل 
عليهــا كأســاس للحكــم في الدعــوى كونهــا شــهادة غيــر مكتملــة النصــاب المقــرر شــرعا 

وقانونــا()4(، وقضــت بمثــل ذلــك في حكمهــا في الطعــن رقــم )2017/657( )5(.

ثانيا:1القياس1بمفهوم1المخالفة:

وهــو أن تعطــى حالــة غيــر منصــوص عليهــا حكمــا يكــون عكــس الحكــم في حالــة 
منصــوص عليهــا لاختــاف العلــة في الحالتــين)6(، ومثــال ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 390 
مــن قانــون المعامــات المدنيــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2013/29( علــى أنــه: )إذا 
هلــك المبيــع قبــل التســليم أو تلــف بعضــه بفعــل المشــتري اعتبــر قابضــا للمبيــع ولزمــه أداء 
ثمنــه(، فيفهــم مــن روح هــذا النــص أمــران؛ أولهمــا: أن الهــاك قبــل التســليم إذا لــم يتســبب 
فيــه المشــتري فإنــه لا يعتبــر قابضــا، ولا يلزمــه ثمنــه، وثانيهمــا: أن النــص لــم يتكلــم عــن 

)١( سورة الإسراء الآية23. 
)2( هال العلوي، المدخل إلى القانون، »مرجع سابق«، ص١60. 

)3( أسامة الروبي الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني، ط/ دار النهضة العربية، سنة2008م ص289. 
)4(  الطعــن رقــم 20١6/١37، وأيضــا الطعــن رقــم رقــم 2007/270 بجلســة 2008/١/27 مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن دوائــر 

المحكمــة العليــا والمبــادئ المســتخلصة، ص١627.

بهــا نصــاب الشــهادة(،  لــم يكتمــل  يلــي: )كمــا أن شــهادتهن  مــا  فــي الطعــن رقــم )20١7/657(  فــي حكــم المحكمــة العليــا  )5(  ورد 

الســابعة عشــرة  العليــا والمبــادئ المســتخلصة منهــا للســنتين القضائيتيــن  مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة 

ص١624. عشــرة  والثامنــة 

)6( د. عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت أبو ستيت، أصول القانون، »مرجع سابق«، ص246. 
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حكــم الهــاك بعــد تســليم المبيــع إلــى المشــترى، ولكــن يفهــم مــن النــص أنــه يثبــت لــه حكــم 
مخالــف للحكــم الــذي تشــير إليــه عبــارة النــص لاختــاف العلــة في الحالتــين)1(. 

ومثــال آخــر مــا نصــت عليــه المــادة )77( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الصــادر بالمرســوم 
ــاء  ــزم الموجــب بالإبق ــول الت ــاد للقب ــه: )إذا عــين ميع ــى أن ــم )2013/29( عل الســلطاني رق
علــى إيجابــه إلــى أن ينقضــي هــذا الميعــاد(، فالحكــم المســتفاد مــن هــذا النــص أن الموجــب 
يلتــزم بالإبقــاء علــى إيجابــه إذا حــدد مــدة إلــى أن تنقضــي المــدة التــي حددهــا، أمــا الحكــم 
المســتفاد بمفهــوم المخالفــة أنــه إذا لــم يعــين ميعــاداً للقبــول فإنــه يمكــن للموجــب أن يعــدل 
عــن إيجابــه)2(، ومــن الأمثلــة أيضــا نــص المــادة )540( مــن ذات القانــون علــى أنــه لا يضمــن 
المؤجــر العيــب إذا كان المســتأجر علــى علــم بــه وقــت التعاقــد، فالحكــم المســتفاد مــن عبــارة 
النــص هــو إعفــاء المؤجــر مــن ضمــان العيــب في الشــيء المؤجــر إذا كان المســتأجر يعلــم بــه 
ــم  ــم يعل ــه إذا ل ــو أن ــة فه ــوم المخالف ــم المســتفاد مــن النــص بمفه ــا الحك ــد، أم وقــت التعاق

المســتأجر بالعيــب الموجــود في الشــيء المؤجــر وقــت التعاقــد فــإن المؤجــر يضمنــه)3(. 

ــة علــى مفهــوم المخالفــة مــا يفهــم مــن نــص المــادة )33( مــن قانــون العمــل  ومــن الأمثل
الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2023/53( الناصــة علــى وجــوب أن يكــون عقــد العمــل 
ثابتــا بالكتابــة، وأن للعامــل في حالــة عــدم كتابــة العقــد إثبــات حقوقــه بكافــة طــرق الإثبــات، 
فمفهــوم المخالفــة لهــذه المــادة يقتضــي أن حقــوق رب العمــل لا يصــح إثباتهــا مــن قبــل رب 

العمــل بمــا هــو دون الكتابــة مــن بينــات. 

الغصن1الثاني:1إشارة1النص:

ــى  ــه لازم للمعن ــن ألفاظــه ولكن ــه م ــادر فهم ــذي لا يتب ــى ال ــص المعن يقصــد بإشــارة الن
المتبــادر مــن ألفاظــه ويحتــاج إلــى تأمــل للوصــول إليــه)4(، أو هــو المعنــى الــذي لــم يــرد ذكــره 
ــا  ــك م ــل ذل ــه، مث ــم المصــرح ب ــا للحك ــاً عقلي ــه لازم لزوم ــارات النــص صراحــة ولكن في عب
تنــص عليــه المــادة 1013مــن قانــون المعامــات المدنيــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 
)2013/29( علــى أنــه: )إذا كان الراهــن غيــر مالــك للعقــار كان رهنــه موقوفــا علــى إجــازة 

)١(  عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص226. 
)2(  كمال صاح، المدخل إلى القانون، »مرجع سابق«، ص١84. 

)3(  العلوي، المدخل إلى القانون، »مرجع سابق«، ص١60. 
)4(   محمد كمال خميس الحولي، تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني، »مرجع سابق«، ص١05. 
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المالــك بســند موثــق( فعبــارة النــص تــدل علــى أن الإقــرار يصحــح الرهــن الصــادر مــن غيــر 
مالــك، ولكــن إشــارته تــدل علــى أن رهــن ملــك الغيــر لا يكــون باطــا)1(.

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك نــص المــادة )642( مــن ذات القانــون: )إذا لــم يعــين في العقــد 
أجــر علــى العمــل اســتحق المقــاول أجــر المثــل مــع قيمــة مــا قدمــه مــن المــواد التــي تطلبهــا 
العمــل(، فيــدل هــذا النــص عــن طريــق العبــارة علــى اعتبــار أجــرة المثــل وقيمــة المــواد 
في حالــة عــدم اتفــاق طــرفي عقــد المقــاول علــى أجــرة معينــة، بينمــا يفهــم منــه بطريــق 
الإشــارة أن عقــد المقاولــة التــي لــم يتــم تحديــد قيمــة الأجــرة لا يكــون باطــا بدليــل اعتمــاد 
القاضــي في تقديــره لأجــرة المثــل وقيمــة المــواد)2(، وكــذا الشــأن بالنســبة للمهنــدس الــذي 
قــام بالتصميــم فيتــم العــودة لأجــرة المثــل فــا يبطــل العقــد وفقــا للمــادة )643( مــن ذات 
القانــون، وكــذا الشــأن بالنســبة لعقــد العمــل الــذي لــم يحــدد فيــه الأجــر وفقــا للمــادة 

)656( مــن ذات القانــون.  

الغصن1الثالث:1اقتضاء1النص:

هــو المعنــى الــذي لا يســتقيم الــكام إلا بتقديــر وجــوده، حتــى ولــو لــم يظهــر في النــص 
ــا()4(، أي  ــا فيه ــي كن ــة الت ــى: )واســأل القري ــه تعال ــك مــا جــاء في قول ــال ذل باللفــظ)3(، ومث
اســأل أهــل القريــة التــي كنــا فيهــا)5(، ومثــال ذلــك في القانــون مــا تنــص عليــه المــادة 383 مــن 
قانــون المعامــات المدنيــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2013/29(  أنــه: إذا وجــد في 
المبيــع نقــص أو زيــادة والمعنــى هــو أنــه إذا وجــد في مقــدار المبيــع نقــص أو زيــادة، وتجــدر 
الإشــارة في النهايــة إلــى مــا قضــت بــه محكمــة النقــض المصريــة مــن أن: )دلالــة النــص علــى 
الحكــم الــوارد بــه علــى مراتــب أقواهــا دلالــة عبــارة النــص ويليهــا في المرتبــة دلالــة إشــارة 

النــص، ويليهــا اقتضــاء النــص()6(.

)١(   نقــض مصــري فــي الطعــن رقــم 645 لســنة 69ق، مشــار إليــه لــدى العو�ضــي، المدخــل لدراســة القانــون المصــري والعمانــي، 

»مرجــع ســابق«، ص228. 

)2(   محمد حسين، نظرية القانون، »مرجع سابق«، ص406. 

)3(   نقــض مصــري فــي الطعــن رقــم 645 لســنة 69ق، مشــار إليــه لــدى العو�ضــي، المدخــل لدراســة القانــون المصــري والعمانــي، 

»مرجــع ســابق«، ص228. 

)4(   سورة يوسف الآية )82(. 

)5(   الحولي، تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني، »مرجع سابق«، ص١06. 
المصــري  القانــون  لدراســة  المدخــل  العو�ضــي،  لــدى  إليــه  لســنة 64ق، مشــار  رقــم 5562  الطعــن  فــي  مدنــي مصــري  نقــض    )6(

ص228.  ســابق«،  »مرجــع  والعمانــي، 
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المطلب الثاني: حالة النص المعيب:

تقــدم فيمــا ســبق حالــة النــص الســليم، ولكــن قــد يحــدث أن يوجــد نــص معيــب بأحــد 
العيــوب، فســتكون هنــاك أدوات أخــرى سيســتخدمها المفســر لتــافي هــذا العيــب علــى 
حســب الأحــوال، وقــد جمعــت محكمــة النقــض المصريــة بعــض العيــوب التــي يمكــن أن 
تلحــق بالنــص التشــريعي، وبينــت كيفيــة إصاحهــا وذلــك بقولهــا: )متــى شــاب عبــارة النــص 
غمــوض أو لبــس واحتملــت أكثــر مــن معنــى مقبــول أو كان المعنــى الظاهــر للنــص يجــافي 
العقــل أو مقاصــد التشــريع كان علــى القاضــي أن يســعى للتعــرف علــى الحكــم الصحيــح 
والإرادة الحقيقيــة للمشــرع مــن خــال الربــط بــين النــص وغيــره مــن نصــوص القانــون وأن 
يســتهدي بمصــادره التاريخيــة وأعمالــه التحضيريــة()1(؛ إذ التفســير عمليــة مركبــة ومتعــددة 
الأوجــه وتتعلــق بأصــل النــص وتاريخــه وظروفــه والجنــس المختــار والســياق والظــروف 

الاجتماعيــة والسياســة التــي صــدر أو يعمــل بهــا)2(.

وفيما يلي سنتعرض لصور العيوب المختلفة التي تصيب النص وعن كيفية عاجها.

الفرع الأول: تحديد عيوب النص التشريعي:

تتمثــل العيــوب التــي تلحــق بالنــص، إمــا في صــورة خطــأ مــادي، أو غمــوض في الألفــاظ، 
أو نقــص في النــص، أو في تعــارض النــص مــع النصــوص الأخــرى، وســنخص كل عيــب 

ببعــض التفصيــل كمــا يأتــي:
	ولا:1الخطأ1المادي1في1النص:

ــى النــص  ــادة كلمــة أو حــرف إل ــل في ســقوط كلمــة أو حــرف أو زي وهــذا الخطــأ يتمث
نتيجــة لســهو وقــع مــن المشــرع، ويمثــل الفقــه المصــري لذلــك بمــا نصــت عليــه المــادة ۱۰۳ 
مــن المجموعــة المدنيــة القديمــة في تعريفهــا للشــرط الــذي يعلــق عليــه الالتــزام بأنــه أمــر 
مســتقبل أو غيــر محقــق الوقــوع، والصياغــة الصحيحــة هــي أن الشــرط أمــر مســتقبل 

ــادة القديمــة. ــف زاد في الم ــاك حــرف الأل ــر محقــق الوقــوع، فهن وغي

المصــري  القانــون  لدراســة  المدخــل  العو�ضــي،  لــدى  إليــه  لســنة 72ق، مشــار  رقــم 2324  الطعــن  فــي  مدنــي مصــري  نقــض    )١(

ص229.  ســابق«،  »مرجــع  والعمانــي، 

)2(   إلمار دريدجر، تفسير القوانين )النص والسياق والتفسير المقاصدي(، »مرجع سابق«، ص١5. 
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ثانيا:1النقص1في1عبارة1النص:

يقصــد بــه إغفــال لفظــة أو عبــارة في النــص بحيــث لا يســتقيم المعنــى بدونهــا، فيجــب 
ــى  ــك بمقاصــد المشــرع لتتجل ــا في ذل ــال النقــص مهتدي ــا الســعي لإكم ــى المفســر حينه عل
الصــورة الصحيحــة للنــص)1(، ومثالــه مــا نصــت عليــه المــادة 676 مــن القانــون المدنــي 
المصــري حيــث قالــت: تســري أحــكام عقــد العمــل علــى العاقــة مــا بــين أربــاب الأعمــال 
وبــين الطوافــين والممثلــين التجاريــين الجوابــين ومندوبــي التأمــين وغيرهــم مــن الوســطاء... 
فلــم يقصــد المشــرع أن يكــون الممثلــون التجاريــون جوابــين ولكــن ســقط حــرف الــواو بــين 

ــى النحــو الســابق)2(. ــين التجاريــين والجوابــين فجــاءت الصياغــة عل الممثل
ثالثا:1تعارض1النصوص:

يكــون التضــارب بــين نصــوص القانــون عندمــا يكــون هنــاك تناقــض بــين أحــكام التشــريع 
الواحــد، أو بــين أحــكام تشــريع وتشــريع آخــر وعندئــذ يجــب التوفيــق بقــدر الإمــكان بينهمــا، 

فــإن تعــذر التوفيــق فيتــم تغليــب أحــد النصــين علــى الآخــر علــى النحــو الآتــي:
إذا كان التعــارض بــين أحــكام تشــريعين متفاوتــين، وجــب تطبيــق أحــكام التشــريع  «

الأعلــى درجــة علــى الأدنــى درجــة أي اتبــاع مبــدأ التــدرج التشــريعي )النظــام 
الأساســي ثــم القوانــين العاديــة ثــم الأنظمــة(، وكقاعــدة عامــة عنــد تفســير النــص 
ــد  ــك بع ــص الســليم، ذل ــا في تفســير الن ــة ذاته ــع الوســائل المتبع ــا نتب ــب، فإنن المعي

ــذي شــاب النــص)3(.  ــب ال ــح العي ــب وتصحي تصوي
الزمــن  « وتفاوتــا في  القــوة  تشــريعات متســاوية في  بــين  التعــارض  كان  إذا  وأمــا 

فتطبــق قاعــدة )التشــريع الاحــق ينســخ التشــريع الســابق(، ومــن الأمثلــة علــى 
ذلــك المــادة الثالثــة مــن قانــون المعامــات الإلكترونيــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني 
رقــم 2008/69 والتــي بينــت بأنــه: )ولا يســري هــذا القانــون علــى مــا يلــي:...ب- 
وأوامــر  التفتيــش  وأوامــر  القضائيــة بالحضــور  إجــراءات المحاكــم والإعانــات 
ــون تبســيط إجــراءات التقاضــي الصــادر  ــة( إلا أن قان القبــض والأحــكام القضائي
بالمرســوم الســلطاني رقــم 2000/125 قــد أتــاح رفــع الدعــوى وتقــديم الطعــون 

)١(   الحولي، تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني، »مرجع سابق«، ص75. 

)2(   العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص23١. 

)3(   مهند وليد، المدخل لدراسة علم القانون، »مرجع سابق«، ص3١8. 
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والمذكــرات والاطــاع عبــر الأنظمــة الإلكترونيــة وفقــا للمــادة الخامســة كمــا فتــح 
آفاقــا جديــدة في الإعــان ومــن بينهــا الإعــان بالطــرق الإلكترونيــة القابلــة للحفــظ 
وفقــا للمــادة )18( كمــا أنــه أتــاح عقــد الجلســات باســتخدام تقنيــة الاتصــال المرئــي 

والمســموع عــن بعــد وفقــا للمــادة )30()1(. 

ولكــن مــاذا عســاه أن يكــون الحكــم في حالــة قيــام تعــارض بــين نصــين في تشــريعين 
مــن نفــس القــوة وصادريــن في وقــت واحــد؟ والجــواب أنــه ينبغــي إزالــة التعــارض 
وفقــا لقواعــد الاســتدلال التقليديــة، حيــث نقــدم المعنــى المســتفاد مــن عبــارة النــص 
علــى المعنــى المســتخلص مــن إشــارته كمــا تقــدم إشــارة النــص علــى مفهومــه، فــإذا 
لــم يوجــد مــا يرجــح أحــد المعنيــين علــى الآخــر، فعندئــذ يتعــين اللجــوء إلــى قواعــد 

التفســير مــن خــارج النــص)2(.

رابعا:1غموض1النص:

يتمثــل غمــوض النــص التشــريعي في احتوائــه علــى ألفــاظ تحتمــل أكثــر مــن معنــى أو 
ألفــاظ مشــكلة أو مجملــة بحيــث لا يســتطيع المفســر فهمــه إلا بالاســتعانة بأمــر خارجــي 

ولنــرى هــذه الصــور بشــيء مــن التفصيــل.
	1 1اللفظ1الخفي:.

هــو ذلــك اللفــظ الــذي يــدل علــى معنــاه دلالــة ظاهــرة ولكــن يوجــد بــه شــيء مــن 
الغمــوض عنــد انطبــاق معنــاه علــى بعــض أفــراده أو حالاتــه، فهــو لفــظ ظهــرت ووضحــت 
دلالتــه علــى معنــاه ولكــن خفيــت دلالتــه علــى بعــض أفــراده، وطريقــة إزالــة الخفــاء البحــث 
والاجتهــاد لمعرفــة انــدراج هــذا اللفــظ  في المعنــى العــام)3(، ومــن أمثلــة الخفــاء إطــاق لفــظ 
الســارق علــى مختلــس التيــار الكهربائــي)4(، ومــن الأمثلــة أيضــا علــى الخفــاء مــدى اعتبــار 
ــه المشــرع ســببا لجــواز فصــل العامــل دون  ــذي جعل ــداء ال ــل الاعت ــة مــن قبي مجــرد الإهان

)١(   عبــد الرحمــن آل ثانــي، شــرح قانــون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة وقانــون تبســيط إجــراءات التقا�ضــي، ط/ الأولــى، مكتبــة 

الضامــري، ســنة 2023، ص72و ص342.

)2(   العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص230. 

)3(   العجلوني، قواعد تفسير النصوص، »مرجع سابق«، ص١9١. 

)4(   عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص23١. 
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إشــعار وفقــا لتشــريعات دول الخليــج العربــي ومصــر)1( والأردن)2(، وقــد اعتبــرت المحكمــة 
ــارة إذا كنــت رجــا  ــه: )تعــد عب ــداء فقــد بينــت بأن ــة صــورة مــن صــور الاعت ــا الإهان العلي
فافصلنــي جارحــة وخادشــة للحيــاء وتحــط مــن قــدر وكرامــة وهيبــة مــن وجهــت إليــه... 

ولــذا فإنهــا تبــرر فصــل المطعــون ضــده مــن العمــل()3(.
ــة  ــار الجراف ــة مــن اعتب ــز الأردني ــة التميي ــم محكم ــك أيضــا حك ــى ذل ــة عل ومــن الأمثل
والدراجــة الناريــة داخلــة بلفــظ الســيارة)4(، وأن مــا يتقاضــاه العامــل مياومــة لا يعتبــر مــن 

قبيــل المرتــب)5(.
	1 اللفظ1المشكل:11.

وهــو مــا خفيــت دلالتــه علــى معنــاه فهــو يأتــي علــى معــان متعــددة)6(، ولا يوجــد في 
ــة اللفــظ المشــكل لفــظ  صياغتــه مــا يحــدد أيــا مــن هــذه المعانــي هــو المقصــود، ومــن أمثل
»الليــل«، فالمشــرع المصــري والعمانــي يجعــان مــن الليــل ظرفــا مشــددا لجريمــة الســرقة)7(، 
وقــد تدخــل المشــرع العمانــي ذاتــه ليرفــع هــذا اللبــس حيــث نصــت المــادة الثامنــة مــن 
قانــون الجــزاء الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2018/7( علــى أنــه: )تعــد كلمــة »ليــا« 
ــون المــدة الواقعــة بــين غــروب الشــمس  ــق أحــكام هــذا القان ــل« في تطبي ــارة »في اللي أو عب

وشــروقها()8(. 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الترخيــص بهــدم البنــاء الــذي يســوغ طلــب إخــاء العقــار وفقــا 
لمقتضــى المــادة )7/هـــ( مــن قانــون تنظيــم العاقــة بــين مــاك المســاكن والمحــال التجاريــة 
والصناعيــة رقــم )86/6(، ولكــن هــل يكتفــى بالترخيــص الابتدائــي؟ وقــد بينــت المحكمــة 

)١(   المــادة )8/40( مــن قانــون العمــل العمانــي رقــم )2023/53(، والمــادة )8/69( مــن قانــون العمــل المصــري، والمــادة )١/80( مــن 

نظــام العمــل الســعودي، والمــادة )7/6١و8( مــن قانــون العمــل القطــري، والمــادة )9/١07( مــن قانــون العمــل البحرينــي، والمــادة 

)9/١20( مــن قانــون العمــل الإماراتــي، والمــادة )4١/ب/3( مــن قانــون العمــل الكويتــي، أســعد بــن ســعيد الحضرمــي، إنهــاء عقــد 

العمــل فــي قانــون العمــل العمانــي، ط/ الأولــى، دار النهضــة العربيــة، ســنة 20١7، ص١76.

)2(   المادة )28/ط( من قانون العمل الأردني.

)3(   الطعــن )20١6/665(، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة العليــا، الدائــرة التجاريــة والمبــادئ المســتخلصة منهــا 

للســنتين القضائيتيــن الســابعة عشــر والثامنــة عشــر ص١708.

)4(   تمييز أردني 75/389، مشار إليه لدى العجلوني، قواعد تفسير النصوص، »مرجع سابق«، ص١97. 

)5(   تمييز أردني 275/ 75، مشار إليه لدى العجلوني، قواعد تفسير النصوص، »مرجع سابق«،  ص200. 

)6(   العجلوني ، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني، »مرجع سابق«، ص١93. 

)7(   عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص23١. 

)8(   مهند وليد، المدخل لدراسة علم القانون، »مرجع سابق«،  ص3١3. 
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العليــا في حكمهــا في الطعــن رقــم 2010/158م دائـــرة الإيجــارات بــأن: )تفســير الحكــم 
للترخيــص بالهــدم المســوغ لطلــب الإخــاء وفقــا لنــص المــادة 7/هـــ مــن قانــون الإيجــارات 
ــره.  ــون. أث ــه الترخيــص النهائــي الصــادر مــن الجهــة المختصــة مخالــف لصحيــح القان بأن

نقــض الحكــم()1(.
	1 اللفظ1المجمل:.

هــو لفــظ غيــر واضــح في دلالتــه علــى معنــاه، ويفتقــر إلــى بيــان المشــرع لمعنــاه، فــا يمكــن 
ــه لفــظ غامــض  ــق مــع المشــكل في أن ــك يتف ــاد، وهــو بذل ــاه مــن خــال الاجته ــة معن معرف
يحتــاج إلــى بيــان، إلا أنــه يختلــف عــن المشــكل مــن حيــث إن طريــق تفســيره بالرجــوع إلــى 

المشــرع، أمــا المشــكل فيمكــن معرفــة المعنــى المــراد مــن خــال الاجتهــاد)2(. 
ومــن تطبيقــات المجمــل في التشــريع العمانــي جميــع المصطلحــات التــي أوردهــا القانــون 
ونقلهــا مــن معناهــا اللغــوي إلــى معنــى اصطاحــي، ومنهــا مــا أورده قانــون الأحــوال 
الشــخصية مــن: )الخطبــة والــزواج والنشــوز...( ومنهــا مــا أورده قانــون المعامــات المدنيــة 
مــن )البيــع والإيجــار والقبــول والإكــراه والغــن...( ومــا أورده قانــون الجــزاء مــن )الســرقة 
والعانيــة وإســاءة الأمانــة والليــل والغرامــة والموظــف العــام والمــال العــام( وغيرهــا والتــي لا 
طريــق لبيــان معناهــا إلا المشــرع؛ لأن المشــرع عندمــا وضعهــا قصــد بهــا مصطلحــا لا يجــوز 

مخالفتــه.
ــون  ــاه في المــادة الرابعــة مــن قان ــان معن ــزواج مثــا لفــظ مجمــل وقــد جــاء بي فلفــظ ال
الأحــوال الشــخصية الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )97/32( الناصــة علــى أن: )الــزواج 

عقــد شــرعي بــين رجــل وامــرأة غايتــه الإحصــان وإنشــاء أســرة مســتقرة...(.
ومــن تطبيقــات ذلــك لــدى القضــاء العمانــي الرجــوع لتعريــف الطريــق مــن خــال قانــون 
المــرور، لـــمعرفة مــدى اســتحقاق التأمــين، فقــد بينــت المحكمــة العليــا بــأن: )المــادة 2/ج مــن 
قانــون تأمــين المركبــات تنــص صراحــة علــى »لا يغطــي هــذا التأمــين الإجبــاري الأضــرار 
الماديــة الناتجــة مباشــرة أثنــاء وبســبب تشــغيل المركبــة في الحفــر أو في الرفــع أو في أعمــال 
هندســية أو إنشــائية أو زراعيــة أو في مقاولــة أو أشــغال أخــرى مماثلــة« ويســتفاد مــن 
ــى الطريــق وقــد  ــاء ســيرها عل ــة أثن هــذا أن التأمــين الإجبــاري يغطــي مــا يقــع مــن المركب

)١(   جلسة 20١١/2/8م، مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بسلطنة عمان والمبادئ المستخلصة منها، ص١١8.                     

)2(   العجلوني ، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني، »مرجع سابق«، ص208. 
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عرفــت المــادة 20/1 مــن قانــون المــرور بأنــه كل ســبيل مفتــوح للســير العــام ســواء للمشــاة أو 
الحيوانــات أو لوســائل النقــل أو الجــر ويشــمل الطرقــات والشــوارع والســاحات والممــرات 
والجســور التــي يجــوز للنــاس عبورهــا، وحيــث إن الحــادث الــذي أودى بحياة مــورث المطعون 
ضدهــم وقــع في موقــع العمــل كمــا يبــدو، وأن المركبــة دهســت المذكــور أثنــاء رجوعهــا إلــى 
الخلــف ، فــإن هــذا يلقــي علــى المحكمــة عــبء التحقــق مــن المــكان الــذي وقــع فيــه الحــادث 
وعمــا إذا كان ينطبــق عليــه حكــم المــادة 20/1 مــن قانــون المــرور المشــار إليــه لا ســيما وأن 

المركبــة كانــت في حالــة ســير()1(.
ــأن: )الأجــر الشــامل وفــق مــا ورد  ــا ب ــه المحكمــة العلي ومــن التطبيقــات أيضــا مــا بينت
تعريفــه في المــادة 13/1 مــن قانــون العمــل الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2003/35 هــو 
الأجــر الأساســي مضافــاً إليــه ســائر الاســتحقاقات الأخــرى التــي قــد تقــرر للعامــل لقــاء 
عملــه ويشــمل هــذا، مقابــل العمــل الإضــافي ومــا قــد يتقاضــاه العامــل مــن مكافــآت أو منــح 
أو عــاوات بســبب غــاء المعيشــة أو بــدلات فيمــا عــدا بــدل الســفر وبــدل الانتقــال وبــدل 

الســكن()2(.
الفرع الثاني: وسائل تفسير النص المعيب:

يمكن اللجوء إلى عدة قواعد لتفسير النص المعيب، أهمها ما يأتي:
	ولا:1التقريب1بن1النصوص:

يعــد التفســير بالتنســيق والتقريــب بــين النصــوص المتعارضــة أو المتباينــة إحــدى وســائل 
التفســير المنطقــي وذلــك مــن خــال بيــان الترابــط والتكامــل فيمــا بينهــا)3(، إذ مــن المســلم 
بــه أن النصــوص يفســر بعضهــا بعضــاً، فــإذا كان النــص معيبــاً فيســتطيع المفســر أن يقــرب 
بينــه وبــين غيــره مــن النصــوص الأخــرى حتــى يتــدارك العيــوب التــي تشــوبه، وبالتالــي 

يتمكــن مــن أن يكملهــا أو يفســر مجملهــا أو يقيــد مطلقهــا، أو يقــف علــى المنســوخ منهــا.
وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه: )متــى تضمــن القانــون مــن ألفــاظ وعبــارات 

)١(   حكــم المحكمــة العليــا فــي الطعــن رقــم 20١١/655م جلســة 20١١/١2/5الدائــرة المدنيــة حيــث بينــت بــأن: )التأميــن الإجبــاري 

يغطــي مــا يقــع علــى المركبــة أثنــاء ســيرها علــى الطريــق. مــؤداه. علــى المحكمــة عــبء التحقــق مــن المــكان الــذي وقــع فيــه الحــادث 

هــل ينطبــق عليــه تعريــف الطريــق وفقــا لقانــون المــرور(، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة العليــا والمبــادئ 

المســتخلصة منهــا، ط20١2، ص75.

)2(   حكــم المحكمــة العليــا فــي  الطعـــن رقــــم 2005/١94م/ عمالــي، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة العليــا والمبــادئ 

المســتخلصة منها، ط2006، ص75.

)3(  محمد واصل، المدخل إلى علم القانون، »مرجع سابق«، ص257. 
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ــد تفســير نصوصــه  ــين عن ــه يتع ــس والغمــوض فإن ــع اللب ــرض رف تفصــح عــن مقصــده بغ
مراعــاة التناســق فيمــا بينهــا علــى نحــو يوجــب ألا يفســر نــص بمعــزل عــن آخــر()1(.

ثانيا:1حكمة1التشريع:

ويقصــد بهــا الغايــة التــي توخاهــا المشــرع عنــد وضــع النــص التشــريعي والمصلحــة التــي 
أراد تحقيقهــا، فالمشــرع عندمــا يضــع نصــا قانونيــا فإنمــا يختــار هــذا النــص لتحقيــق غايــة 
يحــرص عليهــا)2(، وقــد نصــت القاعــدة الفقهيــة علــى أن )الأمــور بمقاصدهــا()3( والتــي قــد 
تكــون مصلحــة اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو سياســية أو خلقيــة، فهــذه الغايــة تعــين المفســر 
علــى تحديــد معنــى النــص إن كانــت ألفاظــه غيــر واضحــة أو في ترجيــح معنــى علــى معنــى 

آخر)4(.
وقــد بينــت المحكمــة العليــا بأنــه: )ولمــا كان مــن أهــم قواعــد تطبيــق وتفســير القانــون 
ــه  ــى إلي ــذي رم ــدف ال ــن التشــريع واله ــق مقصــد الشــارع م ــد التطبي توخــي القاضــي عن
مــن نصوصــه فإنــه ينبغــي دائمًــا تكييــف الواقعــة مــن حيــث وقائعهــا التكييــف الســليم 
ــى نصــوص  ــه والاطــاع عل ــم المســتفاد من ــم بمقتضــاه وتفه ــراد الحك ــص الم ــة الن ومراجع
القانــون الأخــرى المتعلقــة بــه، ثــم بــذل الجهــد وإعمــال الفكــر في إدراك مغــزاه حتــى يصــدر 

ــه أو تفســيره()5(. ــون أو الخطــأ في تطبيق ــة القان ــأى عــن مخالف ــم وهــو بمن الحك
ولكــن يلــزم الحــذر مــن جانــب المفســر عنــد اللجــوء إلــى الحكمــة مــن التشــريع فــا يلجــأ 
إلــى هــذه الوســيلة إلا بخصــوص النــص المعيــب فقــط أو في حالــة عــدم وجــود نــص في 
موضــوع النــزاع أصــا، وبالتالــي فــإذا كان النــص ســليما واضحــا ولا عيــب فيــه، فــا يجــوز 

للمفســر أن يخــرج عليــه بحجــة أنــه لا يحقــق الحكمــة التــي قصــد إليهــا المشــرع)6(. 
ومــن الأمثلــة علــى اســتفادة المفســر مــن معرفــة غايــة المشــرع مــن النــص أن النظــام العــام 
في عقــد العمــل ونظــرا لعــدم وجــود التــوازن في العاقــة بــين طــرفي عقــد العمــل جــاء لحماية 

القانــون المصــري  المدخــل لدراســة  العو�ضــي،  الهــادي  الطعنيــن 368لســنة7١ق و١90 لســنة 73، عبــد  فــي  نقــض مصــري    )١(

ص232.  ســابق«،  »مرجــع  والعمانــي، 

)2(   هال العلوي، المدخل إلى القانون، »مرجع سابق«، ص١62. 

)3(   المــادة )2( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة، و د. مصطفــى حمــو أرشــوم، القواعــد الفقهيــة عنــد الإباضيــة، ج4، ط/ الأولــى، ســنة 

20١3م، ص 304. 

)4(   عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص232. 

)5(   مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، ط20١١، ص75.

)6(   عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص232. 
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العامــل فغالبــا مــا تكــون هــذه العاقــة غيــر متكافئــة وغيــر متوازنــة فــإن ذلــك يلــزم المشــرع 
بالتدخــل عــن طريــق نصــوص النظــام العــام لإعــادة التــوازن لعاقــة العمــل)1(، وترجــع العلــة 
في إضفــاء الصفــة الآمــرة إلــى اعتبــارات الصالــح العــام، والتــي ترمــي إلــى تحقيــق العــدل 
ــوق العامــل  ــى لحق ــان حــد أدن ــى مراعــاة مصلحــة العامــل بضم والســام الاجتماعــي وإل
لحمايتــه، ولا يمكــن الوصــول إلــى تلــك الحمايــة إذا كانــت القواعــد المتعلقــة بقيــود الســلطة 
ــد العامــل  ــة لإرادة الطرفــين، وإلا كان في اســتطاعة صاحــب العمــل تجري ــة مكمل التأديبي
مــن هــذه الحمايــة مــن خــال الاتفاقــات ولوائــح تنظيــم العمــل والجــزاءات)2(، لــذا فــإن تعلــق 
عقــد العمــل بالنظــام العــام لا يســتفيد منــه رب العمــل فهــو الطــرف الأقــوى في هــذا العقــد 

لكــن يســتفيد منــه العامــل.

ثالثا:1الأعمال1التحضيرية:

التــي تتضمــن  والســجات  الوثائــق والمســتندات والمحاضــر  بهــا مجموعــة  ويقصــد 
ــت  ــي رافق ــة والت ــر ذات الصل ــال اللجــان والتقاري ــرات وأعم المناقشــات والمســودات والمذك
وعاصــرت وضــع النــص التشــريعي، فهــي تتضمــن: أ- المذكرة الإيضاحية أو لائحة الأســباب 
الموجبــة التــي ترفــق بمشــروع القانــون لبيــان الأســباب التــي دعــت لإصــداره والغايــة المتوخــاة 
منــه وأهــم مــا يتضمنــه مــن قواعــد حقوقيــة بــارزة، ب- الدراســات التــي قامــت بهــا اللجــان 
ــا اللجــان  ــي أجرته ــون، والدراســات الت ــت إعــداد مشــروع القان ــة المختصــة حــين تول الفني
التشــريعية حولــه بعــد إحالتهــا إليهــا، جـــ - المناقشــات المتعلقــة بهــذا القانــون حــين عــرض 

عليهــم للتصويــت عليــه والإيضاحــات التــي يدلــى بهــا حولــه.

وبالرغــم مــن أن الأعمــال التحضيريــة ليســت جــزءا مــن التشــريع بــل خــارج النــص 
وليســت لهــا أيــة صفــة رســمية إلا أنهــا تعتبــر طريقــا مهمــا لتفســير النــص فبالعــودة إلــى 
هــذه الوثائــق والمناقشــات يمكــن في كثيــر مــن الأحيــان معرفــة المعنــى الحقيقــي للنصــوص 
القانونيــة كمــا تتبــين إرادة واضعيــه)3(، ومــع أن الاســتعانة بالأعمــال التحضيريــة يعــد أمــرا 

معينــا للقاضــي والمفســر إلا أنــه أمــر غيــر ملــزم لهمــا. 

)١( أيمــن مكــرم البســيوني الوكيــل، أثــر فكــرة النظــام العــام علــى أحــكام عقــد العمــل )دراســة مقارنــة( ط/ الأولــى، ســنة 2020، 

مركــز الدراســات العربيــة للنشــر، ص66.

)2(أيمن عبدالعزيز، قيود السلطة التأديبية لصاحب العمل، »مرجع سابق«، ص47. 

)3(  هال العلوي، المدخل إلى القانون، ص١60، ومحمد واصل، المدخل إلى علم القانون، »مرجع سابق«، ص258. 
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وممــا يجــب أخــذه بالحســبان هــو أن الأعمــال التحضيريــة قــد تتضمــن آراء شــخصية 
لبعــض مــن شــاركوا في وضــع مســودة القانــون، ولا يمكــن اعتمــاد هــذه الآراء الشــخصية مــن 
أجــل معرفــة إرادة المشــرع ونيتــه، بــل يجــب الرجــوع إليهــا بحســب ترتيــب وضعهــا، والوقــوف 
عنــد الصيغــة النهائيــة التــي تم تداولهــا والاتفــاق عليهــا مــن قبــل أعضــاء اللجنــة أو اللجــان 

التــي كلفــت بإعــداد مســودة مشــروع النــص التشــريعي.

ــة إن وجــدت للنــص التشــريعي  ــى الأعمــال التحضيري ــد تطبيقــات الرجــوع إل لهــذا تعُ
في مجــال معرفــة إرادة المشــرع قليلــة ولــو تم الرجــوع إليهــا مــن أجــل فهــم النــص إلا أنــه 
ــارة  ــى العب ــان هــو معن ــه كمــا ســبق البي ــم الإشــارة إليهــا في الأحــكام؛ لأن المعــول علي لا يت
اللغــوي والاصطاحــي لفظــاً وإشــارة ودلالــة)1(، وإن اقتضــى اللجــوء إلــى القيــاس والتفســير 
بمفهــوم المخالفــة)2(، ويفيــد الرجــوع إلــى الأعمــال التحضيريــة في بيــان الســبب الــذي أدى 
إلــى إصــدار التشــريع أو وضــع النــص علــى النحــو الــذي ورد فيــه، فالأعمــال التحضيريــة 
وفقــاً لمعناهــا الفنــي الســليم هــي التــي تتــم مــن قبــل مجموعــة مــن العلمــاء المختصــين 
التــي تتمتــع بالثقــل العلمــي في مجــال القانــون يتداولــون الأفــكار ويضعــون مســودة النــص 
مــن خــال آراء محترمــة ولذلــك فــإن تلــك المناقشــات تســاعد في الوقــوف علــى حكمــة 
المشــرع منــه وتلــك تعــد طريقــاً مــن طــرق فهــم القانــون ووضعــه في معنــاه الحقيقــي الــذي 
قصــده المشــرع، إلا أن أســوأ الأعمــال التحضيريــة هــي تلــك التــي قــد ترفــق مــع مشــروع 
النــص التشــريعي تحــت اســم مذكــرة تفســيرية، وهــذه لا تصلــح لأن يطلــق عليهــا تســمية 
الأعمــال التحضيريــة، ولذلــك فــإن آراء الــوزراء أو الموظفــين لديهــم أو بعــض الخبــراء 
الذيــن يســتدعون لســماع دفاعهــم في معــرض مناقشــة مشــروع قانــون لا يمكــن عدهــا 
أعمــالاً تحضيريــة، وعلــى هــذا الأســاس فــإن مــا يتــم اليــوم مــن تســميات تحــت اســم أعمــال 
تحضيريــة، أو مذكــرات إيضاحيــة لا تعبــر إلا عــن رأي واضعيهــا ولا يمكــن أن نأخــذ بهــا 
مــن أجــل تعــرُّف علــى إرادة المشــرع، أو علــى المعنــى الحقيقــي للنــص التشــريعي، فهــي كأي 

)١(   محمد واصل، المدخل إلى علم القانون، »مرجع سابق«، ص258. 

)2(   وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن: )الأصــل أن يلتــزم القا�ضــي فــي تفســير النصــوص التشــريعية عبــارة النــص، فــا 

 أتــت بــه ولــم يــأت بــه النــص إذ 
ً
يجــوز لــه الرجــوع إلــى المذكــرة الإيضاحيــة إلا عنــد غموضهــا ودون أن يســتنبط منهــا حكمــا

 لحكــم مغايــر لــه لأن المشــرع يعنــى بمناقشــة النصــوص التشــريعية ذاتهــا أمــا المذكــرات الإيضاحيــة فــا 
ً
يعــد ذلــك اســتحداثا

 للنقــاش(، نقــض مصــري فــي الطعــن رقــم١652 لســنة 65، العو�ضــي، المدخــل لدراســة القانــون المصــري 
ً
تكــون فــي العــادة محــا

والعمانــي، »مرجــع ســابق«، ص233. 
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ــى ســبيل الاســتئناس، والاطــاع عليهــا كمعلومــات)1(. رأي فقهــي يعتمــد عل

رابعا:1مصادر1التشريع:

وهــي المصــادر التــي أخــذ عنهــا القانــون بعــض أحكامــه، كأن يكــون التشــريع مأخــوذا 
مــن الشــريعة الإســامية فقــد ارتبطــت القوانــين في ســلطنة عمــان ارتباطــا وثيقــا بالشــريعة 
ــى  ــه عل ــة من ــة رقــم )2021/6( في المــادة الثاني الإســامية إذ بــين النظــام الأساســي للدول
أن الشــريعة الإســامية هــي أســاس التشــريع، وقــد ظهــر ذلــك ســواء مــن حيــث اســتمداد 
الأحــكام مــن الشــريعة الإســامية كمــا هــو الحــال في قانــون الأحــوال الشــخصية الصــادر 
بالمرســوم الســلطاني رقــم )97/32( وقانــون المعامــات المدنيــة الصادر بالمرســوم الســلطاني 
رقــم )2013/29(، أم مــن حيــث الاعتمــاد علــى الشــريعة في تفســير النــص وفهمــه كمــا هــو 
الحــال بالنســبة لقانــون المعامــات المدنيــة بنــاء علــى المــادة الثانيــة منــه، أم من حيــث الرجوع 
ــادة التاســعة  ــه الم ــا بينت ــون وهــو م ــد عــدم وجــود النــص في القان للشــريعة الإســامية عن
ــون الأحــوال الشــخصية  ــن قان ــادة )281/د( م ــم )2008/68(، والم ــات رق ــون الإثب ــن قان م
الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )97/32(، والمــادة الخامســة مــن قانــون التجــارة الصــادر 

بالمرســوم الســلطاني رقــم )90/55(. 

لــذا يتجلــى دور الشــريعة الإســامية في فهــم نصــوص القانــون وتفســيرها خاصــة لمــا 
تمتلكــه الشــريعة مــن ثــراء والتــي قــد ســخرت في ذلــك علــوم اللغــة وأصــول الفقــه وهمــا 
العلمــان اللــذان لهمــا الــدور الواســع في فهــم النــص القانونــي فقــد تأثــر علمــاء القانــون بمــا 
أرســاه علمــاء الشــريعة الإســامية مــن قواعــد في أصــول الفقــه واســتعانوا بهــا علــى فهــم 

نصــوص القانــون.

وأحيانــا يكــون النــص مأخــوذا مــن قانــون أجنبــي فإنــه يتعــين الرجــوع إلــى النــص 
الأجنبــي في فهــم النــص المأخــوذ عنــه عنــد غموضــه، وهــذا مــا كان يحــدث في مصــر مــن 
الرجــوع لشــروح النصــوص الفرنســية لمعرفــة الأحــكام القانونيــة التــي تتضمنهــا نصــوص 

ــا)2(. ــة عنه ــي المنقول ــون المدن القان

وتعتبــر المصــادر التاريخيــة مــن الطــرق المهمــة التــي يســتعين بهــا المفســر لتفســير النــص 

)١(  محمد واصل، المدخل إلى علم القانون، »مرجع سابق«، ص260. 

)2(  عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص234. 
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بغيــة الكشــف عــن ظــروف وضعــه، والوقــوف علــى إرادة واضعــي القانــون وحقيقــة الأنظمــة 
التــي تبناهــا التشــريع، مــع مراعــاة الخصوصيــات الاجتماعيــة التــي قــد تختلــف مــن مجتمع 

إلــى آخر)1(.

خامسا:1المبادئ1العامة1للقانون1والعامل1الاجتماعي:

تعَُــدُّ المبــادئ العامــة للقانــون مــن الوســائل التــي قــد تســاعد في فهــم نصــوص القانــون، 
ومعرفــة إرادة المشــرع منهــا، وتدخــل في طــرق التفســير المنطقيــة بخضوعهــا للمحاكمــة 
ــارات تهــدي الســالكين إليهــا لمعرفــة الحقيقــة، لأن الأحــكام  العقليــة، لأنهــا عبــارة عــن من
العامــة أو المبــادئ العامــة كمســألة البديهيــات في الرياضيــات لا يمكــن البرهــان عليهــا إلا 
أنهــا تســاعد في إيجــاد الحلــول للمســائل، ومــن هــذا القبيــل فــإذا كان النــص غامضــاً فيجــب 
تفســيره بمــا يتفــق مــع أحــكام النظــام الأساســي للدولــة بوصفــه الأســاس الــذي تنشــأ علــى 
متنــه بقيــة القوانــين في الدولــة، إلا أن معاييــر هــذا النــوع مــن التفســير تراعــي المقتضيــات 
الاجتماعيــة للعاقــات في الحيــاة، إذ إن الحيــاة في حركــة مســتمرة باتجــاه الأمــام لا تنظــر 
كثيــراً إلــى الــوراء ولذلــك يجــب أن يواكــب التفســير هــذه المســيرة المتطــورة والمتغيــرة، 
وأن يتفهــم الإرادة التشــريعية بفضــل هــذه العوامــل مــن خــال مراعــاة الشــعور العــام في 
الجماعــة ومــدى انســجام تفســير النــص مــع الواقــع الاجتماعــي لحظــة التفســير وبالتالــي 

تكــون أكثــر اســتجابة لحاجــات المجتمــع الجديــدة المتطــورة)2(.
المطلب الثالث: حالة عدم وجود نص:

إذا لــم يجــد القاضــي نصــا ســليما أو معيبــا يطبقــه علــى الحالــة المعروضــة عليــه، فــا 
يســوغ لــه مــع ذلــك أن يتنصــل مــن القضــاء وإلا عــد مرتكبــا لجريمــة إنــكار العدالــة، ولكــن 
يثــور ســؤال حــول كيفيــة فصــل القاضــي في النــزاع رغــم عــدم وجــود النــص؟ للإجابــة عــن 

هــذا الســؤال ينبغــي التفرقــة بــين القاضــي الجنائــي والقاضــي المدنــي.

ففيمــا يتعلــق بالقاضــي الجنائــي، فإنــه إذا لــم يجــد نصــا تشــريعيا يمكــن تطبيقــه 
علــى الجــرم المرتكــب، وجــب عليــه الحكــم بالبــراءة مهمــا كان الفعــل مســتهجنا أو مضــرا 
بالمصلحــة العامــة؛ ذلــك أن المبــدأ في قانــون العقوبــات هــو لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص.

)١(   هال العلوي، المدخل إلى القانون، »مرجع سابق«، ص١62. 

)2(   محمد واصل، المدخل إلى علم القانون، »مرجع سابق«، ص260. 
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أمــا فيمــا يتعلــق بالقاضــي المدنــي، ففــي حالــة انعــدام النــص التشــريعي عليــه أن يلجــأ 
إلــى مصــادر القانــون الأخــرى علــى الترتيــب الــوارد في نــص المــادة الأولــى مــن قانــون 
ففــي حالــة عــدم  رقــم )2013/29(،  الســلطاني  بالمرســوم  الصــادر  المدنيــة  المعامــات 
وجــود القانــون فعليــه القضــاء بأحــكام الفقــه الإســامي فــإذا لــم يجــد فبمبــادئ الشــريعة 

ــرف)1(. ــم يجــد فبمقتضــى الع ــإذا ل الإســامية ف

ولكــن المســائل التجاريــة وبالرجــوع إلــى المادتــين )4 و5( مــن قانــون التجــارة فإنــه يطبــق 
العقــد، ثــم قانــون التجــارة والقوانــين المكملــة لــه، ثــم العــرف التجــاري، ثــم أحــكام الشــريعة 

الاســامية، ثــم قواعــد العدالــة)2(.

)١(   عبد الهادي العو�ضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعماني، »مرجع سابق«، ص235. 

)2(   عادل المقدادي، القانون التجاري المبادئ العامة وفقا لأحكام قانون التجارة العُماني، ط/ دار الثقافة 20١4م، ص3١.
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الخاتمة:

نخلــص في خاتمــة هــذا البحــث إلــى أن تفســير القانــون يتبــوأ أهميــة بالغــة إذ إنــه 
يقــدم الأدوات التــي تعــين علــى فهــم النصــوص والوصــول إلــى مبتغــى المشــرع مــن خــال 
التفســير الســليم للنــص، كمــا تبــين أن النصــوص التشــريعية تعــد وحــدة واحــدة في مجــال 
التفســير، يكمــل بعضهــا بعضــا؛ إذ الأصــل أنهــا تعمــل في إطــار وحــدة عضويــة تجعــل مــن 
أحكامهــا نســيجا متآلفــا متماســكا بمــا مــؤداه أن يكــون لــكل نــص منهــا مضمونــه المحــدد 
الــذي يســتقل بــه عــن غيــره مــن النصــوص، اســتقالا لا يعزلهــا عــن بعضهــا البعــض، وإنمــا 
يقيــم منهــا في مجموعهــا ذلــك البنيــان الــذي يعكــس مــا ارتأتــه إرادة المشــرع، وأن الحاجــة 
تدعــو للتفســير عنــد غمــوض التشــريع أو نقصــه أو خطئــه أو التعــارض بــين نصوصــه، وأن 
مــن أنــواع التفســير: التفســير التشــريعي وهــو التفســير الــذي تقــوم بــه الســلطة التشــريعية 
أو أي جهــة تخولهــا، والتفســير القضائــي وهــو مــا يصــل إليــه القاضــي مــن تفســير نــص 
القانــون عندمــا يطبقــه في خصومــة، ويضعــه في أســباب حكمــه، والتفســير الفقهــي  وهــو 

التفســير الــذي يقــوم بــه الشــراح.
وتبين من خال هذه الدراسة مجموعة من النتائج أهمها:

ــين المنطــوق 1.  ــرق ب ــوم، والف ــة مفه ــة منطــوق ودلال ــى دلال ــاظ إل تقســم دلالات الألف
والمفهــوم في أن المنطــوق يــدل عليــه اللفــظ في محــل النطــق بخــاف المفهــوم الــذي 

يــدل عليــه اللفــظ في غيــر محــل النطــق.
لا يصــح للمفســر الاجتهــاد عندمــا يكــون النــص صريحــا لا يحتمــل التأويــل إعمــالا 2. 

لقاعــدة: )لا اجتهــاد مــع وجــود النــص(.
ــر النصــوص ألا يقــف دائمــاً عنــد ألفــاظ النصــوص بــل يجــب 3.  يتعــين علــى مفسِّ

الذهــاب إلــى معانيهــا عندمــا يتطلــب فهــم النــص إعمــال الذهــن؛ ذلــك لأن القاعــدة 
ــاظِ وَالْمبََانِــي(. ــرَةَ بالْمقََاصِــدِ وَالْمعََانِــي لا بالألَفَْ الفقهيــة تقــول إن )العِْبْ

يجــب التحــرز في تفســير القوانــين الجنائيــة بــأن لا تحمــل عباراتهــا أكثــر ممــا 4. 
تحتمــل؛ إذ لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى نــص، ولا يســوغ القيــاس فيهــا كمــا 
لا يســوغ القيــاس في الجــزاءات علــى الموظفــين والعمــال، ولا يســوغ القيــاس فيمــا 

ــى الدولــة. ــاء الماليــة المترتبــة عل ــق بالأعب يتعل
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النــص الــذي يحتمــل التأويــل هــو النــص الــذي يــدل بذاتــه علــى معنــى معــين وليــس 5. 
فيــه مــا ينفــي احتمــال التأويــل، وحكمــه أنــه يجــب العمــل بالنــص بمعنــاه الظاهــر 
إذ الأصــل عــدم صــرف اللفــظ عــن ظاهــره إلا إذا جــاء دليــل يصرفــه عــن ظاهــره 

ويريــد معنــى آخــر.
يبقــى العــام علــى عمومــه إلا إذا ورد عليــه التخصيــص، وإذا ورد النــص مطلقــا فإنــه 6. 

يعمــل بــه علــى إطاقــه إلا إذا ورد مــا يقيــده.
متــى شــاب عبــارة النــص غمــوض أو لبــس واحتملــت أكثــر مــن معنــى مقبــول أو كان 7. 

ــى القاضــي أن  ــل أو مقاصــد التشــريع كان عل ــص يجــافي العق ــى الظاهــر للن المعن
يســعى لـــمعرفة الحكــم الصحيــح والإرادة الحقيقيــة للمشــرع مــن خــال الربــط بــين 
النــص وغيــره مــن نصــوص القانــون وأن يســتهدي بالحكمــة مــن التشــريع ومصــادره 

التاريخيــة وأعمالــه التحضيريــة.

التوصيات:

يوصــي الباحــث ختامــا بتعزيــز دراســة التفســير في الجامعــات التــي تعنــى بتدريــس 
القانــون وضــرورة إعــادة النظــر في طريقــة تدريــس علــم أصــول الفقــه لتســاهم في تقويــة 
ملكــة التفســير باســتخدام القواعــد الأصوليــة، وتدريــب الطلبــة علــى تســخير تلــك القواعــد 
للوصــول إلــى التفســير الســليم، كمــا يوصــي الباحــث بالاهتمــام بموضــوع تفســير القوانــين 

وزيــادة مقرراتــه.
كمــا يوصــي الباحــث بضــرورة إنشــاء محكمــة دســتورية بســلطنة عمــان أو مــا يقــوم 
بمهامهــا كدائــرة دســتورية بالمحكمــة العليــا، أو تفعيــل الهيئــة المنصــوص عليهــا في قانــون 
الســلطة القضائيــة وفــق مــا تقتضيــه المــادة 85 مــن النظــام الأساســي للدولــة، خاصــة أن 
الدولــة تشــهد تحديثــا شــاما للقوانــين، وتناميــا في ســن التشــريعات الجديــدة، فلهــذا 

ــون. ــة القان ــة دول ــة وحماي ــم العدال ــز دعائ ــذات دوره في تعزي القضــاء بال
كمــا يوصــي الباحــث بــأن تعنــى وزارة العــدل والشــؤون القانونيــة بجمــع جميــع مــا يتصــل 
بتفســير القوانــين الصــادر مــن الجهــات المختلفــة التــي تعنــى بتفســير النصــوص وجمعهــا في 

منشــورات مبوبــة يســهل الوصــول إليهــا.  
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المراجع:

المراجع1العامة:
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الحماية المدنية للبصمة الصوتية من تطورات الذكاء 
 الاصطناعي في قانون الملكية الفكرية

)دراسة مقارنة(
د. أحمد التهامي عبد النبي)1(

الملخص
لا شــك أن نهضــة أي دولــة يجــب أن يقــوم علــى أســس دقيقــة تتطلــب الدمــج بــين 
متطلبــات العصــر الحديــث والتطــور مــن جهــة، والمحافظــة علــى منظومــة القيــم الاجتماعيــة 
ــا؛  ــة إيجاب والموروثــات، وحقــوق المواطنــين مــن جهــة أخــرى، فكلمــا تطــورت أدوات الحماي
كان ذلــك عامــا مشــجعا للمؤلفــين علــى زيــادة الإبــداع الفكــري، وكلمــا زاد نتــاج الإبداعــات 
الفكريــة في الدولــة ذاعــت شــهرتها بــين الأمم، وعرفــت كأحــد الدولــة المتقدمــة، ومــع تطــور 
وســائل الــذكاء الاصطناعــي، فمــن الممكــن جعــل الحاســوب الآلــي أكثــر ذكاء وقــدرة علــى 
محــاكاة بعــض مظاهــر الــذكاء الإنســاني، مــن فهــم اللغــة، والتواصــل، والقــدرة علــى الإبــداع 
برســم صــورة أو كتابــة بحــث أو مقــال، أو التقليــد الصوتــي، ولقــد خلصــت الدراســة إلــى 
عــدم ماءمــة القواعــد التقليديــة لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكرية، المتعلقة بصفات الشــخص 
ــة أصبحــت أمــراً واقعــاً يجــب  ــة كبصمــة الصــوت، وعــدم تنظيمهــا لمســائل تفصيلي الذاتي
ــذكاء الاصطناعــي  ــات ال ــة تطبيق ــدى قابلي ــك م ــن ذل ــة، وم ــه قواعــد تفصيلي أن يوضــع ل
ــف  ــا كمصن ــة الصــوت في ذاته ــل بصم ــة، فيجــب أن تعام ــة الفكري ــوق الملكي لاكتســاب حق
فنــي، تتوافــر لــه كل أوجــه الحمايــة الموجــودة في قواعــد الملكيــة الفكريــة، لاشــتمالها علــى 
الحــد الأدنــى مــن الإبــداع، كمــا أن الأصــل أن البصمــة الصوتيــة ملــك لصاحبهــا ولا يجــوز 

لغيــره التعــدي عليهــا.
الكلمــات1المفتاحيــة:1الــذكاء الاصطناعــي، البصمــة الصوتيــة، الدمــج الإلكترونــي، الإبــداع 

الإلكترونــي، الملكيــة الفكريــة.

ة القانون بالجامعة العربية المفتوحة - عُمان. )١( أستاذ مساعد في القانون المدني بكليَّ
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Civil Protection of Voiceprint Against Artificial Intel-
ligence Developments in Intellectual Property Law (A 

Comparative Study)

Abstract
 There is no doubt that the renaissance of any nation must be built 
on precise foundations that require integrating modern developments with 
the preservation of social values, principles, and citizens’ rights. The more 
protection tools evolve positively, the more they encourage creators to 
increase their intellectual output. Undoubtedly, intellectual innovations in any 
country are supported by a legal environment that protects them. Artificial 
intelligence has now made it possible for listeners to be unable to distinguish 
between voices, which presents a danger when AI technologies are used 
to mimic voices—potentially harming individuals or impersonating them 
vocally.

 The study concludes that the current rules of intellectual property rights 
are inadequate in protecting personal attributes such as voice characteristics. 
Their lack of detailed provisions necessitates the establishment of specific 
regulations and applicable principles, especially in the context of AI 
applications dealing with voiceprints. A voiceprint is considered the property 
of its owner and should not be infringed upon by others.

Keywords: artificial intelligence, voiceprint, electronic integration, digital 
creativity, intellectual property.
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مقدمة:
في ظــل التطــورات الســريعة في مجــال التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي، أصبحــت 
البصمــة الصوتيــة، تــؤدي دورًا متزايــد الأهميــة في التحقــق مــن الهويــة وتأمــين البيانــات، 
حيــث تعتبــر البصمــة الصوتيــة واحــدة مــن أكثــر التقنيــات دقــةً وأمانًــا في تحديــد الهويــة 

ــى الخصائــص الفريــدة لنمــط الصــوت الخــاص بالفــرد. الشــخصية؛ إذ تعتمــد عل

ومــع تطــورات الــذكاء الاصطناعــي ومــا أفرزتــه مــن تطبيقــات حديثــة، جعلــت الحاســوب 
الآلــي أكثــر ذكاء وقــدرة علــى محــاكاة بعــض مظاهــر الــذكاء الإنســاني، كالقــدرة علــى 
الإبــداع برســم صــورة أو كتابــة بحــث أو مقــال، أو التقليــد الصوتــي، يوجــب تعديــل قواعــد 
ــات  ــك التطــورات، فــكل هــذه التطــورات تثيــر تحدي ــة بمــا يتــاءم مــع تل ــة القانوني الحماي

قانونيــة تتعلــق بالخصوصيــة والأمــان والمســؤولية في اســتخدام البصمــة الصوتيــة.

تبعــا لمــا تقــدم فالبصمــة الصوتيــة وهــي جــزء مــن شــخصية صاحبهــا، حيــث يقــول 
لـَـةٌ يَــا أيَُّهَــا النَّمْــلُ ادْخُلـُـوا  الحــق ســبحانه وتعالــى: »حَتَّــى إِذَا أتََــوْا عَلـَـى وَادِ النَّمْــلِ قَالَــتْ نَمْ
مَسَــاكِنكَُمْ لَا يحَْطِمَنَّكُــمْ سُــليَمَْانُ وَجُنـُـودُهُ وَهُــمْ لَا يشَْــعُرُونَ«،)1(حيث جعــل الله بصمــة صــوت 
ســيدنا ســليمان مميــزة لكــي تتعــرف عليــه النملــة، فلــكل إنســان بصمــة صوتــه مميــزة، يجــب 
أن تعامــل في ذاتهــا مصنفــاً فنيــاً، تتوافــر لــه كل أوجــه الحمايــة الموجــودة في قواعــد الملكيــة 
الفكريــة، لاشــتمالها علــى الحــد الأدنــى مــن الإبــداع، كمــا أن الأصــل أن البصمــة الصوتيــة 

ملــك لصاحبهــا ولا يجــوز لغيــره التعــدي عليهــا. 
الدراســات الســابقة: توجــد دراســات ســابقة تتنــاول البصمــة الصوتيــة وتطبيقاتهــا في 

ضــوء تطــورات الــذكاء الاصطناعــي، وتركــز هــذه الدراســات علــى عــدة جوانــب، منهــا:
	ولا:1مســألة1مــدى1حجيــة1البصمــة1الصوتيــة1في1الإثبــات1الجنائــي1والمدنــي، حيــث تركــز 
تلــك البحــوث علــى مســألة الــدور المتزايــد للبصمــة في مجــالات الكشــف عــن مرتكبــي 
الجرائــم والتحقيــق والإثبــات الجنائــي والمدنــي وإثبــات النســب، ومــن بــين تلــك الدراســات:

1حجية1البصمة1الصوتية1الآدمية1في1الإثبات1المدني1،1دراسة1فقهية1تشريعية1قضائية1. 1
مقارنة،1علي1عبد1العال1الأسدى،1المجلة1الأكاديمية1لجامعة1نورو	1ص		-1		.

بصمــة1الصــوت1و	ثرهــا1في1الاثبــات1الجنائــي،1عمــر1عبــد1المجيــد1عبــد1المجيــد1مصبــح،1. 2

)١(  سورة النمل الآية )١8(.
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كليــة1الملــك1فهــد1الأمنيــة-1مركــز1البحــوث1والدراســات1المجلــد1		،1العــدد1		،1عام1		0	م،1
ص		-1		.

دور1البصمــة1الصوتيــة1والبصريــة1ومــدى1مشــروعيتهما1في1الإثبــات1الجزائــي،1عيســى1. 3
غــا	ي1ابــن1الذيــب،1بارعــة1القدســي،1مجلــة1جامعــة1البعــث1للعلــوم1الإنســانية،1ســوريا،1

		0	،1ص		1-1			.

التنظيــم1القانونــي1والفنــي1للبصمــة1الوراثيــة:1دراســة1تحليليــة1للقانــون1رقــم1		1لســنة1. 4
		0	،1بــدر1خالــد1الخليفــة،1مجلــة1كليــة1القانــون1الكويتيــة1العالميــة،1العــدد1		،1ص		-1

.		

ثانيــا:1مســألة1الخصوصيــة1والأمــان1لســامة1البيانــات1مــن1الوصــول1غيــر1المصــر	1بــه،1
خاصــة مــع تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التــي قــد تســتخدم هــذه البيانــات لأغــراض 

ــك الدراســات: ــين تل ــن ب ــة، وم مختلف
1حمايــة1البيانــات1الشــخصية1في1البيئــة1الرقميــة،1جبالــي1	بــو1هشــيمة1كامــل،1بحــث1. 1

كليــة1الحقــوق،1جامعــة1 القانونيــة،1 وإشــكالياته1 الرقمــي1 العصــر1 إلــى1مؤتمــر1 مقــدم1
	ســيوط،1في1الفتــرة1مــن1		1-1		1ابريــل1		0	م.

العربيــة1. 2 المجلــة1 واســتخداماتها-1 وســماتها1 الصــوت1 الطوســي-1بصمــة1 عــادل1عيــس1
للدراســات1الأمنيــة1والتدريــب-1العــدد:1-		1	كاديميــة1نايــف1العربيــة1للعلــوم1الأمنيــة-1

الريــاض،1في1رجــب1				هـــ.
عبــد1الناصــر1	يــاد1هياجنــة،1الميــراث1الرقمــي1المفهــوم1والتحديــات1القانونيــة،1المجلــة1. 3

الدوليــة1للقانــون،1كليــة1القانــون،1جامعــة1قطــر،1		0	م.

1محمــد1	حمــد1المعــداوي،1حمايــة1الخصوصيــة1المعلوماتيــة1للمســتخدم1عبــر1شــبكات1. 4
التواصــل1الاجتماعــي،1دراســة1مقارنــة،1كليــة1الحقــوق1جامعــة1بنهــا1العــدد1)		(1الجــزء1

.)	(

1محمد1صالح1عثمان-1بصمة1الصوت-1مجلة1الأمن1العام-1العدد		11في1يوليو				م.. 5

محمــود1محمــد1محمــود1عبــدالله،1الأســس1العلميــة1والتطبيقيــة1للبصمــات،1دراســة1. 6
تحليليــة،1رســالة1دكتــوراه1قدمــت1إلــى1جامعــة1الزقا	يــق1عــام1				م.
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ــة لاســتخدام  ــد الضوابــط القانوني ــل إشــكالية البحــث في تحدي إشــكالية البحــث: تتمث
بصمــة صوتيــة لشــخص وبخاصــة المشــهورون مــن الفنانــين وغيرهــم، ممــن يكــون مجــال 
ــى اســتخدام  ــة عل ــة المترتب ــد المســؤوليات القانوني ــة، وتحدي ــم الصوتي ــم هــو بصمته عمله
البصمــة الصوتيــة مــن خــال الــذكاء الاصطناعــي، والتنظيــم القانونــي لكيفيــة الاســتغال 

المالــي للبصمــة الصوتيــة بعــد وفــاة صاحبهــا.

تســاؤلات1البحــث:1معرفــة الجوانــب المختلفــة لمــدى كفايــة الحمايــة المدنيــة للبصمــة 
الصوتيــة مــن تطــورات الــذكاء الاصطناعــي، وهــذه الإشــكالية تتفــرع عنهــا أســئلة، ولذلــك 

فــإن الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو الــرد علــى تلــك التســاؤلات التاليــة:
الــذكاء1. 1 تقنيــات1 تطــور1 مواجهــة1 في1 العمانــي1 الفكريــة1 الملكيــة1 حقــوق1 قانــون1 دور1

الصــوت؟ كبصمــة1 الذاتيــة1 الشــخص1 بصفــات1 المتعلــق1 الإبــداع1 وخاصــة1 الاصطناعــي،1
مدى1تأثير1الذكاء1الاصطناعي1في1الابتكار،1هل1ستتغير1المفاهيم1التقليدية1للملكية1. 2

الفكرية؟1وما1الذي1يجب1فعله1لدعم1الابتكار1في1مواجهة1الذكاء1الاصطناعي؟
التكييف1القانوني1للبصمة1الصوتية؟. 3

الطبيعــة1القانونيــة1لابتــكارات1الآلات،1وهــل1المصنفــات1التــي1تنتجهــا1تطبيقــات1الــذكاء1. 4
الاصطناعــي1ســتدخل1في1الابتــكار1المشــمول1بالحمايــة؟

هــل1ســتدخل1البصمــة1الصوتيــة1ضمــن1الميــراث1الرقمــي؟1ومــا1مــدى1حــق1الورثــة1في1. 5
لمورثهــم؟ الصوتيــه1 البصمــة1

هــل1يمكــن1اعتبــار1الدمــج1والمــز	1الالكترونــي1	و1الرقمــي1بــن1عناصــر1متعــددة1مــن1صــوت1. 6
وصــورة1وغيرهــا1مــن1العناصــر،1يمكــن1	ن1يــؤدي1إلــى1نمــط1إبداعــي1غيــر1مســبوق؟

هــدف1البحــث:1يهــدف هــذا البحــث إلــى توفيــر إطــار قانونــي مناســب يحقــق توازنًــا بــين 
ــة، مــن خــال وضــع إطــار  ــة الفردي ــة الحقــوق والخصوصي ــة وحماي الاســتفادة مــن التقني
قانونــي يحمــي بيانــات البصمــة الصوتيــة، وضمــان عــدم اســتخدامها أو الوصــول إليهــا دون 

إذن صاحبهــا.
	هميــة1البحــث:1يســعى البحــث إلــى تحقيــق التــوازن بــين التقــدم التكنولوجــي وحمايــة 

حقــوق الأفــراد، ممــا يجعلــه أمــرًا حيويــا في العصــر الرقمــي الحالــي.
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مــن خــال تحليــل  المقــارن،  التحليلــي  المنهــج  هــو  البحــث  منهــج  البحــث:  منهجيــة1
النصــوص القانونيــة والأحــداث الواقعيــة لفهــم وتحليــل تســاؤلات البحــث الســابق ذكرهــا، 
فضــا عــن شــمول المقارنــة بــين القوانــين الوطنيــة ذات العاقــة بالموضــوع والقانــون الأوربي 

ــذكاء الاصطناعــي. ــوت وال لعــام 2017 بشــأن الروب
نوعيــة1الدراســة1ونطاقهــا:1هــي1دراســة نظريــة، يتحــدد نطاقها بالتشــريعات الوطنية التي 
تنظــم حــق المؤلــف وبــراءات الاختــراع لمحاولــة تطويعهــا مــع تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، 

فضــا عــن دراســة القانــون الأوربــي لعــام 2017 بشــأن الروبــوت والــذكاء الاصطناعــي.
خطــة1البحــث: اشــتملت خطــة هــذا البحــث علــى مقدمــة، ومطلــب تمهيــدي، ومبحثــين، 
ــة  ــه بالبصم ــذكاء الاصطناعــي، وعاقت ــوم ال ــدي مفه ــب التمهي ــت في المطل وخاتمــة، تناول
الصوتيــة، وتناولــت في المبحــث الأول التأصيــل القانونــي لابتــكار الآلات بالبصمــة الصوتيــة، 
واخيــرا تناولــت الاســتغال المالــي للبصمــة الصوتيــة بعــد وفــاة صاحبهــا في المبحــث الثانــي.
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المطلب التمهيدي
مفهوم الذكاء الاصطناعي، وعلاقته بالبصمة الصوتية 

ــى مصنفــه،  ــع الشــخصي الــذي يصبغــه المؤلــف عل ــكار حــول »الطاب يقــوم مفهــوم الابت
ذلــك الطابــع الــذي يســمح بتمييــز المصنــف عــن ســواه مــن المصنفــات التــي تنتمــي إلــى نفــس 
النــوع، ويكــون مــن شــأنه أن يبــرز شــخصية المؤلــف، إمــا في مقومــات الفكــرة التــي عرضهــا 
وإمــا في الطريقــة التــي اتخذهــا لعــرض هــذه الفكــرة، بصــورة تســمح للجمهــور النطــق باســم 
المؤلــف بمجــرد مطالعــة المصنــف حــال كونــه مــن المشــهورين، أو القــول بــأن هــذا المصنــف 

ينســب لشــخص لديــه قــدرة ابتكاريــه علــى التعبيــر عــن أفــكاره«.)1(

لكــن ومــع هــذا فــا شــك أن الــذكاء الاصطناعــي أصبــح مؤثــرا في مجــال الإبــداع 
والملكيــة الفكريــة، مــن خــال القــدرة علــى محــاكاة الســلوك الإنســاني ورد الفعــل المتســم 

بالــذكاء، ككتابــة بحــث، أو رســم صــورة أو تقليــد فنــان معــين في الغنــاء.

بنــاء علــى مــا تقــدم فتلــك التطــورات التكنولوجيــة جعلــت هنــاك حتميــة لمراجعــة كثيــر 
مــن المفاهيــم والشــروط التقليديــة الســائدة ضمــن إطــار حمايــة حــق المؤلــف، لتتوائــم 
والمســتجدات التكنولوجيــة، فيجــب شــمول مفهــوم الابتــكار للصفــات الجســدية الشــخصية 

كبصمــة الصــوت.

للوقــوف علــى مفهــوم الــذكاء الاصطناعــي وعاقتــه بالبصمــة الصوتيــة، فــا بــد مــن 
التعــرض أولًا للــذكاء الاصطناعــي وتأثيــره في الابتــكار، في فــرع أول، ثــم التعــرض للبصمــة 

الصوتيــة كنــوع مــن الابتــكار والإبــداع في فــرع ثــان، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الفرع1الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الابتكار 

الفرع1الثاني:1البصمة الصوتية نوع من الابتكار والابداع

)١(  محمد حسام لطفي، حقوق المؤلف في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، القاھرة، عام ١999، 2000م، ص26.
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الفرع الأول
مفهوم الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الابتكار

الــذكاء الاصطناعــي هــو فــرع مــن فــروع علــم الحاســب الآلــي يهتــم بــالآلات التــي 
تســتطيع محــاكاة قــدرات ذكاء الإنســان، مــن خــال برامــج حاســوبية معينــة. )1(

كمــا عرفــه البعــض بأنــه: »دراســة القــدرات العقليــة الإنســانية مــن خــال بنــاء برامــج 
للحاســوب تحاكــي هــذه القــدرات«.)2(

نســتخلص ممــا ســبق أن الــذكاء الاصطناعــي هــو أحــد العلــوم التطبيقيــة، التــي تهــدف 
إلــى جعــل الحاســوب الآلــي أكثــر ذكاء وقــدرة علــى محــاكاة بعــض مظاهــر الــذكاء الإنســاني، 
مــن فهــم اللغــة، والتواصــل، والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات، وصــولا إلــى القــدرة علــى 

الإبــداع برســم صــورة أو كتابــة بحــث أو مقــال.

تبعــا لمــا تقــدم فالــذكاء الإصطناعــي)Artificial Intelligent( أصبــح موثــرا في مجــالات 
ــد الســلوك  ــى تقلي ــدرة عل ــة، مــن خــال الق ــة الفكري ــداع والملكي ــا مجــال الإب ــرة، ومنه كثي
الإنســاني ورد الفعــل المتســم بالــذكاء، لتقــديم نصيحــة أو حــل مســألة مــا، أو كتابــة بحــث 

أو مقــال، وهكــذا.)3(

)ChatGPT( تأكيــدا علــى ذلــك فمــن أهــم النماذج التطبيقيــة للذكاء الاصطناعي تقنيــة
)4( والتــي تعمــل مــن خــال موقــع الكترونــي يتــح لمســتخدميه المطالبــة بعمــل مقــال مشــابه 

لأســلوب شــخص معــين، أو رســمة مشــابهة لطريقــة عمــل فنــان معــين، وهكــذا.

فطريقــة عمــل البرنامــج قائمــة علــى تعلــم الآلــة، فعنــد الطلــب مــن تقنيــة الــذكاء 
الاصطناعــي عمــل مقــال مشــابه لأســلوب أديــب معــين، تقــوم بنســخ كل الأعمــال المتعلقــة 

)١(  ياســر محمــد اللمعــى، المســئولية الجنائيــة عــن أعمــال الــذكاء الاصطناعــي مــا بيــن الواقــع والمأمــول، كليــة الحقــوق جامعــة 
طنطــا، بــدون دار نشــر ص 4.

)2(  عــز الديــن غــازي، الــذكاء الاصطناعــي، هــل هــو تكنولوجيــا رمزيــة؟، مجلــة فكــر العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، العــدد )6( 
يونيــو 2007م، ص49.

)3(  وليــد يوســف محمــد إبراهيــم، رانيــا عاطــف شــورب، تكنولوجيــا انترنــت الأشــياء المفهــوم والتطبيقــات التعلميــة، الجمعيــة 
المصريــة لتكنولوجيــا التعليــم، المجلــد )30( العــدد )١0( أكتوبــر 2020م، ص3.

ــن المســتخدمين مــن 
ّ

)ChatGPT  )4: هــو برنامــج دردشــة كبيــر قائــم علــى نمــوذج لغــة تــم تطويــره بواســطة OpenAI والــذي يمك
تحســين المحادثــة مــع الــذكاء الاصطناعــي، مــن خــال المطالبــات والــردود المتعاقبــة، والمعروفــة باســم الهندســة الفوريــة. متــاح 

ChatGPT - Wikipedia . علــى ويكبيديــا
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بــه، وتعلــم طريقــة الكتابــة الخاصــة بــه مــن أســلوب الكتابــة، والكلمــات المســتخدمة غالبــا، 
ــج عمــاً مشــابهاً لعمــل هــذا الكاتــب. ــة تنت وفي النهاي

وتطبيــق ذلــك في مجــال البحــث - البصمــة الصوتيــة -، يتــم من خــال الطلب من الذكاء 
ــذكاء الاصطناعــي  ــث يقــوم برنامــج ال ــنٍّ معــين، حي ــة بصــوت مغ الاصطناعــي عمــل أغني
ــى  ــه، وبمعن ــة ل ــد البصمــة الصوتي ــم يقل ــي، ث ــة بالمغن ــات الســمعية المتعلق ــع كل الملف بتجمي
آخــر رقمنــة الأمــور الملموســة )الملفــات الســمعية(، وتحويلهــا إلــى وعــاء ســمعي أو بصــري.)1(

الــذكاء  تطبيقــات  تكنولوجيــا  التطــور في  هــذا  أن  شــك  فــا  تقــدم  مــا  علــى  بنــاء 
الاصطناعــي، يطــرح ســؤالاً مُهمــا حــول مــدى اســتيعاب ومائمــة القواعــد التقليديــة 
لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، وخاصــة الابــداع المتعلــق بصفــات الشــخص الذاتيــة 

الصــوت. كبصمــة 
الجميــع بــا شــك يهــدف إلــى تطويــر تكنولوجيــا تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، لكــن 
يجــب أن يكــون هــذا الأمــر مرتبطــاً بعــدم تضييــع حقــوق المؤلفــين، فــدور قواعــد الحمايــة 
في قانــون الملكيــة الفكريــة في مواجهــة تطــور مجــالات الــذكاء الاصطناعــي هــو بــا شــك 

عنصــر أساســي مهــم في عمليــة التطــور الثقــافي والفنــي والعلمــي.)2(

كمــا أن آلات الــذكاء الاصطناعــي أصبحــت تــوازي الإنســان في التفكيــر والإبــداع، فهــل 
هــي مؤهلــة لاكتســاب وصــف المؤلــف والتمتــع بحقــوق الملكيــة الفكريــة؟ 

الإجابــة علــى تلــك الأســئلة وغيرهــا يقتضــي في البدايــة التعرض لمفهوم الملكيــة الفكرية، 
ثــم التعــرض لــدور حقــوق الملكيــة الفكريــة في مواجهة تطــور تقنيات الــذكاء الاصطناعي.

عرفــت نــدوة الويبــو الوطنيــة الملكيــة الفكريــــــة بأنها:«مــا يبدعــه فكــر الإنســان، أي 
في  المســتعملة  والصــور  والأســماء  والرمــوز  والفنيــة  الأدبيــة  والمصنفــات  الاختراعــات 

التجــارة«.)3(

)١(  عائشــة عبــد الحميــد، الإطــار القانونــي والتشــريعي للرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي، بحــث منشــور للمجلــة الدوليــة للتعليــم 
الموقــع  علــى  متــاح   ،93 ص92،  5.١0.2023م،  بتاريــخ  الاطــاع  تــم  المنظومــة،  دار  علــى  متــاح  2020م  عــام  بالانترنــت، 

http:araedu. journals.ekb.eg الإلكترونــي: 
البحــوث  مجلــة  الاصطناعــي،  الــذكاء  تحديــدات  مواجهــة  فــي  الفكريــة  الملكيــة  قواعــد  دور  مســعد،  القطــب  محمــد  محمــد    )2(

.١675 ص  202١م،  مــارس   )75( العــدد  والاقتصاديــة،  القانونيــة 
)3(   جابــر بــن مرهــون فليفــل الوهيبــي، نظــام حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي ســلطنة عُمــان، نــدوة الويبــو الوطنيــة حــول حقــوق الملكيــة 
الفكريــة، والتــي تنظمهــا المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( بالتعــاون مــع وزارة التجــارة والصناعــة، ووزارة التربيــة 

والتعليــم، مســقط، ١5 و١6 فبرايــر. شــباط 2005م.
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كمــا تنــاول النظــام الأساســي لســلطنة عمــان حمايــة الملكيــة الفكريــة والإبــداع، حيــث 
جــاء بــه مــا نصــه: »علــى أن ترعــى الدولــة التــراث الوطنــي وتحافــظ عليــه وأن تشــجع 
ــذي  ــر ال ــاج الفك ــى نشــرها«،)1( فنت ــون والآداب والبحــث العلمــى وتســاعد عل ــوم والفن العل

ــة. ــة القانوني ــكار، هــو المشــمول بالحماي ــه شــرط الابت يتوفــر ل

تبعــا لمــا تقــدم أورد قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة تعريفــا صريحــا لشــرط 
الابتــكار، فقــد عرفتــه المــادة الأولــى فقــرة )5( بأنــه: » الطابــع الإبداعــي الــذي يســبغ 
الأصالــة والتميــز علــى المصنــف«، ويحســب لهــذا النــص أنــه قــد أرســى تعريفــا لمفهــوم 
الابتــكار علــى نحــو مــرن يســمح بانطباقــه علــى كافــة أشــكال الإبــداع التــي يمكــن أن يفرزهــا 

المســتقيل ولا ســيما في مجــالات التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي.)2(

نســتخلص ممــا ســبق أن جميــع الأعمــال الفكريــة التــي تنطــوي علــى الابتــكار، تخضــع 
للحمايــة القانونيــة أيــا كان مجالهــا ســواء في الفنــون، أم الأدب أم العلــوم، ولا شــك أن 
ــى  فاعليــة تلــك الحمايــة لحقــوق المؤلفــين، يكــون مــن خــال إيقــاع العقوبــات الرادعــة عل

ــك الحقــوق. ــى تل ــن عل المعتدي

أمــا بالنســبة للســؤال عــن أن آلات الــذكاء الاصطناعــي مؤهلــة لاكتســاب وصــف المؤلــف 
والتمتــع بحقــوق الملكيــة الفكريــة أم لا؟ 

فيذهــب بعــض الفقهــاء إلــى القــول إن عمــل الإنســان هــو أســاس وجــود المصنــف، ولــذا 
فمــن الطبيعــي أن يســتبعد كل مــا لــم يكــن للإنســان يــد فيــه مــن نطــاق حــق المؤلــف، فــكل 
الأعمــال التــي تتــم مــن خــال البرمجيــات والتــي تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي تســتبعد 
ــذكاء الاصطناعــي  ــع ال ــة، كمــا لا يمكــن أن يتمت ــة الفكري ــع بحقــوق الملكي مــن نطــاق التمت

بوصــف المؤلــف. )3(

ــورة التكنولوجيــة في مجــال الملكيــة  ــم يكــن يــدرك حجــم الث ــرأي ل يبــدو لــي أن هــذا ال
الفكريــة، وكذلــك التطــورات الحاصلــة في مجــال الــذكاء الاصطناعــي مــن قــدرة الآلات 
علــى الإبــداع الفكــر والإدراك واتخــاذ القــرارات، ممــا دفــع جانبــاً مــن الفقــه إلــى أن 

للدولــة،  النظــام الأسا�ضــي  بعــض أحــكام  - بتعديــل  - رقــــم 99.20١١  الســـلطاني  مــن المرســوم  الرابعــة  الفقــرة  المــادة )١3(    )١(
فــي 2١  مــن ذي القعــدة ســنة ١432هـــ المـوافــــــق: ١9 مــن أكتوبــــــــر ســنة 20١١ م. والصــادر 

)2(   قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 65.2008م، نشر في الجريدة الرسمية العدد )863(.
)3(  بــال محمــود عبــدالله، حــق المؤلــف فــي القوانيــن العربیــة، المركــز العربــي للدراســات القانونیــة والقضائیــة، جامعــة الــدول 

العربیــة، بــدون ســنة نشــر ص 29.
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حــل جميــع مشــكات الآت الــذكاء الاصطناعــي يكمــن في منحهــا الشــخصية القانونيــة،)1( 
فقبــول أن يكــون الــذكاء الاصطناعــي مؤلفــا أو مبدعــا ســيتوقف بــا شــك علــى وجــود 

ــه. ــن عدم ــذكاء الاصطناعــي م ــة لل شــخصية قانوني

في الحقيقــة نحــن واقعيــاً أمــام آلات لا يملــك أحــد الســيطرة الفعليــة الكاملــة عليهــا، 
حيــث تمتلــك قــدرات تضاهــي البشــر، مــن حيــث التفاعــل والتعلــم، لــذا فمحاولــة الاســتمرار 
في تطبيــق فلســفة الشــيء علــى تلــك الآلات الذكيــة، دون أن يكــون لهــا شــخصية قانونيــة 

يعنــي أن الــذكاء الاصطناعــي بنظــر القانــون هــو والعــدم ســواء. )2(

ولا شــك أن تلــك القــدرة علــى التعلــم الذاتــي وتخزيــن المعلومــات والفكــر والإدراك 
ــك الآلات الشــخصية  ــح تل ــي بمن ــل المشــرع الأورب ــت الدافــع مــن قب واتخــاذ القــرارات كان
القانونيــة )منزلــة قانونيــة خاصــة( ومــن ثــم اعتبارهــا أشــخاصا إلكترونيــة يمكــن أن تلقــى 
عليهــا مســؤولية التعويــض عــن الأضــرار المتأتيــة مــن نشــاطها، وأن تكــون مؤهلــة لاكتســاب 

وصــف المؤلــف والتمتــع بحقــوق الملكيــة الفكريــة. )3(

أيضــا ياحــظ علــى مفهــوم الملكيــة الفكريــة أنــه قاصــر علــى الإبــداع الــذي يتولــد مــن 
ــه صفــات بشــرية كالبصمــات  ــذي يكــون محل ــداع ال ــم يتعــرض للإب ــه ل ــع شــخص؛ لأن صن
الحيويــة - ومنهــا بصمــة الصــوت -، وبمعنــى آخــر قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة يحمــى 

نتــاج بصمــة الصــوت، لكنــه لــم يتعــرض بالحمايــة لبصمــة الصــوت ذاتهــا.

يبــدو لــي أيضــا أن الثــورة التكنولوجيــة ومــا أفرزتــه مــن إنتاجــات جديــدة يوجــب توســيع 
نطــاق الابتــكار، لكــي تدخــل البصمــات الحيويــة ضمــن حمايــة الملكيــة الفكريــة، مما يســتلزم 
الأخــذ بالمعيــار الموضوعــي لابتــكار؛ لأننــا الآن نعيــش في عصــر ينظــر إلــى الابتــكار فيــه 
كمفهــوم اقتصــادي، فالبصمــة الصوتيــة بــا شــك يمكــن أن تنطــوي علــى الحــد الأدنــى مــن 

الإبــداع، والمطلــوب بــدوره ليشــمل بحمايــة قواعــد الملكيــة الفكريــة.)4(

بالمعيــار  الأخــذ  مــن  الفرنســي  القضــاء  موقــف  مــع  يتماشــي  فهــذا  لذلــك  تأكيــدا 

)١(   محمــد محمــد القطــب مســعد، القيمــة القانونيــة لشــخصية الروبــوت الفنيــة ونائبــه القانونــي، مجلــة الحقــوق المجلــد )١9( 
العــدد )2( ص ١44.

)2(  همــام القو�ضــي، نظريــة الشــخصية الافتراضيــة للروبــوت وفــق المنهــج الإنســاني، مجلــة جيــل الأبحــاث القانونيــة المعمقــة، 
العــدد 35، عــام 20١9، ص ١7.

)3( Section 59 )f(، General principles، The European Parliament، Civil Law of 2017 on Robots.
)4(   محمــد محمــد القطــب مســعد، دور قواعــد الملكيــة الفكريــة فــي مواجهــة تحديــدات الــذكاء الاصطناعــي، المرجــع الســابق، ص 
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الموضوعــي لابتــكار، وكانــت أولــى القضايــا التــي أصــدرت فيهــا محكمــة النقــض الفرنســية 
ــي  ــة )PACHOT( والت ــكار هــي قضي ــى المفهــوم الموســع لشــرط الابت حكمهــا بالاســتناد إل
كانــت تناقــش مفهــوم الابتــكار في برامــج الحاســب الآلــي، حيــث عدلــت المحكمــة الفرنســية 
عــن الأخــذ بالمعيــار التقليــدي الســائد لابتــكار الــذي كان يعبــر عنــه بمصطلــح )المجهــود 
الفكــري(، واســتعاضت عنــه بالمعيــار الموســع المعبــر عنــه بمصطلــح الجهــد الابتــكاري والــذي 
يقصــد بــه الإســهامات الشــخصية لمؤلــف برامــج الحاســب، وعلقــت محكمــة النقــض علــى 
ذلــك بقولهــا: »إن برامــج الحاســب وإن كانــت متســمة بالتعقيــد فهــي بالتأكيــد ناتجــة عــن 
إســهامات شــخصية لمؤلفيهــا أكثــر مــن كونهــا مجــرد مــن تطبيــق منطقــي أو آلــي«، فكلمــا 
كانــت تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي معقــدة كان ذلــك معبــرا بصــورة أكبــر عــن مــدى 

ــكاري.)1( الإســهامات الشــخصية والجهــد الابت

بنــاء علــى مــا تقــدم فموقــف محكمــة النقــض الفرنســية أولــى بالتأييــد؛ لأنــه يفتــح 
ــة، وبالتالــي شــمول المصنــف  ــده المقصــود بالابتكاري ــا أمــام القاضــي في تحدي المجــال رحب
للحمايــة مــن عدمــه، وهــو مــا يتناســب والثــورة التقنيــة الهائلــة التــي تتســارع، ممــا قــد يوفــر 
القــدرة علــى مجاراتهــا، مــع وجــوب الاحتفــاظ بقــدر أدنــى مــن الإبــداع؛ ممــا يجعــل إمكانيــة 
ــف عاجزيــن  ــا دون التوق ــة للتطــورات التكنولوجيــة أمــرا ممكن ــم القانوني ــة المفاهي مواجه

أمــام جمــود النصــوص.

)3(   Ramon Casas Vallés ;”The Requirement of Originality” An Essayat” Research Handbook on the Future of EU 
Copyright، Edward Elgar Publishing Limited، Cheltenham-UK، 2009،P 120.
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الفرع الثاني
البصمة الصوتية نوع من الابتكار والابداع

ذكــرت فيمــا ســبق أن تشــريعات الملكيــة الفكريــة تحمــي المصنفــات المبتكــرة أيــا كان 
مجالهــا، وأيــا كان نوعهــا، أو طريقــة التعبيــر عنهــا، طالمــا كان المصنــف أو الاختــراع يتميــز 
بطابــع الأصالــة والابتــكار؛ حيــث تعــد تلــك الصفــة شــرطا رئيســا في أي عمــل أيــا كان 
مجالــه، ســواء تعلــق بالعلــوم الاجتماعيــة أو الإنســانية أو الثقافيــة، أو الفنيــة والأدبيــة، 
فشــرط الابتــكار هــو حجــر الزاويــة لحــق المؤلــف، فبمجــرد توفــر الإبــداع في المصنــف 
يكســبه الحمايــة القانونيــة، وتولــد لمؤلفــه الحقــوق الماديــة والمعنويــة، وبالمقابــل حيــث لا 

ــف.)1( ــكار فــا حــق لمؤل ابت

لكــن التطــورات التكنولوجيــة جعلــت هنــاك حتميــة لمراجعــة كثيــر مــن المفاهيم والشــروط 
ــة الســائدة ضمــن إطــار حمايــة حــق المؤلــف، لتتوائــم والمســتجدات التكنولوجيــة،  التقليدي

فيجــب شــمول مفهــوم الابتــكار للصفــات الجســدية الشــخصية كبصمــة الصــوت.

تبعــا لمــا تقــدم فعنــد النظــر في مفهــوم الملكيــة الفكريــة بأنــه كل مــا يبدعــه فكــر الإنســان، 
أجــده قاصــرا علــى مــا يبدعــه فكــر الإنســان مــن اختراعــات ومصنفــات أدبيــة، وفنيــة، دون 
أن يتنــاول حمايــة الصفــات الجســدية للشــخص نفســه كموهبــة وقيمــة، فبصمــة الصــوت 

مثــا يمكــن أن يكــون عامــة تجاريــة مشــمولة بقواعــد حمايــة الملكيــة الفكريــة.

تفريعــا علــى مــا ســبق فهــل القواعــد التقليديــة الموجــودة في قانــون حقــوق المؤلــف تشــمل 
بالحمايــة البصمــات الجســدية؟ وبمعنــى آخــر هــل يمكــن أن تدخــل البصمــة الصوتيــة 

ضمــن الابتــكار المشــمول بالحمايــة؟

ممــا هــو جديــر بالذكــر أن مفهــوم الابتــكار يتميــز بكونــه نســبيا، يختلــف باختــاف 
ــرة  ــك في فت ــدو كذل ــد لا يع ــة، ق ــرة زمني ــرا بالنســبة لفت ــر إنتاجــا مبتك ــا يعتب ــة، فم الأزمن
ــة المؤلــف في  ــا في كل الأحــوال، إذ إن حري ــكار قــد لا يكــون أمــرا ثابت أخــرى، كمــا أن الابت
ــكار في  ــه؛ حيــث قــد يظهــر الابت ــر بطبيعــة المصنــف أو الغــرض من ــرا مــا تتأث ــداع كثي الإب
ــم يســبق  ــرة ل ــف جــاء بموضــوع وفك ــا إذا كان المصن ــف وإنشــائه، كم ــن المصن صــورة تكوي
طرحهــا مــن قبــل، وقــد يقتصــر الابتــكار علــى الوســيلة التــي تم التعبيــر عــن المصنــف مــن 

)١(   محمــد محمــد القطــب مســعد، دور قواعــد الملكيــة الفكريــة فــي مواجهــة تحديــدات الــذكاء الاصطناعــي ، المرجــع الســابق، ص 
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خالهــا، كأعمــال الترجمــة التــي تكتســب الحمايــة نظــرا لمــا بذلــه مؤلفهــا مــن مجهــود في 
إبــراز شــخصيته، وطبــع بصمتــه الخاصــة مــن خــال المهــارة في اختيــار الكلمــات المناســبة)1(

تبعــا لمــا تقــدم فلكــي تســبغ الحمايــة القانونيــة علــى أي مصنــف، يشــترط أن يتســم حتمــا 
بالابتــكار أو الأصالــة علــى حــد تعبيــر بعــض القانونين.)2(

فالمصنــف المبتكــر يجــب أن يشــتمل علــى الحــد الأدنــى مــن الإبــداع، فالابتــكار لا يوجــب 
ــس مــن الضــروري أن يســتحدث  ــد، إذ لي ــف جدي ــى إنشــاء مصن ــه الوصــول إل ــى مؤلف عل
الابتــكار جديــدًا، فالجــدة لا تشــترط في الابتــكار، ويكفــي أن يضفــي المؤلــف علــى الفكــرة 
شــخصيته حتــى لــو كانــت فكرتــه قديمــة، فمجــرد الحــد الأدنــى مــن الإبــداع يجعــل هنــاك 

ابتــكاراً يحميــه القانــون.)3(

بنــاء علــى مــا ســبق فالمفهــوم التقليــدي لشــرط الابتــكار يوجــب أن يكــون العمــل معبــرا 
عــن شــخصية مؤلفــه، أي أن يأتــي العمــل مصوغــا بشــخصية المؤلــف، فالابتــكار يعنــي 
البصمــة الشــخصية لمؤلــف العمــل، فابتكاريــة المصنــف أو أصالتــه تقــوم عبــر طابع شــخصي 
ــي الــذي يعكــس شــخصية مؤلفــه، بحيــث يظهــر أن المؤلــف قــد  ــل في العصــف الذهن يتمث
خلــع عليــه شــيئا مــن شــخصيته، ومــن ثــم لا يعتبــر مجــرد تجميــع القوانــين أو الأنظمــة أو 
اللوائــح عمــا ذهنيــا يضفــى عليــه طابــع الابتــكار، مــا لــم يقتــرن هــذا التجميــع بمجهــود 

ذهنــي مميــز يظهــر شــخصية صاحبــه.)4(

بنــاء علــى مــا تقــدم فــإن كان المصنــف الــذي يعــد مبتكــرا هــو الــذي يحمــل البصمــات 
ــداد وجــزء لشــخصية  ــا امت ــا أنه ــة، كم ــة الصوتي ــرد في البصم ــف، فالتف الشــخصية للمؤل
صاحبهــا، فإنــه يمنحهــا القــدر الــازم مــن الابتــكار - في حــالات معينــة -، والــذي هــو 

ــف. ــى أي مصن ــة عل ــة القانوني ــي تســبغ الحماي ــة حجــر الأســاس لك بمنزل

)١(  عبــد الرشــید مأمــون، د. محمــد ســامي عبــد الصــادق، حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة فــي ضــوء قانــون حمایــة حقــوق 
عــام 2008م، ص١١١. القاھــرة،  العربیــة،  النھضــة  الكتــاب الأول، دار  الجدیــد رقــم 82 لســنة ،2002  الفكریــة  الملكیــة 

)2(   عبــد الحمیــد الطنطــاوي، حمایــة الملكيــة الفكریــة وأحــكام الرقابــة علــى المصنفــات، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندریة، عــام 
200١م، ص١8.

)3(  عبــد الــرزاق الســنھوري، الوســیط فــي شــرح القانــون المدنــي الجدیــد، حــق الملكیــة، المجلــد الثامــن، دار النھضــة العربیــة، 
ص292. القاھــرة، 

)4(   محمــد حســن عبــد الله، نحــو نظــام قانونــي خــاص بحمایــة برمجیــات الحاســب، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراة، جامعــة عيــن 
شــمس، عــام 2007م، ص258؛  فــاروق الأباصيــري، نحــو مفھــوم اقتصــادي لحــق المؤلــف، دار النھضــة العربیــة، القاھــرة، 

عــام 2004م، ص 5: 9.
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المبحث الأول
التأصيل القانوني لابتكار الآلات بالبصمة الصوتية

للوقــوف علــى التأصيــل القانونــي لابتــكار الآلات بالبصمــة الصوتيــة، فــا بــد من البحث 
في التكييــف القانونــي للبصمــة الصوتيــة في مطلــب أول، ثــم الطبيعــة القانونيــة لابتــكارات 

الآلات في مطلــب ثــانٍ، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول
التكييف القانوني للبصمة الصوتية

العصــر الرقمــي أســهم بشــكل كبيــر في تــآكل خصوصيــة البيانــات الشــخصية؛ كمــا أن 
تجميــع وإطــاق هــذه المعلومــات علــى هــذه المواقــع يجعــل مــن الصعــب بعــد ذلــك الســيطرة 
عليهــا، كمــا أن تلــك البيانــات الشــخصية لــم تعــد قاصــرة علــى البيانــات التقليديــة كالاســم 
واللقــب والعنــوان، بــل اتســعت لتشــمل صــورة الشــخص وصوتــه؛ حيــث يمكــن مــن خــال 
ــل  ــع، وتحلي ــة الشــخص مــن خــال بصمــة الأصاب ــد هوي ــة تحدي ــة الحديث ــزة التقني الأجه

قزحيــة العــين، أو شــكل الوجــه.)1(

تبعــا لمــا تقــدم فمــن أكثــر مجــالات البصمــة الصوتيــة اســتخداما، اســتخدام تطبيقــات 
علــم الأصــوات لـــمعرفة علــى هويــة الشــخص مــن صوتــه، فــا يمكــن لأحــد إنــكار وجــود 

ــكل شــخص.)2(  ــة )Footprint Digital( ل بصمــة رقمي

كمــا اســتخدمت تلــك الخــواص الذاتيــة في التوقيــع الإلكترونــي المعُتمــد علــى الخــواص 
الذاتيــة، كتعــرُّف الوجــه أو بصمــة العــين أو الصــوت، حيــث لا يمكــن بِحــال تقليدهــا)3(

)١(  محمــد أحمــد المعــداوي، حمايــة الخصوصيــة المعلوماتيــة للمســتخدم عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، دراســة مقارنــة، 

كليــة الحقــوق جامعــة بنهــا العــدد )33( الجــزء )4(، ص ١953؛  د. جبالــي أبــو هشــيمة كامــل، حمايــة البيانــات الشــخصية فــى 

البيئــة الرقميــة، بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر العصــر الرقمــي وإشــكالياته القانونيــة ، كليــة الحقــوق ، جامعــة أســيوط ، فــى الفتــرة 

مــن ١3 - ١2 ابريــل 20١6م، ص 4 .

)2(  ســعاد طعبــة، مقدمــة فــي اللســانيات الجنائيــة وواقعهــا فــي العالــم العريــي، مجلــة المحتــرف لعلــوم الرياضــة والعلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة، الجزائــر، المجلــد )9(، العــدد )5(، عــام 2022م ص 56؛  د. عصمــت خورشــيد، بصمــة الطفــل الرقميــة فــي 

القــرن الحــادي و العشــرين، المجلــس العربــى للطفولــة والتنميــة، عــام 2022م ص ١24.

)3( عبدالفتــاح بيومــي حجــازي، التوقيــع الإلكترونــي فــي النظــم القانونيــة المقارنــة ): دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، الطبعــة 

الأولــى عــام 2005م، ص262 ومــا بعدهــا؛  ثــروت عبدالحميــد، التوقيــع الإلكترونــي طبعــة دار الجامعــة الجديــدة الإســكندرية 

عــام 2007م، ص54 ومــا بعدهــا.
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حيــث تتميــز البصمــات الوراثيــة - ومــن بينهــا بصمــة الصــوت- بعــدة خصائــص أهمهــا 
ــة  ــين الشــخصين إلا فــى حال ــرد، فيســتحيل التشــابه ب ــين كل ف ــق والتشــابه ب عــدم التواف
التوائــم المتماثلــة الواحــدة، وتعتبــر البصمــة الوراثيــة مــن أدق الوســائل التــي عرفــت حتــى 
الآن لتحديــد هويــة الانســان، لــذا شــاع اســتخدامها في مجــال الإثبــات، فلــكل شــخص 
صــوت خــاص بــه لا يتصــور صــدوره مــن غيــره، بمــا يمكــن تمييــزه عــن غيــره مــن الأصــوات، 

فهــو يشــبه بصمــات الأصابــع.)1(

نســتخلص ممــا ســبق أن تلــك التقنيــات ستســاعد كثيــرا في إضافــة حمايــة أكبــر علــى 
معاماتنــا، ومــن ذلــك اســتخدام تقنيــة البصمــة الصوتيــة في البنــوك، فحتــى ولــو ســرقت 
البيانــات الشــخصية لصاحــب الحســاب، فإنــه في مأمــن مــا دام الحســاب مفعــاً ببصمــة 

الصــوت.)2(

حيــث يمكــن تحديــد هويــة الإنســان مــن تحديــد صوتــه إلــى ذبذبــات مرئيــة بواســطة 
جهــاز تحليــل الصــوت فيتــم تعــرُّف الهويــة الشــخصية لصاحــب البصمــة الصوتيــة مــن 
عمليــةٍ يتــم بهــا ترجمــة التغيــرات المؤقتــة لموجــات الصــوت الخاصــة بالــكام إلــى نــوع آخــر 
مــن الموجــات أو التغيــرات الدائمــة، وذلــك بتحويــل الذبذبــات الصوتيــة إلــى رســومات بيانيــة 
يمكــن مقارنتهــا ومطابقتهــا بدقــة بوســاطة أجهــزة متقدمــة، فالأصــوات قــد تتشــابة لكــن 

البصمــة الصوتيــة أبــدا لا تتطابــق. )3(

ــون البصمــات  ــي حينمــا أقــر »مشــروع قانــ ــا تقــدم فقــد أحســن المشــرع العمان ــا لم تبع
الحيويــة«، والــذي كان قــد أحيــل إليــه مــن مجلــس الــوزراء، مشــفوعا برأي اللجنــة القانونية، 
ــرة، وذلــك لعــدم وجــود تشــريعات تنظــم  ــة كبي ــي تقــدر لهــذا المشــروع القانونــي أهمي والت
جمــع البصمــات الحيوتيــة وحفظهــا واســتخدامها وتخزيــن بياناتهــا والتخلــص منهــا، بمــا 

  )١( Algrbaa H. A. 2023 Speaker Recognition from Speech Using Gaussian Mixture Model “GMM” and “MFCC”    

 مجلــة التربــوي، كليــة التربيــة، جامعــة المرقــب، ليبيا،بحــث منشــور علــى دار المنظومــة ص 440 تــم الاطــاع يــوم ١8.١0.2023م 

http:..tarbawej. Elmergib.edu.ly متــاح علــى الموقــع الالكترونــي

)2(  عــادل عيــس الطو�ضــي- بصمــة الصــوت وســماهتا واســتخداماتها- المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة والتدريــب- العــدد: -١١ 

أكادمييــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة- الريــاض، فــي رجــب ١4١7هـــ- ص: 78؛  محمــد صالــح عثمــان- بصمــة الصــوت- مجلــة 

الأمــن العــام- العــدد ،58 فــي يوليــو١972م، ص: ١08 ومــا بعدهــا. 

)3(  محمود محمد محمود عبدالله، الأســس العلمية والتطبيقية للبصمات، دراســة تحليلية، رســالة دكتوراة قدمت إلى جامعة 

الزقازيــق عــام ١99١م، ص347؛ د. ســعاد طعبــة، مقدمــة فــي اللســانيات الجنائيــة وواقعهــا فــي العالــم العريــي، المرجــع الســابق 

ص 58.
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يضمــن الاســتخدام القانونــي لهــذه البصمــات الحيويــة. )1(

ــام، مــا التكييــف  ــذي يمكــن أن يطــرح في هــذا المق ــى مــا تقــدم فالســؤال ال ــا عل تفريع
القانونــي للبصمــة الصوتيــة؟ 

ــة هــي جــزء مــن جســد الشــخص، كمــا أنهــا جــزء مــن  ــي أن البصمــة الصوتي ــدوا ل يب
بياناتــه الشــخصية، لــذا يجــب أن تدخــل في نطــاق الحمايــة المقــررة للحقــوق اللصيقــة 
للشــخصية؛ فالحــق في خصوصيــة البيانــات الشــخصية مــن قبيــل الحقــوق اللصيقــة 
ــى  ــان الشــخصي للإنســان، حيــث تشــمل عل ــق بالكي ــاط وثي بالشــخصية، لمــا لهــا مــن ارتب

جميــع البيانــات التــي يكــون مــن شــأنها تحديــد هويــة الشــخص.)2( 

فالحقــوق المازمــة للشــخصية هــي تلــك الحقــوق التــي تثبــت للشــخص باعتبــاره إنســانا، 
ولا يســتطيع العيــش بدونهــا، وحــق الشــخص علــى صوتــه مــن الحقــوق المازمــة للشــخصية، 
ــى  ــداء عل ــع اعت ــن وق ــر الصــورة المســموعة لشــخصيته، فم ــك أن صــوت الإنســان يعتب ذل
ــة  ــح كان لصاحــب الصــوت مطالب ــه الرب ــق تقليــده مثــا، وكان يقصــد من ــه عــن طري صوت

القضــاء بوقــف هــذا الاعتــداء، فضــا عــن المطالبــة بالتعويــض عمــا لحقــه مــن ضــرر.)3(

فالبصمــات الحيويــة جــزء مــن الكيــان الجســدي للإنســان والــذي يجــب أن يتمتــع 
ــى أى  ــدي عل ــا، كمــا لا يجــوز أن يتع ــدى عليه ــرة، فــا يجــوز لشــخص أن يتع ــة كبي بحماي
جــزء في جســدى، فالنظــام الأساســي في عمــان نــص في المــادة )26( منــه علــى أنــه: »لا يجــوز 

إجــراء أي تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أي إنســان بــدون رضائــه الحــر«.

)١(  مقال منشور بالموقع الرسمي لجريدة عمان بتاريخ 20 مارس 2023م ، متاح على الموقع التالي:

omandaily.( مجلس الدولة يقر مشروع قانــون البصمات الحيوية مشفوعا برأي الأعضاء - الموقع الرسمي لجريدة عمان         

 )om

       صــدر هــذا القانــون بمرســوم ســلطاني رقــم 2١ / 2024 بإصــدار قانــون البصمــات الحيويــة، بتاريــخ 26 مــن مــارس ســنة 

2024م، غيــر أن هــذا القانــون يتعلــق فقــط بجمــع العينــات والبصمــات الحيويــة واســتعمال البصمــة الوراثيــة، والعقوبــات 

المقــررة علــى الاعتــداء علــى بيانــات البصمــات الحيويــة.

)2(   محمــد إبراهيــم بنــداري، المدخــل لدراســة القانــون العمانــي، طبعــة مكتبــة الدراســات العربيــة للنشــر والتوزيــع، عــام 2023م، 

ص 265؛ أحمــد محمــد حســان، نحــو نظريــة عامــة لحمايــة الحــق فــي الحيــاة الخاصــة، دراســة مقارنــة، طبعــة دار النهضــة 

العربيــة، عــام 200١م، ص 44.

)3(  محمد إبراهيم بنداري، المدخل لدراسة القانون العماني، المرجع السابق، ص 266.
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المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لابتكارات الآلات

الــذكاء  نتــج عنــه مــن تطبيقــات بخاصــة في مجــال  التكنولوجــى ومــا  التطــور  مــع 
ــك التطبيقــات، هــل  ــج مــن خــال تل ــي تنت الاصطناعــي، كان الســؤال حــول المصنفــات الت

ســتدخل ضمــن الابتــكار المشــمول بالحمايــة؟

نصــت المــادة )15( مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة العمانــي علــى أنــه: »يتمتــع فنانــوا 
الأداء بحقــوق أدبيــة غيــر قابلــة للتقــادم أو التصــرف فيهــا وهــي:

الحق في نسبة أدائهم إليهم......أ. 

 الحــق في منــع أى تحريــف أو تشــويه أو تعديــل في أدائهــم أو أى مســاس بــه يكــون ب. 
مــن شــأنه الإضــرار بشــرفهم أو بســمعتهم«.

بنــاء علــى ذلــك، فــإن وصــف المؤلــف المعنــى بالحمايــة في القانــون لا يثبــت إلا لابتــكارات 
ــا مــن إبداعــات  ــة هــي حكم ــات المحمي ــة؛ »فالمصنف ــي تصــدر مــن الأشــخاص الطبيعي الت

العقــل البشــري، فــا بــد مــن وجــوب قيــام الإنســان في إنجــاز العمــل المبتكــر«.)1(

نســتخلص ممــا ســبق أنــه إذا كان عمــل الإنســان المبتكــر هــو أســاس حمايــة قانــون 
الملكيــة الفكريــة، »فمــن المنطقــي أن يســتبعد كل مــا لــم يكــن للإنســان يــد فيــه مــن نطــاق حق 
المؤلــف، وبالتالــي تســتبعد الأعمــال الفكريــة المنجــزة بواســطة الآلات أو بواســطة الكمبيوتــر 
بصــورة ذاتيــة ودون أي تدخــل بشــري، أو مــن خــال البرمجيــات التــي تعتمــد علــى الــذكاء 
الاصطناعــي، إذ كل هــذه الآلات لا تتمتــع بالوجــود القانونــي ولا الشــخصية القانونيــة، ممــا 

يرجــح فكــرة عــدم اكتســابها بالمطلــق صفــة المؤلــف«.)2(

ــد  ــم يع ــر ل ــة، أم ــة مطلق ــرأي واســتبعاد الآلات بصف ــذا ال ــة الأخــذ به لكــن في الحقيق
مســلماً بــه، فالعالــم يتجــه إلــى وجــوب منــح تلــك الآلات الذكيــة شــخصية قانونيــة رقميــة 
خاصــة بهــا، في إطــار مجموعــة مــن الضوابــط المحــددة، بحيــث يكــون لــكل آلــة ذكيــة 
شــخصية الكترونيــة تحمــل تسلســاً رقميــاً، يتضمــن الرقــم التعريفــي، والصنــدوق الأســود 

)١(   بال محمود عبدالله، حق المؤلف في القوانين العربیة، المرجع السابق، ص29.

)2(   بال محمود عبدالله، المرجع السابق، ص29.



العدد الحادي ع�شر - إبريل 2025م  7٦

الــذي يتضمــن كامــل المعلومــات المتعلقــة بهــا، وكذلــك نظامــاً تأمينــاً إلزاميــا؛ً لتغطيــة الضــرر 
ــك الآلات.)1(   المحتمــل أن تســببه تل

وفي الحقيقــة ســتختلف الشــخصية الالكترونيــة لتلــك لــلآلات مــن الناحيــة القانونيــة عن 
الشــخصية الاعتباريــة التــي يمنحهــا القانــون الشــخص الاعتبــاري، فبينمــا تــدار الكيانــات 
الاعتباريــة مــن خــال البشــر، ستســتقل الآلات بالتفكيــر الذاتــي وليــس البشــري، وبالتالــي 
فهــي لا يمكــن أن تعتمــد علــى نفــس القواعــد القانونيــة التــي تحكــم تصرفــات وأفعــال 

البشــر. )2(  

لــذا مــن الضــروري إنشــاء نظــام جديــد يقــوم علــى أســاس منطقــي خــاص بــه، تراعــى 
فيــه خصوصيــة الآلات الذكيَّــة وطبيعتهــا فنصــوص القانــون الأوروبــي والمتعلــق بالروبوتــات 
والصــادر في فبرايــر 2017م، يقــوم علــى نظريــة أســماها »النائــب الإنســاني المســؤول«،)3( 
حيــث تعويــض المضــرور مــن فعــل الروبــوت يقــوم علــى أســاس الخطــأ واجــب الإثبــات، 
ممــا يعنــي الاعتــرف صراحــة بالشــخصية القانونيــة الالكترونيــة الكاملــة لآلات الــذكاء 
الاصطناعــي فهــي ليســت مجــرد شــخص يخضــع للحراســة أو الرقابــة، ممــا يكشــف عــن 

وجــوب وجــود اتجــاه تشــريعي لتطويــر القواعــد العامــة التقليديــة.

تفريعــا علــى مــا تقــدم فالشــروط المطلوبــة - ومــن بينهــا الابتــكار- لاعتبــار الإنتــاج 
الذهنــي مصنفــا جديــرا بالحمايــة لــم تتغيــر، فالعمــل الفكــري ســواء في البيئــة الرقميــة أم 
ــة، يمكــن  ــك التطــورات التكنولوجي ــه ونتيجــة لتل ــد أن ــرا، بي ــا محمــي إذا كان مبتك خارجه

)١(   بحثــي المنشــور فــي مجلــة البحــوث الفقهيــة والقانونيــة بعنــوان، التأصيــل القانونــي للمســئولية المدنيــة لــآلات الذكيــة، العــدد 

التاســع والثاثــون، أكتوبــر 2022م، ص 750.

)2(   همــام القو�ضــي، إشــكالية الشــخص المســئول عــن تشــغيل الروبــوت، مجلــة جيــل الأبحــاث القانونيــة المعمقــة، العــدد 25، 

مايــو 20١8م، صـــ8١.

)3(   تقــوم نظريــة الأوربيــة –النائــب الإنســاني المســئول- علــى الانتقــال مــن نظــام حــارس الأشــياء ذات الخطــأ الـــمُفترض، إلــى النيابــة 

 
ً
 قاصــرا

ً
 للحراســة، أو شــخصا

ً
 قابــا

ً
ذات الخطــأ واجــب الإثبــات فــي إدارة التصنيــع أو التشــغيل، لأنَّ تلــك الآلات لــم تعــد شــيئا

 فــي التفكيــر كالإنســان الراشــد الــذي لا تصــحُّ الرقابــة عليــه.
ً
ة

َّ
 مســتقل

ً
ــة  ذكيَّ

ً
 للرقابــة، بــل آلــة

ً
قابــا

.20١7 Section AA، The European Parliament، Civil Law Rules on Robotics of

نقل المسئولية من تلك الآلات إلى الإنسان بقوة القانون، على أربع صور:-
ُ
وبمقت�ضي هذا النظام القانوني ت

أولها: صاحب المصنع، الذي يسأل عن عيوب الآلة، الناتجة عن سوء التصنيع، كوجود عيب في الروبوت.

ثانيها: المشغل، وهو الشخص المحترف الذي يقوم باستغال تلك الآلات.

 لخدمته أو لخدمة عمائه.
ً
ثالثها: المالك، وهو الشخص الذي يقوم بتشغيل الروبوت شخصيا

رابعهــا: المســتعمِل، وهــو الشــخص المســتخدم مــن غيــر المالــك أو المشــغل. بحثــي المنشــور فــي مجلــة البحــوث الفقهيــة والقانونيــة 

بعنــوان، التأصيــل القانونــي للمســئولية المدنيــة لــآلات الذكيــة، العــدد التاســع والثاثــون، أكتوبــر 2022م، ص 787، 788.
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القــول بضــرورة التغيــر في مضمــون الشــرط، حيــث إن البيئــة الرقميــة أثــرت تأثيــرا بالغــا، 
وأوجبــت حمايــة أوســع للمؤلــف علــى مضمــون الابتــكار، لأننــا الآن نعيــش في عصــر ينظــر 
إلــى الابتــكار فيــه كمفهــوم اقتصــادي، فيجــب أن تحــل محــل البصمــة الشــخصية للمؤلــف، 
معيــار المجلــوب الفكــري، وبالتالــي لــم تعــد البصمــة الشــخصية للمؤلــف التــي تمثــل الطابــع 
الشــخصي لمفهــوم الابتــكار هــي الأســاس في تحديــد مــا إذا كان المصنــف مبتكــرا أم لا، 

وبالتالــي امتــداد الحمايــة أو امتناعهــا. )1(

يبــدو لــي أن مــا تنتجــه آلات الــذكاء الاصطناعــي هــو إبــداع لأنــه بــا شــك، فهــو 
مصنــف جديــد غيــر مقلــد، لكنــه غيــر قانونــي لأن تعلــم تلــك الآلات ونســخ المعلومــات 
التــي اســتخدمتها في إنتــاج هــذا المصنــف، لــم يكــن مســموحاً مــن مالكيهــا لتلــك الأنظمــة 
باســتخدامها، لذلــك أجــد الحــل في تقنــين تلــك التقنيــات حتــى تكــون مشــروعة، مــن خــال 
شــراء مصممــي تلــك البرامــج لحقــوق النســخ مــن المصنفــات مــن المؤلفــين، وأن تكــون تلــك 
التقنيــات مدفوعــة التكاليــف لمــن يســتخدمها، ولذلــك عندمــا أطلــب مــن تقنيــة الــذكاء 
ــي بنفــس أســلوب كاتــب معــين، يقــوم البرنامــج  ــة مقــال قانون الاصطناعــي أن تقــوم بكتاب
بالرجــوع إلــى المراجــع الموجــودة بداخلــة والمســموح لــه بالنســخ منهــا قانونــا، وبذلــك يكــون 

ــا ومشــروعاً. ــك الآلات قانوني ــاج تل نت

)١(  محمــد محمــد القطــب مســعد، دور قواعــد الملكيــة الفكريــة فــي مواجهــة تحديــدات الــذكاء الاصطناعــي ، المرجــع الســابق، ص 

.١697
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المبحث الثاني
الاستغلال المالي للبصمة الصوتية بعد وفاة صاحبها

ــاج علمــه  ــة الملكيــة الفكريــة يســمح للمبــدع أن يســتفيد مــن نت لا شــك أن قانــون حماي
وإبداعــه العلمــى أو الأدبــي أو الفنــي، وأن ينســب إليــه هــذا المصنــف، فالبصمــة الصوتيــة 
هــي حــق لصاحبهــا حــال حياتــه لا يجــوز لغيــره التعــدى عليهــا أو اســتخدامها دون أذن 
منــه، وإلا كان تعديــا يســتوجب المســؤولية والتعويــض، لكــن إن كان هــذا الأمــر حــال حياتــه، 
فمــا مــدى هــذا الحــق بعــد وفاتــه، وخاصــة بالنســبة لورثــة المتــوفي، هــل ســتدخل البصمــة 

الصوتيــة ضمــن الميــراث الرقمــي؟

أيضــا هــل يمكــن اعتبــار الدمــج والمــزج الالكترونــي أو الرقمــي بــين عناصــر متعــددة مــن 
صــوت وصــورة وغيرهــا مــن العناصــر، يمكــن أن يــؤدي إلــى نمــط إبداعــي غيــر مســبوق، 
مــن خــال اســتخدام التقنيــات الحديثــة؟ أو بمعنــى آخــر مــدى حــق الغيــر في أن يقــوم 

بعمليــة الدمــج بــين عناصــر متعــددة مــن ضمــن تلــك العناصــر بصمــة صــوت الغيــر.

تفريعــا علــى مــا تقــدم فــا بــد مــن التعــرض أولًا لمــدى حــق الورثــة في البصمــة الصوتيــه 
لمورثهــم في مطلــب أول، ثــم أتنــاول مــدى الحــق في اســتخدام البصمــة الصوتيــة للغيــر في 

مطلــب ثــان، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

المطلب1الأول:1الاستغال المالي للبصمة الصوتيه عن طريق الورثة.

المطلب1الثاني:1الاستغال المالي للبصمة الصوتيه عن طريق الغير.
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المطلب الأول
 الاستغلال المالي للبصمة الصوتيه عن طريق الورثة

ذكــرت فيمــا ســبق عنــد الحديــث عــن التكييــف القانونــي للبصمــة الصوتيــة أنهــا حــق 
ــة  ــة الصوتي ــة في البصم ــث عــن حــق الورث ــد الحدي ــي عن ــوق الشــخصية وبالتال ــن الحق م

ــن: لمورثهــم، يجــب أن نقــرق بــين أمري

ترتبــط  والتــي  الشــخصية،  مــن الحقــوق  الصوتيــة كحــق  البصمــة  أن  الأمــر1الأول: 
بشــخص صاحبهــا، لا تنتقــل إلــى الورثــة بــل تنتهــي بوفــاة صاحبهــا.)1(

بنــاء علــى ذلــك فــا يجــوز لأحــد مــن الورثــة مهمــا كانــت درجــة قرابتــه، أن يســتخدم 
البصمــة الصوتيــة لمورثــة، مــن خــال انتــاج أعمــال جديــدة، لــم يوافــق عليهــا صاحــب 
ــث  ــه، حي ــدادا لشــخصية صاحب ــي هــو امت ــل فن ــأي عم ــه، ف ــل وفات ــة قب ــة الصوتي البصم
يختــار المؤلــف مادتــه وينســقها ويبوبهــا، ويعطيهــا الشــكل الــذي يرتضيــه لإنتاجــه الأدبــي 
كــي يخــرج إلــى الوجــود، ومــن ثــم تكــون هنــاك صلــة روحيــة بــين شــخصية المؤلــف وإنتاجــه 

الذهنــي.)2(

أمــا الأمــر الثانــي فمتعلــق بالانتفــاع بالجانــب المــادي فقــط مــن نتــاج البصمــة الصوتيــة- 
الميــراث الرقمــي-، فعنــد وفــاة صاحــب البصمــة الصوتيــة، ما مصير تلك الأصــول الرقمية، 
ومــا مــدى حــق الورثــة عليهــا؟ وخاصــة تلــك الأصــول الرقميــة التــى تــدر ربحــا وأمــوالاً كقناة 
علــى يوتيــوب، وكذلــك أيضــا حــق الورثــة في دفــع كل اعتــداء علــى البصمــة الصوتيــة لمورثهــم 

وذلــك علــى النحــو التالي:

ــق القواعــد  ــة، فبتطبي ــاج البصمــة الصوتي ــادي لنت ــب الم 	ولا: بالنســبة لانتفــاع بالجان
العامــة يمكــن اعتبــار الميــراث الرقمــي مــن ضمــن المــال الشــائع الــذي تركــه مورثهــم، حيــث 
يعتبــر الميــراث أحــد الأســباب الرئيســية لإنشــاء حالــة الشــيوع، فوفــاة شــخص يرثــه عــدد 
مــن أفــراد أســرته فيمــا تــرك مــن أمــوال أو أصــول رقميــة يــؤدي إلــى شــيوع تلــك الأمــوال 

بــين الورثــة.

)١(   محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص 249.

)2(   محمد حسن عبد الله، نحو نظام قانوني خاص بحمایة برمجیات الحاسب، المرجع السابق ص258.
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ــة  ــي للأصــول والحســابات الرقمي ــآل القانون ــي هــو الم ــراث الرقم ــدم فالمي ــا تق ــا لم تبع
للشــخص بعــد وفاتــه، أو إصابتــه بعــارض بدنــي أو عقلــي يمنعــه مــن اســتخدام حســاباته 

وتطبيقاتــه الإلكترونيــة.)1(
ثانيــا: بالنســبة لاعتــداء علــى البصمــة الصوتيــة لمورثهــم، فإنــه ســيرتب بــا شــك ضــرر 

ماديــا، وأدبيــا للورثة.
ففكــرة إصابــة الورثــة بأضــرار معنويــة نتيجــة الاعتــداء علــى البصمــة الصوتيــة لمورثهــم، 
أمــر متصــور وغالبــا مــا ســيحدث، فكثيــرا مــن الأشــخاص على مواقــع التواصــل الاجتماعي 
مــن أجــل الرغبــة في الشــهرة يمكــن أن يدمــج صــوت مغــنٍّ مــا بكلمــات هابطــة حتــى يحصــل 
ــة للشــخص  ــى الصــورة الذهني ــد عل ــا ســيؤثر بالتأكي ــر مــن المشــاهدات، وهــو م ــى كثي عل
بــين مجتمعــه، وخاصــة إن انتشــرت تلــك الأعمــال، وغالبــا مــا تنتشــر مــع ســرعة وســائل 

التواصــل الاجتماعــي في نقــل المحتويــات والأخبــار.
ولا شــك أن تلــك الممارســات أمــر غيــر مشــروع لمــا ســيلُحق محبــي هــذا الشــخص 
المعتــدى علــى بصمتــه الصوتيــة وورثتــه مــن أضــرار معنويــة، نتيجــة مــا حصــل مــن تأثيــر 

ســلبي في الصــورة الذهنيــة لمورثهــم.
كمــا قــد يلحــق بالورثــة أضــرار ماديــة كمــا لحــق بهــم مــن أضــرار معنويــة، فقــد يكــون 
ــة  ــى الورث ــة تــدر ربحــا وأمــوالا عل مــن ضمــن التركــة التــى تركهــا المــورث مواقــع الكتروني
شــهريا كموقــع اليوتيــوب والتــي تتوقــف أرباحهــا علــى نســب المشــاهدات للقنــاة، ولا شــك 
في أن الاعتــداء علــى البصمــة الصوتيــة للمــورث واهتــزاز الصــورة الذهنيــة لــه، غالبــا مــا 
ســيترتب عليــه تقليــل مــن نســب المشــاهدة ممــا يترتــب بــدوره أضــرار ماديــة علــى الورثــة.

وإذا كانــت البصمــة الصوتيــة مــن الحقــوق الشــخصية، والتــي يترتــب علــى وفــاة الإنســان 
انقضــاء شــخصيته وكافــة الحقــوق المازمــة  لهــا، واســتثناء مــن ذلــك أجــاز المشــرع انتقــال 

بعــض الســلطات التــي يخولهــا الحــق الأدبــي للمؤلــف إلــى ورثتــه حمايــة لســمعته وذكــره.)2(

ــا أن الحقــوق الشــخصية مــن الحقــوق  ــي يجــب الإشــارة إليه ومــن الأمــور المهمــة والت
التــي لا تســقط بالتقــادم مهمــا مضــى مــن زمــن علــى عــدم اســتعمالها مــن صاحبهــا، وأن 

ــة الشــخصية لا تســقط بالتقــادم.)3( ــى الحري ــداء عل ــة الناشــئة عــن الاعت الدعــوى المدني
)١(  عبــد الناصــر زيــاد هياجنــة، الميــراث الرقمــي المفهــوم والتحديــات القانونيــة، المجلــة الدوليــة للقانــون، كليــة القانــون، جامعــة 

قطــر، 20١5م ص 4.

)2(  عبد الهادى فوزى العو�ضى، المدخل لدراسة القانون، بدون دار نشر ص 269: 27١.

)3(  الطعن رقم ١853 لسنة 49 بتاريخ ١7.5.١983 جلسة ١7 من مايو سنة ١983.
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المطلب الثاني
الاستغلال المالي للبصمة الصوتيه عن طريق الغير

ــاج علمــه  ــة الملكيــة الفكريــة يســمح للمبــدع أن يســتفيد مــن نت لا شــك أن قانــون حماي
وإبداعــه العلمــى أو الأدبــي أو الفنــي، وأن ينســب إليــه هــذا المصنــف، لكــن الســؤال الــذي 
يمكــن أن يطــرح نفســه مــدى جــواز إمكانيــة اســتفادة شــخص مــن خــال مــا وصــل إليــه 
الــذكاء الاصطناعــي مــن تطــورات كبيــرة وهائلــة مــن موهبــة غيــره، كتأليــف كلمــات أغنيــة 
مــا، ثــم يطلــب مــن الــذكاء الاصطناعــي أن يؤديهــا بصــوت مغــنٍّ معــين، فمــا مــدى قانونيــة 

هــذا الأمــر؟
أيضــا هــل يمكــن اعتبــار الدمــج والمــزج الالكترونــي أو الرقمــي بــين عناصــر متعــددة مــن 
صــوت وصــورة وغيرهــا مــن العناصــر، يمكــن أن يــؤدي إلــى نمــط إبداعــي غيــر مســبوق، 

مــن خــال اســتخدام التقنيــات الحديثــة؟
تأكيــدا علــى ذلــك فمــن النمــاذج التطبيقــة الواقعية أن الملحــن المصري )عمرو مصطفى( 
ــة مــن  ــه الرســمية في مواقــع التواصــل الاجتماعــي و»يوتيــوب« أغني قــد بــث عبــر صفحات
ألحانــه بصــوت كوكــب الشــرق )أم كلثــوم(، مســتخدماً وســيلة الــذكاء الاصطناعــي، وترتــب 
علــى ذلــك أن حــررت أســرة )أم كلثــوم( باغًــا للنائــب العام المصري ضــد )عمرو مصطفى(، 

بعــد إعانــه إعــادة تقــديم أعمــال »كوكــب الشــرق« دون إذن ســابق مــن ذويهــا.
الــذي يحمــل رقــم 29444 لســنة 2023م، أن » عمــرو  البــاغ  وأكــدت الأســرة، في 
مصطفــى« لــم يحصــل علــى إذن كتابــي مــن الورثــة عــن نيتــه بطــرح مصنــف غنائــي بصــوت 
»كوكــب الشــرق«، وعــرض جــزءا منــه للجمهــور، لاســتخدامه مصنفــاً فنيــاً غنائيــاً، وأشــار 
إليــه بأنــه يخــص الفنانــة أم كلثــوم، ووضــع صورتهــا عليــه باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، 
دون أي إذن كتابــي ســابق، وهــو مــا يعرضــه للمســاءلة القانونيــة، أنــه اعتــدى علــى الحــق 

الأدبــي والمــادي الخــاص للورثــة. )1(
ــه »  ــا فعل ــة، أن م ــه وســائل إعــام محلي ــا نقلت ــا، بحســب م أضافــت الأســرة في باغه
عمــرو مصطفــى« يعــد اعتــداء علــى الحــق المــادي والأدبــي للورثــة باعتبارهــم أصحــاب حــق 

الأداء العلنــي، وتشــويهاً كبيــراً لأم كلثــوم.

)١( مجلة العين الأخبارية منشور على الانترنت يوم الثاثاء 2023.5.23 08:47 م بتوقيت أبوظبي على الموقع:

)al-ain.com( أول تحرك رسمي من أسرة أم كلثوم ضد عمرو مصطفى
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ــة  ــع أســرة الفنان ــه م ــاء أزمت ــى(، عــن انته ــرو مصطف ــك أعلن الملحــن )عم ــد ذل ــم بع ث
الراحلــة أم كلثوم » كوكــب الشــرق«، وتم الاتفــاق بينهمــا علــى عــدم اســتخدام أي شــيء 
آخــر، يتعلــق بالفنانــة أم كلثــوم ســواء اســمها أو حتــى صورتهــا، وفي حــال التفكيــر في هــذا 

ــا.)1( ــوم باعتبارهــا المســؤولة عــن حقوقه ــى أســرة أم كلث الأمــر ســيتم اللجــوء إل
يبــدو لــي أن فكــرة اللجــوء إلــى أســرة المتوفــى باعتبارهــا المســؤولة عــن حقوقهــا، يجــب 
أن تكــون محــل نظــر، فيمــا يتعلــق باســتخدام البصمــة الصوتيــة؛ لأن البصمــة الصوتيــة مــن 
الحقــوق المازمــة للشــخصية، والتــي ترتبــط بشــخص صاحبهــا، ولا تنتقــل إلــى الورثــة بــل 

تنتهــي بوفــاة صاحبهــا.)2(

 بنــاء علــى مــا تقــدم فبصمــة الصــوت في ذاتهــا يجــب أن تعامــل كمصنــف فنــي، تتوافــر 
لــه كل أوجــه الحمايــة الموجــودة في قواعــد الملكيــة الفكريــة، لاشــتمالها علــى الحــد الأدنــى 
مــن الإبــداع؛ لــذا فالأصــل أن البصمــة الصوتيــة ملــك لصاحبهــا، ولا يجــوز لغيــره التعــدي 

عليهــا.

أمــا بالنســبة لاعتبــار الدمــج والمــزج الالكترونــي أو الرقمــي بــين عناصــر متعــددة مــن 
صــوت وصــورة وغيرهــا مــن العناصــر، فهــل يمكــن أن يــؤدي إلــى نمــط إبداعــي غيــر 

مســبوق، أم لا؟

يــرى البعــض أن حريــة الإرادة في اختيــار الأعمــال المناســبة لــه هــي التــي تميــز الإنســان 
عــن الآلــة، وهــي التــي تعطــي الإنســان القــدرة علــى الإبــداع والابتــكار والتجديــد للإنتــاج 
ــه مــا زال الــذكاء الاصطناعــي عاجــزا عــن  الأدبــي والفنــي والموســيقي وهكــذا..، وبمــا أن
الوصــول لآلــة تمتلــك حريــة الإرادة، فــا يمكــن تشــبيهه كنمــوذج يحاكــي القــدرة البشــرية 

علــى التفكيــر والإبــداع والتجديــد. )3(
لكــن يبــدو لــي أن هنــاك جهــداً ذهنيــا وفكريــا تم مــن خــال الدمــج بــين تلــك العناصــر 
المتعــددة مــن صــوت وكلمــات وألحــان، كمــا أنــه بــا شــك في هــذه الصــورة المتكاملــة يمكــن 

)١(   بوابة أخبار اليوم منشور بتاريخ الثاثاء 23. 5 .2023م على الموقع الالكتروني:

akhbarelyom.( انتهــاء الخــاف.. تفاصيــل لقــاء عمــرو مصطفــى مــع محامــي أســرة أم كلثــوم | بوابــة أخبــار اليــوم الإلكترونيــة

)com

)2(   محمد إبراهيم بنداري، المدخل لدراسة القانون العماني، المرجع السابق، ص 249.

)3(   عثمــان لبیــب فــراج، حصــاد القــرن: المنجــزات العلمیــة والإنســانیة فــي القــرن العشــرين، المجلــد الثالــث، مؤسســة عبــد الحمیــد 

شومان، عمان – الأردن، ص 234.
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أن يرقــى لمرتبــة الابتــكار، )1( ولكــن بشــرط أن يكــون هــذا الدمــج قانونيــا، وذلــك بالاتفــاق  
ــا يجــوز  ــي، ف ــج الالكترون ــة الدم ــى عملي ــم عل ــع القائ ــة م ــة الصوتي ــين صاحــب البصم ب

اســتخدام البصمــة الصوتيــة دون إذن صاحبهــا.

)١(  أســامة أحمــد بــدر، الوســائط المتعــددة بيــن واقــع الدمــج الالكترونــي للمصنفــات وقانــون حمایــة الملكیــة الفكریــة، دار النھضــة 

العربیــة، القاھــرة، عــام 2005م، ص 232.
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الخاتمة

ــى أن يكــون  ــي لإنجــاز هــذا العمــل، وأرجــوه ســبحانه وتعال ــى أن وفقن أحمــد الله تعال
ــي، وبعــد. ــل قــد جانبن ــي، وعــن الخطــأ والزل التوفيــق قــد حالفن

ــذكاء الاصطناعــي مــن  ــة مــن تطــورات ال ــة للبصمــة الصوتي ــة المدني فموضــوع الحماي
الموضوعــات المهمــة خاصــة مــع التطــور الحاصــل في شــتى مجــالات الحيــاة، فالبصمــة 
الصوتيــة حــق مــن الحقــوق الشــخصية، ترتبــط بشــخص صاحبهــا، ولا تنتقــل إلــى الورثــة، 
ــة  ــاج البصم ــن نت ــادي م ــب الم ــاع بالجان ــق بالانتف ــا يتعل ــا م ــا، أم ــاة صاحبه ــي بوف ــل تنته ب
الصوتيــة، فيمكــن اعتبــاره مــن الميــراث الرقمــي ويدخــل ضمــن المــال الشــائع الــذي تركــه 

ــي: ــى النحــو الآت ــات وذلــك عل ــم التوصي ــه أعــرض نتائــج هــذا البحــث ث مورثهــم، وعلي

	ولا:1النتائج
لقد توصلت من خال هذا البحث إلى ما يأتي:

يقــوم مفهــوم الابتــكار حــول »الطابــع الشــخصي الــذي يصبغــه المؤلــف علــى مصنفه، . 1
ذلــك الطابــع الــذي يســمح بتمييــز المصنــف عــن ســواه مــن المصنفــات التــي تنتمــي 

إلــى النــوع نفســه«.
شــرط الابتــكار هــو أســاس الحمايــة، فبتوافــر الابتــكار والإبــداع في المصنــف يكســبه . 2

الحمايــة القانونيــة، وتولــد لمؤلفــه الحقــوق الماديــة والمعنوية.
مفهــوم الملكيــة الفكريــة قاصــر علــى الإبــداع الــذي يتولــد مــن صنــع شــخص، . 3

لكــن لــم تتعــرض القوانــين للإبــداع الــذي يكــون محلــه صفــات بشــرية كالبصمــات 
الحيويــة - ومنهــا بصمــة الصــوت -.

الــذكاء الاصطناعــي أصبــح موثــرا في مجــال الإبــداع، مــن خــال القــدرة علــى . 4
محــاكاة الســلوك الإنســاني ورد الفعــل المتســم بالــذكاء، ككتابــة بحــث أو مقــال أو 

ــى رســم صــورة. حت
تطــور تكنولوجيــا تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي يجــب أن يكــون مرتبطــاً بعــدم . 5

تضييــع حقــوق المؤلفــين، فــدور قواعــد الحمايــة في قانــون الملكيــة الفكريــة هــو بــا 
شــك عنصــر أساســي مهــم في عمليــة التطــور الثقــافي والفنــي والعلمــي.
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البصمــة الصوتيــة متفــردة ومختلفــة مــن شــخص لآخــر كبصمــة العــين، فهــي جــزء . 6
مــن شــخصية صاحبهــا.

البصمــة الصوتيــة هــي جــزء مــن جســد الشــخص، لــذا يجــب أن تدخــل في نطــاق . 7
الحمايــة المقــررة للحقــوق المازمــة للشــخصية.

بصمــة الصــوت في ذاتهــا يجــب أن تعامــل كمصنــف فنــي، تتوافــر لــه كل أوجــه . 8
الحمايــة الموجــودة في قواعــد الملكيــة الفكريــة، لاشــتمالها علــى الحــد الأدنــى مــن 
الإبــداع، لــذا فالأصــل أن البصمــة الصوتيــة ملــك لصاحبهــا، ولا يجــوز لغيــره 

التعــدي عليهــا.
البصمــة الصوتيــة كحــق مــن الحقــوق الشــخصية، ترتبــط بشــخص صاحبهــا، ولا . 9

ــق بالانتفــاع بالجانــب  ــة، بــل تنتهــي بوفــاة صاحبهــا، أمــا مــا يتعل تنتقــل إلــى الورث
المــادي مــن نتــاج البصمــة الصوتيــة - الميــراث الرقمــي-، فعنــد وفــاة صاحــب 
البصمــة الصوتيــة، يمكــن اعتبــاره مــن الميــراث الرقمــي ويدخــل ضمــن المــال الشــائع 

الــذي تركــه مورثهــم.
لــم يعــد مســلما أن يتــم اســتبعاد الآلات بصفــة مطلقــة مــن نطــاق الإبــداع، فالعالــم . 10

يتجــه إلــى وجــوب منــح تلــك الآلات الذكيــة شــخصية قانونيــة رقميــة خاصــة بهــا، 
في إطــار مجموعــة مــن الضوابــط المحــددة، بحيــث يكــون لــكل آلــة ذكيــة شــخصية 

الكترونيــة تحمــل تسلســاً رقميــاً. 
مــا تنتجــه آلات الــذكاء الاصطناعــي هــو ابــداع، ولكنــه غيــر قانونــي؛ لأن تعلــم . 11

تلــك الآلات ونســخ المعلومــات التــي اســتخدمتها في إنتــاج هــذا المصنــف، لــم يكــن 
ــه. مســموحاً ب

الدمــج والمــزج الالكترونــي أو الرقمــي بــين عناصــر متعــددة مــن صــوت وصــورة . 12
وغيرهــا مــن العناصــر يمكــن أن يرقــى لمرتبــة الابتــكار، بشــرط أن يكــون هــذا الدمج 
قانونيــا، مــن خــال الاتفــاق بــين صاحــب البصمــة الصوتيــة مــع القائــم علــى عمليــة 

الدمــج الالكترونــي.
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ثانيا: التوصيات

أوصــى المبرمجــين ومطــوري برامــج الــذكاء الاصطناعــي بضــرورة تقنــين أوضاعهــم 
ــى  ــى المصنفــات، حت ــة عل ــة، وذلــك بالاتفــاق مــع المؤلفــين أصحــاب الحقــوق المادي القانوني
يكــون نســخ تلــك البرامــج مــن المصنفــات المســتخدمة في برامــج الــذكاء الاصطناعــي نســخ 

قانونيــا، بمــا ينعكــس بالمشــروعية علــى نتــاج تلــك الآلات الذكيــة.

ــق بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مــن  ــادة الاهتمــام بالجانــب القانونــي المتعل وينبغــي زي
ــة. ــدوات العلمي خــال نشــر الدراســات المتخصصــة، وإقامــة المؤتمــرات والن

وكذلك أوصــي المشــرع بضــرورة وضــع قانــون خــاص ينظــم حمايــة حقــوق الملكيــة 
الفكريــة في المجــال الرقمــي، لحمايــة البصمــات الحيويــة، بمــا يضمــن الاســتخدام القانونــي 

ــة: ــة الآتي ــل وإضافــة النصــوص القانوني ــرح تعدي ــة، ويقت لهــذه البصمــات الحيوي

المؤلــف هــو الشــخص الطبيعــي المبتكــر للمصنــف، وكذلــك الروبوتــات التــي تملــك . 1
اســتقالا ذاتيــا يمكنهــا مــن خالــه التفكيــر والابتــكار والإبــداع بشــكل مســتقل.

تنســب المصنفــات الأدبيــة والفنيــة إلــى مؤلفهــا ســواء كان شــخصا طبيعيــا أم روبوتــاً . 2
مؤلفــا مــا دام لــه شــخصية إلكترونيــة مســتقلة.

يجــب أن يكــون للروبــوت المؤلــف شــخصية الكترونيــة تحمل تسلســاً رقمياً، يتضمن . 3
الرقــم التعريفــي، والصنــدوق الأســود الــذي يتضمــن كامل المعلومــات المتعلقة بها.

بمقتضــى الشــخصية الالكترونيــة للروبــوت المؤلــف لــه الحــق في نشــر مصنفــه . 4
الأدبــي الــذي ابتكــره مــن عدمــه.

تنشــأ المســؤولية المدنيــة للروبــوت المؤلــف في حالــة الاعتــداء علــى أي حــق مــن . 5
الحقــوق المقــررة بموجــب قانــون الملكيــة الفكريــة.
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المصادر والمراجع

	ولا:1المراجع1العربية:
أحمــد محمــد حســان، نحــو نظريــة عامــة لحمايــة الحــق في الحيــاة الخاصــة، . 1

دراســة مقارنــة، طبعــة دار النهضــة العربيــة، عــام 2001م.

أســامة أحمــد بــدر، الوســائط المتعــددة بــين واقــع الدمــج الالكترونــي للمصنفــات . 2
ــة، القاهــرة، عــام 2005م. ــة، دار النهضــة العربي ــة الفكري ــة الملكي ــون حماي وقان

بــال محمــود عبــداالله، حــق المؤلــف في القوانــين العربيــة، المركــز العربي للدراســات . 3
القانونيــة والقضائيــة، جامعــة الــدول العربيــة، بدون ســنة نشــر.

ثــروت عبدالحميــد، التوقيــع الإلكترونــي طبعــة دار الجامعــة الجديــدة الإســكندرية . 4
عــام 2007م.

جبالــي أبــو هشــيمة كامــل، حمايــة البيانــات الشــخصية فــى البيئــة الرقميــة، بحــث . 5
مقــدم إلــى مؤتمــر العصــر الرقمــي وإشــكالياته القانونيــة، كليــة الحقــوق ، جامعــة 

أســيوط ، فــى الفتــرة مــن 13 - 12 ابريــل 2016م.

ــة . 6 ــي، مجل ــم العري ــا في العال ــة وواقعه ــة، مقدمــة في اللســانيات الجنائي ســعاد طعب
المحتــرف لعلــوم الرياضــة والعلــوم الانســانية والاجتماعيــة، الجزائــر، المجلــد )9(، 

ــدد )5(، عــام 2022م. الع

عائشــة عبــد الحميــد، الإطــار القانونــي والتشــريعي للرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي، . 7
بحــث منشــور للمجلــة الدوليــة للتعليــم بالانترنــت، عــام 2020م.

عــادل عيــس الطوســي- بصمــة الصــوت وســماهتا واســتخداماتها- المجلــة العربيــة . 8
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فاعلية استخدام التكنولوجيا الرقمية في تيسير 
إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام

المحامية / سارة بنت عيسى بن عبد الله العامرية)1(
الملخص

ــب  ــف جوان ــر في مختل ــة والتطــور التكنولوجــي بشــكل كبي ــورة المعلوماتي ــرت الث ــد أثّ لق
الحيــاة، وقــد تجلــت آثارهــا في جميــع القطاعــات؛ فدخلــت المعامــات الإلكترونيــة في قطــاع 
التجــارة، وشــهد قطــاع التعليــم ظهــور التعلــم عــن بعــد؛ لــذا فــإنَّ قطــاع التقاضــي لــم يكــن 
بمعــزل عــن هــذا التحــول التقنــي الســريع. وســيكون هــذا الأخيــر - قطــاع التقاضــي - 
محــور الحديــث في هــذا البحــث الــذي يتطــرق إلــى مــدى فعاليــة اســتخدام التكنولوجيــا في 
تيســير عمليــة التقاضــي وتنفيــذ الأحــكام، ومــدى إمكانيــة تطبيــق تقنيــات التطــور الرقمــي 

في المنظومــة القضائيــة. 
إنّ الممارســات العمليــة للتقنيــة الحديثــة في المجــال القضائــي تطلبــت إجــراء تغييــرات 
تشــريعية وســن قوانــين تتــاءم وهــذا التحــول الإلكترونــي. ولأهميــة الأمــر في ســير المنظومة 
القضائيــة؛ فــإن الكثيــر مــن الجهــود الدوليــة قــد حــددت الأطــر التشــريعية لتنظيــم هــذه 
المســألة علــى المســتوى الوطنــي والدولــي وأســهمت في رســم مامــح القوانــين التــي تحقــق 
القوانــين  التقنيــة الحديثــة في تطويــر المنظومــة القضائيــة مــن خــال  الاســتفادة مــن 

ــة.  ــات الدولي والاتفاقي
ويأتــي هــذا البحــث لمناقشــة مــا يتعلــق بإجــراءات التقاضــي الإلكترونــي وأســاليبه ومــدى 
توفــر التشــريعات التــي تحفــظ نزاهــة القضــاء وتحقــق عدالتــه، فضــا عــن بحــث التحديات 
والصعوبــات التــي يفرزهــا هــذا النــوع مــن التقاضــي. وقــد اتبعــت الباحثــة المنهــج التحليلــي 
الوصفــي الــذي يركــز علــى وصــف ماهيــة التقاضــي الإلكترونــي وتحليلــه وربطــه بالتقاضــي 
التقليــدي، بالإضافــة إلــى بحــث نشــأة التقاضــي الإلكترونــي، وبيــان دوره في تســهيل عمليــة 
التقاضــي وتنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم، والأســس التــي يبنــى عليهــا هــذا النظــام، 
وخصائصــه التــي يتميــز بهــا، والأســباب وراء اللجــوء للتقاضــي الإلكترونــي، بالإضافــة إلــى 
الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه هــذا النظــام وســبل تجاوزهــا قانونيًّــا وتقنيًّــا. وفي 
نهايــة البحــث خرجــت الباحثــة بعــدة توصيــات، أهمهــا: توفيــر ضمانــات تحمــي المتقاضــين، 
وأهميــة عــدم التســرع وتحقيــق العدالــة في تطبيــق التقاضــي الإلكترونــي إلــى أن يتــم التأكــد 

مــن ضبــط جودتهــا وتأهيــل الكــوادر القائمــة عليهــا.
الكلمــات1المفتاحيــة: التقاضــي الإلكترونــي - المحكمــة الإلكترونيــة - التكنولوجيــا الرقميــة- 

المعامــات الإلكترونية.

)١(   محامية - سلطنة عُمان
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Effectiveness of Using Digital Technology in Facilitating Liti-
gation Procedures and Enforcement of Judgmente

Abstract
The output of the information revolution and technological development 

has had a significant impact on various aspects of life, and this is evident 
through its adoption by the commerce sectors through electronic transactions, 
and the education sector in what is called distance education, but the most 
important of which is the litigation sector, which is the focus of the conversation 
about the effectiveness of technology in facilitating the litigation process and 
implementing judgments that It has a broad and profound role in the judicial 
system, as it is characterized by the speed of procedures and the reduction of 
time and effort for litigants and those working in this field. 

With this development, practical practices produced new developments 
that required the enactment of legislation that is compatible with this technical 
information age. Due to the importance of the matter in the functioning of the 
judicial system, many international efforts have already begun developing 
plans and legislation to regulate this issue at the local level as countries, as 
most international agreements have done so. Which qualitatively transferred 
the litigation system to the electronic field.

 Likewise, with all other contemporary topics, they are not devoid of 
challenges and difficulties. This research discussed that electronic litigation, 
with all its challenges, must be balanced by enacting legislation that preserves 
the judicial entity’s integrity and achieves justice, regardless of the trial 
procedures, whether traditional or electronic. By following the descriptive 
analytical approach that focuses on describing, analyzing and linking the 
nature of electronic litigation and traditional litigation and its origins and 
explaining its role in facilitating the litigation process and implementing 
judgments issued by the courts, the foundations on which this system is built 
and its distinguishing characteristics and the reasons behind resorting to 
electronic litigation in addition to the difficulties and challenges that permeate 
this. The system and ways to confront it, both legally and technically. It came 
out with several recommendations, the most important of which are providing 
guarantees that protect litigants, achieving justice, and not rushing to 
implement electronic litigation until it is ensured that its quality is controlled 
and the cadres responsible for it are qualified.

Keywords: electronic litigation - electronic court - digital technology - 
electronic transactions.
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المقدمة
ــه  ــي تكنولوجــي واكب ــدم علم ــي وتق ــن تطــور تقن ــا م ــا صاحبه ــاة المعاصــرة وم إنَّ الحي
أيضًــا تطــور الأنظمــة وتجويــد الخدمــات في مختلــف المجــالات؛ إذ حتّمــت التقنيــة الحديثــة 
ــا ســهّل الاتصــال والتواصــل بــين الشــعوب. وقــد اســتفاد المجــال القضائــي  واقعًــا افتراضيًّ
مــن هــذا التحــول التقنــي حيــث أفــرز نوعًــا جديــدًا مــن التقاضــي بأســاليب جديــدة 
وإجــراءات غيــر تقليديــة صنعتهــا التكنولوجيــا، فظهــر مــا يعُــرف بـ)المحاكــم الإلكترونيــة، 
والتقاضــي الإلكترونــي( وشــهد النظــام القضائــي إدخــال تقنيــات جديــدة تســاعد علــى 
ــع مراحــل ســير الدعــوى  ــع جمي ــات وتتب ــع الرســوم ونشــر الإعان تســجيل الدعــاوى ودف
الازمــة وتقنينهــا، واســتغني عــن بعــض الطــرق التقليديــة تِباعًــا لســرعة الإنجــاز وتبســيط 
إجــراءات التقاضــي وتســهيلها علــى كافــة الأطــراف، وأصبــح التقاضــي الإلكترونــي واقعًــا 
لا محيــد عنــه ، بــل إنّ العاملــين فيــه يجــدون أنفســهم مجبريــن علــى الدخــول فيــه بجميــع 
العناصــر القضائيــة بــدءًا مــن تســجيل الدعــوى انتهــاءً بتنفيــذ الأحــكام، وارتباطــه بســلطات 

الدولــة بمختلــف أدوارهــا، مثــل: الشــرطة، والتحقيقــات، والنيابــات العامــة، وغيرهــا.

وقــد اتجهــت ســلطنة عمــان علــى غــرار الــدول الأخــرى بخطــوات ملموســة وواضحــة 
لاعتمــاد وإنشــاء أنظمــة إلكترونيــة تخــدم مرفــق القضــاء بمــا يتناســب مــع الإمكانــات 
المتاحــة والتطــور التقنــي والتشــريعي المواكــب وفقًــا لرؤيــة عمــان 40/20 التــي تبنــت هــذا 
الاتجــاه في المشــروع التنمــوي الوطنــي. حيــث بــات مــن الضــروري تطويــر النظــام القضائــي 
وتحديــث وســائله بحيــث لا يقتصــر علــى الوثائــق والمحــررات والتواقيــع التقليديــة، بــل لا بــد 

مــن أن يســتوعب الوســائل الإلكترونيــة. 

واســتنادًا إلــى مــا ســبق؛ ســيتناول هــذا البحــث دراســة فاعليــة اســتخدام التكنولوجيــا 
ــه  ــة في بدايت ــذ الأحــكام، وســتتطرق الباحث ــة في تيســير إجــراءات التقاضــي وتنفي الرقمي
إلــى بيــان ماهيــة التقاضــي الإلكترونــي، وتوضيــح الأســباب التــي يقــوم عليهــا، والخصائــص 
التــي يتحلــى بهــا، ومــن ثــمَّ بحــث واقــع التقاضــي الإلكترونــي والتحديــات التــي تواجــه 

التشــريعات.

	همية1الدراسة:
تتمثــل أهميــة هــذه الدراســة في تقصــي الــدور الفاعــل للتقاضــي الإلكترونــي؛ كونــه 
نظامًــا حديثًــا في المنظومــة التشــريعية للــدول، فضــا عــن كونــه وســيلةً فاعلــة لمواجهــة 
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الظــروف الطارئــة والحــالات الاســتثنائية التــي قــد تعرقــل ســير المنظومــة القضائيــة وســير 
المحاكمــات بشــكل أســرع مــن المعتــاد والفصــل فيهــا فــي وقــت وجيــز. 

	هداف1الدراسة:
تهــدف هــذه الدراســة إلــى بحــث مــدى فاعليــة التقاضــي الإلكتروني في تســهيل إجراءات 
التقاضــي وتيســيرها علــى الخصــوم وللقضــاة وللعامــة علــى حــد ســواء، مــع عــدم الإخــال 
بضمانــات المحاكمــة العادلــة وضمانــات التقاضــي والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا المحاكمــة 

العادلــة، ومــن ثــم تســهيل تنفيــذ الأحــكام إلكترونيــا. 
إشكالية1الدراسة:

إن هــذه الدراســة تتمحــور حــول دور التحــول التكنولوجــي في تســهيل عمليــة التقاضــي 
وقــوة التشــريعات في تنظيــم التقاضــي الإلكترونــي كمتطلــب لتحقيــق محاكمــة عادلــة وتنفيذ 
للأحــكام الصــادرة في ظــل توافــر أســس قيــام هــذا النظــام، وتشــمل مشــكلة هــذه الدراســة 

علــى مــا يأتــي :
ما المقصود بالتقاضي الإلكتروني؟ . 1

أهم الأسس التي يقوم عليها التقاضي الإلكتروني وما أهم خصائصه؟ . 2

ما التحديات التقنية والقانونية التي تواجه تطبيق التقاضي الإلكتروني؟ . 3

منهجية1الدراسة:
نســتوضح  خالــه  مــن  والــذي  الوصفــي  المنهــج  اتبــاع  الدراســة  هــذه  في  ارتأينــا 
المصطلحــات والمفاهيــم القانونيــة مــن حيــث اللغــة والاصطــاح، كذلــك اعتمــد الباحــث 
ــدول  ــى تجــارب ال ــك مــن خــال الاطــاع عل ــي وذل ــى المنهــج التحليل في هــذه الدراســة عل
في التقاضــي الإلكترونــي وتحليلهــا بالإضافــة الــى المنهــج المقــارن وذلــك مــن خــال تســليط 

الضــوء علــى تشــريعات الــدول في مجــال التقاضــي الإلكترونــي.
الدراسات1السابقة:

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى عــدة مصــادر ومراجــع لاســتناد إليهــا في المجــال البحثــي 
وأهمها:

الدراســة الأولــى: وهــي عبــارة عــن بحــث علمي بعنــوان » نظام التقاضــي الإلكتروني . 1
بــين تحســين جــودة العمــل القضائــي وتحديــات القضــاء الرقمــي » للباحثــة حايطــي 
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فاطمــة، بحــث منشــور في مجلــة الدراســات القانونيــة المقارنــة عــام 2021م ، حيــث 
ــات  ــي والمقوم ــة نظــام التقاضــي الإلكترون ــان ماهي ــى بي ــت هــذه الدراســة إل تناول
ــى  ــا بالإضافــة إل ــى عليه ــي يبن ــي يجــب توافرهــا في هــذا النظــام والأســس الت الت
ذلــك تطرقــت الباحثــة إلــى العقبــات التــي تعتــرض طريــق هــذا النظــام ومــدى توافــر 

ضمانــات وشــروط لمحاكمــة عادلــة. 

الدراســة الثانيــة: هــذه الدراســة عبــارة عــن رســالة ماجســتير بعنــوان » التقاضــي . 2
الإلكترونــي« للباحثــة خشــاب بــدرة، مقدمــة للجامعــة محمــد البشــير الإبراهيمــي 
بــرج بوعريريــج كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بالجزائــر، حيــث عمــدت الباحثــة  
في دراســتها لتوضيــح الأســس القانونيــة للتقاضــي الإلكترونــي بالجزائــر ومفهــوم 
التقاضــي الإلكترونــي والخصائــص التــي يتميــز بهــا هــذا النظــام بالإضافــة للإثبات 
في التقاضــي الإلكترونــي والمحاكمــة عــن بعــد كآليــة لتطبيــق التقاضــي الإلكترونــي. 

خطة1البحث:1
ينقسم هذا البحث إلى مبحثين، ويضم كل مبحث مطلبين، على النحو الآتي:

وأهــم  عليهــا  يقــوم  التــي  والأســس  الإلكترونــي  التقاضــي  ماهيــة  الأول:  المبحــث1
. ئصــه خصا

المطلب1الأول: مفهوم التقاضي الإلكتروني.
المطلب1الثاني: الأسس التي يقوم عليها التقاضي الإلكتروني وأهم خصائصه.

المبحث1الثاني: واقع التقاضي الإلكتروني في سلطنة عمان وتحدياته. 
المطلب1الأول: واقع إجراءات التقاضي الإلكتروني وتنفيذ الأحكام في سلطنة عمان.  

المطلب1الثاني: التحديات التي تواجه التقاضي الإلكتروني. 

وفي الخاتمــة، تم اســتعراض أبــرز مــا جــاء في البحــث، متبوعــة بأهــم مــا توصلــت إليــه 
الباحثــة مــن نتائــج وتوصيــات. 
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المبحث الأول:
ماهية التقاضي الإلكتروني والأسباب التي يقوم عليها

يعــدُّ التقاضــي الإلكترونــي مــن النقــات النوعيــة الكبــرى في الحيــاة العصريــة، وذلــك؛ 
لارتباطــه بمســتجدات التكنولوجيــا؛ إذ إنَّ انتقــال المرفــق القضائــي مــن النمــط التقليــدي 
المعتــاد عليــه هــو خطــوة فاعلــة ومنشــودة. ففــي ظــل هــذا النقلــة النوعيــة، أصبــح مــن 
الســهل تحويــل البيانــات إلــى معلومــات يســهل علــى جميــع الأطــراف أصحــاب الصلــة 
التعامــل معهــا وبشــكل يومــي لمــا تتميــز بــه مــن مميــزات وإيجابيــات تنعكــس علــى المرفــق 
القضائــي وتســهّل إجــراءات التقاضــي علــى الأفــراد والقضــاة والموظفــين في هــذا القطــاع. 

وبــادئ ذي بــدء، ولســبر أغــوار هــذا المفهــوم الجديــد؛ فســيتناول هــذا المبحــث في مطلبــه 
الأول: مفهــوم التقاضــي الإلكترونــي، ومــن ثــم يتطــرق إلــى الأســس التــي يقــوم عليهــا هــذا 

النظــام وأهــم الخصائــص التــي يتميــز بهــا في المطلــب الثانــي. 

المطلب الأول: مفهوم التقاضي الإلكتروني

إنَّ التقاضــي الإلكترونــي يعــدُّ مــن مخرجــات الحكومــة الإلكترونيــة والتحــول الرقمــي 
الــذي تتســابق فيــه الــدول وتتنافــس لانتقــال النوعــي بالخدمــات المقدمــة في المرفــق العدلي 
ــذا يعنــى بالوجــود المــادي للأشــياء، إلــى إنشــاء وبرمجــة أنظمــة  مــن الشــكل التقليــدي ول
قضائيــة معلوماتيــة بمــا تشــمله مــن مواقــع إلكترونيــة تقــدم خدمــات قضائيــة ومحاكمــات 
إلكترونيــة أو طــرق لتنفيــذ الأحــكام ممــا يجعلهــا مختلفــة عــن الطريقــة التقليديــة المتبعــة 

بتســليم مســتندات ورقيــة في جميــع مراحــل التقاضــي. 
وقــد تعــددت مفاهيــم التقاضــي الإلكترونــي؛ ويعــود ذلــك إلــى أن البعــض يحصــره علــى 
ــا إلــى  بعــض إجــراءات التقاضــي، فعُــرّف بأنــه: »عمليــة نقــل مســتندات التقاضــي إلكترونيًّ
المحكمــة عبــر البريــد الإلكترونــي حيــث يتــم فحــص هــذه المســتندات بواســطة الموظــف 
المختــص، وإصــدار قــرار بشــأنها بالقبــول أو الرفــض، وإرســال إشــعار إلــى المتقاضــي يفيــده 
علمــا بمــا تم بشــأن هــذه المســتندات)1(«. ويتضــح مــن خــال هــذا التعريــف بأنــه جــاء ناقصًــا 
مقصــوراً مختــزلا التقاضــي الإلكترونــي في أجــزاء محــددة مــن الإجــراءات ولــم يشــر إلــى 
الإجــراءات الأخــرى، بــل اكتفــى بذكــر تقــديم المســتندات ونقلهــا عبــر البريــد الإلكترونــي. 

الجامعــي،  الفكــر  دار  المحاكــم،  أمــام  وإجراءاتهــا  الإلكترونيــة  الدعــوى   – الإلكترونــي  التقا�ضــي  ممــدوح،  خالــد  إبراهيــم،    )١(

 . ،ص١2   2008  ، ط١  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة   ، الإســكندرية 
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أمــا البعــض الآخــر - مــن يجــد الغايــة مهمــة - فقــد عرّفــه بأنــه: »ســلطة القاضــي بمباشــرة 
نظــر الدعــوى بالوســائل الإلكترونيــة وفــق أنظمــة قضائيــة معلوماتيــة معتمــدة علــى شــبكة 
الإنترنــت وبرامــج حاســوبية معينــة للفصــل في الدعــوى وتنفيــذ الأحــكام بهــدف ســرعة 
الفصــل فيهــا وتيســيرًا علــى المتقاضــين)1(«. وياحــظ علــى هــذا التعريــف اقتصــاره علــى 
القاضــي فقــط دون ذكــر أعوانــه والأطــراف الآخريــن الــذي يكــون لهــم دور في التقاضــي. 

وقــد اجتهــد الفقهــاء في إيجــاد مفهــوم واســع ليشــمل كل متطلبــات وأســس قيــام 
التقاضــي الإلكترونــي، وذلــك؛ لتوجــه الــدول إلــى جعــل المنظومــة القضائيــة تعمــل موازيــة 
للتطــور التكنولوجــي والتقنــي. ولتوضيــح ماهيــة التقاضــي الإلكترونــي مــن زاويــة الفقهــاء؛ 
فــه يوســف ســيد عــوض بأنــه: »الحصــول علــى أشــكال مــن الحمايــة القضائيــة عــن  فقــد عرَّ
طريــق وســيلة إلكترونيــة مســاعدة للبشــر، وذلــك عــن طريــق عمليــات تقنيــة تضمــن تحقيــق 
الضمانــات والأســس في ظــل وجــود تشــريعات تحمــي الأطــراف وفقــا للإجــراءات المتفقــة 

مــع مبــادئ القانــون العامــة وتراعــي طبيعــة الوســائل الإلكترونيــة الخاصــة)2(«.  

ــة والوســائل  ــه اســتعمال التقني ــى أن ــي عل ــرف التقاضــي الإلكترون ــن أن نع ــه يمك وعلي
الإلكترونيــة التــي تعتمــد علــى أنظمــة معلوماتيــة وفقــا لشــبكة الربــط العالميــة )الإنترنــت( 
في مباشــرة إجــراءات تســجيل وتســيير و إدارة الدعــاوى إلكترونيــا وذلــك وفقــا للتطــور 

التكنلوجــي. 

المطلب الثاني: الأسس التي يقوم عليها التقاضي الإلكتروني وأهم خصائصه

التقاضــي  تنظــم  تشــريعية  أطــر  اســتحداث  إلــى  ســعت  القضائيــة  التشــريعات  إنَّ 
ــه الأســس ورســمت  ــت ل ــد وضع ــث النشــأة، فق ــا حدي ــا معلوماتيًّ ــه نظامً ــي؛ كون الإلكترون
لــه المامــح القانونيــة علــى الصعيــد التقنــي والقانونــي وحتــى البشــري. وعليــه؛ ســيتطرق 
ــة،  ــة، والتقني ــب إلــى الأســس التــي يقــوم عليهــا التقاضــي الإلكترونــي: القانوني هــذا المطل

ــا هــذا النظــام.  ــز به ــي يتمي ــص الت ــم ســيتناول الخصائ ــن ث والبشــرية. وم

	ولا:1الأساس القانوني الذي يقوم عليه التقاضي الإلكتروني:
تعــدُّ التشــريعات أهــم أســاس لقيــام نظــام التقاضــي الإلكترونــي، ويتجســد ذلــك في ســنّ 

)١(   حازم محمد ، التقا�ضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية ، دار الثقافة للنشر ، عمان، الأردن، ط١ ، 20١0م ، ص57 .

)2(   يوســف ســيد عــوض، خصوصيــة القضــاء عبــر الوســائل الإلكترونيــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة عيــن شــمس،٢٠١٢، ص 

٢٠٩-٢١١
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تشــريعات تتناســب مــع أنظمــة الدولــة المعمــول بهــا؛ بهــدف تنظيــم توظيــف التكنولوجيــا في 
مجــال التقاضــي )1( بمــا يحتويــه مــن مصطلحــات قانونيــة، وإجــراءات، ومــا يفرضــه مــن 
ضــرورة التخلــي عــن القواعــد التقليديــة واســتحداثها بنصــوص جديــدة مــع تعديــات في 
بعــض منهــا. وفيمــا يلــي تفصيــل لهــذا الأســس حســب نوعهــا، فمنهــا مــا هــو علــى مســتوًى 

دولــيّ، ومنهــا مــا هــو علــى مســتوًى وطنــي:

الأساس القانوني الذي يقوم عليه التقاضي الإلكتروني على الصعيد الدولي:. 1

يتضــح تنظيــم التقاضــي الإلكترونــي وتقنينــه علــى الصعيــد الدولــي من خــال المؤتمرات 
والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، ومن أهمها:

قانون )الاونستيرال النموذجي( بشأن التجارة الإلكترونية :أ. 

جلســتها  في   )162/51( رقــم  بقرارهــا  المتحــدة  لــلأمم  العموميــة  الجمعيــة  أقــرت 
العامــة )85( بتاريــخ 1996/12/16م القانــون النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة، وقــد 
اعتمدتــه لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي، حيــث يهــدف إلــى تمكــين مزاولــة 
ــه  ــة مــن خــال توجي ــة وتســهيل الأنشــطة التجاري التجــارة باســتخدام الوســائل الإلكتروني
التشــريعات الوطنيــة بقواعــد ترمــي إلــى تذليــل الصعوبــات، وتمكــين المشــرع مــن التطــور 
القانونــي في مجــال التجــارة الإلكترونيــة، وتشــجيع اســتخدام الدعائــم الإلكترونيــة عوضًــا 

عــن الورقيــة)2(.

القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية:ب. 

أقــرت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة بقرارهــا رقــم )80/56( في 2001/12/12م 
القانــون النموذجــي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة الــذي وضعتــه الأمم المتحــدة للقانــون 
التجــاري الدولــي، وقــد ذكــر في ديباجــة القانــون بــأن: »الجمعيــة العامــة في توصيتهــا للــدول 
بــأن تتبنــى القواعــد التــي تم ســنُّها في هــذا القانــون وتعديــل قوانينهــا بما يتاءم مــع القانون 

)١(   الكرعــاوي نصيــف جاســم محمــد ، الكعبــي العــادي حســين عبــد علــي )مفهــوم التقا�ضــي عــن بعــد ومســتلزماته( مجلــة المحقــق 

الحلبــي للعلــوم القانونيــة والسياســية ، العــدد 5١ ، ســنة 20١6 ، ص 292-290.

فــي المــادة )2( منــه » رســالة بيانــات تعنــي معلومــات يتــم إنشــاؤها 	  عــرف القانــون النموذجــي التوقيعــات الإلكترونيــة 

أو إرســالها أو اســتامها أو تخزينهــا بوســائل إلكترونيــة أو ضوئيــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر التبــادل 

فــي البيانــات أو البريــد الإلكترونــي«.  الإلكترونــي 

)2(   القانون النموذجي رقم ١62/5١ ، الصادر عن الأمم المتحدة بشأن التجارة الإلكترونية ، الصادر في ١6/ديسمبر /١996، 

الموقــع الإلكترونــي لهيئــة الأمــم المتحدة. 

تاريخ الاطاع:١١/١2/2023 
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ممــا يجعلهــا متوافقــة معــه وبشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بتخزيــن المعلومــات وتوثيقهــا)1(«.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:ج. 

يعــدُّ نظــام رومــا مــن أوائــل التشــريعات الدوليــة التــي أجــازت، في نظامهــا الأساســي في 
المــادة )68( منــه، بــأنْ تقــوم المحكمــة بتــداول الجلســات وتقــديم الأدلــة بالطــرق الإلكترونية؛ 

بهــدف حمايــة المتهمــين أو الشــهود )2(«.

الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:د. 

ــات  ــى التقني ــة عل ــر الوطني ــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عب ــة العربي ــت الاتفاقي تضمن
المســتخدمة للمحاكمــة عــن بعــد وذلــك كوســيلة لســماع مــن لا يتمكــن مــن الحضور شــخصيا 
مــن الشــهود، فضــا عــن حمايتهــم مــن أي خطــر قــد يتعــرض لــه الشــهود أو المجرمــين )3(، 
ولــم تغفــل هــذه الاتفاقيــة عــن النــصّ باحتــرام قواعــد الإجــراءات والإثبــات مــع حفــظ 

حقــوق المتهــم في محاكمــة عادلــة)4(.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:ه. 

أقــرت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة في دورتهــا )58( اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، وقــد 
ــى:  ــدول الأطــراف عل ــة ل ــن التشــريعات الداخلي ــرة )18( م ــادة )46( في الفق ــتْ في الم نصّ
ــو في حــال عــدم تمكــن الشــاهد أو  ــة الفيدي ــق تقني »جــواز عقــد جلســة اســتماع عــن طري

المتهــم مــن الحضــور أمــام الســلطة المعنيــة التابعــة للــدول )5(«.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية :و. 

صــدرت هــذه الاتفاقيــة بموجــب القــرار رقــم )55/25( بواســطة الجمعيــة العامــة لــلأمم 
المتحــدة بتاريــخ 15 نوفمبــر 2000م ونصّــتْ علــى: »اســتخدام التقنيــة المرئيــة والتكنولوجيــا 

مجلــة   ، الرقمــي  القضــاء  وتحديــات  القضائــي  العمــل  جــودة  تحســين  بيــن  الإلكترونــي  التقا�ضــي  نظــام   ، فطيمــه  حايطــي    )١(

. ص١40   ،  202١  ،  ١ العــدد   ،  7 مجلــد   ، خلــدون  ابــن  جامعــة   ، القانونيــة  الدراســات 

)2(  خليــل الله فليغــه ، يزيــد بــو حليطــه ، المحاكمــة عــن بعــد : ســرعة الإجــراءات أم إهــدار للضمانــات ؟ ، مجلــة العلــوم القانونيــة 

والسياســية ، مختبــر الدراســات القانونيــة والبيئيــة ، جامعــة قالمــة ، مجلــد ١2 . العــدد ١ ، 202١م ، ص890

إهــدار للضمانــات ؟ ، المرجــع الســابق ،  : ســرعة الإجــراءات أم  بعــد  بــو حليطــه ، المحاكمــة عــن  ، يزيــد  )3(  خليــل الله فليغــه 

 9 رقــم  الصفحــة 

إهــدار للضمانــات ؟ ، المرجــع الســابق ،  : ســرعة الإجــراءات أم  بعــد  بــو حليطــه ، المحاكمــة عــن  ، يزيــد  )4(  خليــل الله فليغــه 

 9 رقــم  الصفحــة 

)5(  عمــر عبدالمجيــد مصبــح ، ضمانــات المحاكمــة العادلــة علــى ضــوء اعتمــاد تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجنائيــة فــي 

دولــة الإمــارات، دراســة مقارنــة ، مجلــة القانــون الكويتيــة العالميــة ، جامعــة الكويــت ، العــدد 24 ، 20١8، ص392. 
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ــة كان  ــدول الأطــراف وفي حال ــن ال ــب م ــى طل ــاء عل ــراء بن ــداب الخب لســماع الشــهود وانت
مســتعصيا حضــور الشــخص المعنــي في إقليــم الدولــة الطــرف )1(«.

الأساس القانوني للتقاضي الإلكتروني في القانون الداخلي للدول:. 2

تبنــت الــدول المتقدمــة تقنيــات التقاضــي الإلكترونــي مبكــرًا مواكبــةً للتطــور التقنــي 
لديهــا، فاتخذتــه وســيلة لتحســين ســير المرفــق القضائــي، وتبعتهــا الــدول العربيــة لاحقًــا؛ 
لتأخرهــا في مواكبــة التطــور الإلكترونــي وعــدم منافســتها في الســبق التقنــي العالمــي، 
ــا في وضــع الأســس القانونيــة للتقاضــي  لــذا؛ فمــن الطبيعــي أســبقية الــدول المتقدمــة تقنيًّ
الإلكترونــي، وهــذا مــا ســيتم التطــرق إليــه فيمــا يلــي، ثــم يتبعــه اســتعراض لبعــض نمــاذج 

ــة.  ــدول العربي ــي في ال ــة للتقاضــي الإلكترون الأســس القانوني

ا: الأساس1القانوني1للتقاضي1الإلكتروني1في1الدول1المتقدمة1تقنيًّ

إنَّ المهــد الحقيقــي للتقاضــي الإلكترونــي هــو الــدول المتقدمــة تقنيًّــا؛ كونهــا ســبّاقة 
في تجســيد التقنيــة علــى أرض الواقــع، والأكثــر ســرعة وتطــورًا مــن الناحيــة التقنيــة 

التكنولوجيــة، ومــن أهــم النمــاذج علــى ذلــك مــا يأتــي: 

التقاضي الإلكتروني في جمهورية الصين الشعبية: . 1

بدايــةً أنشــأت الحكومــة الصينيــة مــا يعــرُف بالمحكمــة الإلكترونيــة فيمــا يتعلــق بالقضايا 
الجنائيــة وقــد اعتمــد هــذا النظــام التقنــي علــى آليــة لحفــظ القوانــين الموجــودة في الدولــة 
ونظامهــا القضائــي تزامنــا مــع حفــظ وقائــع الجريمــة والســوابق القضائيــة وقــد أصــدرت 
هــذه المحكمــة مــا يقــرب مــن ألــف حكــم قضائــي وفقــا لإحصائيات هــذا البرنامــج التقني)2(. 

كورونــا  جائحــة  كانــت  وقــد  نوعيــة  نقلــة  الصــين  في  الإلكترونــي  التقاضــي  شــهد 
ــة واســعة الانتشــار في الصــين،  ــم الإلكتروني ــل مــن المحاك ــذي جع ــع ال ــد-19( الداف )كوفي
مــن ثــاث محاكــم إلكترونيــة إلــى نشــرها في جميــع أنحــاء الصــين. وخــال الأعــوام الثاثــة 
الاحقــة لانتشــار الجائحــة، أصبحــت المحكمــة الإلكترونيــة متوفــرة علــى الهواتــف الذكيــة 
حيــث أتاحــت للأطــراف والقضــاة المشــاركة والاســتفادة مــن هــذه المميــزات في جوانــب 

)١(  عمــر عبدالمجيــد مصبــح ، ضمانــات المحاكمــة العادلــة علــى ضــوء اعتمــاد تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجنائيــة فــي 

دولــة الإمــارات، دراســة مقارنــة،  المرجــع الســابق ، الصفحــة رقــم ١2 

)2(  علياء النجار، التقا�ضي الإلكتروني ، مقال منشور في الإنترنت ، 

http://www.damascusbar.org/Almuntada تاريخ آخر دخول : 2023/١2/١8، لا يوجد ترقيم الصفحات. 
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ــول )1(. ــف المحم ــى الهات ــن التقاضــي عل محــددة م

وقــد انتشــر مــا يعــرف بـــ )موبايــل مينــي كــورت( وهــو يعبــر عــن: التقاضــي عبــر الهاتــف 
المحمــول. وهــي تقنيــة تعتمــد علــى برنامــج التواصــل الاجتماعــي )وي شــات( وهــو برنامــج 
شــبيه بـــ )الواتســاب( ويعــدّ الأكثــر شــعبية في جمهوريــة الصــين. ويقــدم هــذا البرنامــج 
ــر  ــا: التســليم عب ــي، أهمه ــة في مجــال التقاضــي الإلكترون مــا يقــارب 30 خدمــة إلكتروني

الإنترنــت، ودفــع المبالــغ، والاســتعام القانونــي، والتنفيــذ. 

التقاضي الإلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية:. 2

إنَّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعــد مــن أوائــل الــدول الســباقة في المجــال التقنــي 
وأنظمــة التشــغيل والبرمجيــات ولديهــا تجــارب مثريــة في التقاضــي الإلكترونــي نظــرًا 
إلــى جهــود الحكومــة ووجــود الكــوادر المؤهلــة في الجامعــات والكليــات والمراكــز القانونيــة 

التدريبيــة لتعزيــز هــذا النظــام.
وقــد نشــأ التقاضــي الإلكترونــي في أمريــكا وبالتحديــد في ولايــة كاليفورنيــا بمبــادرة مــن 
المكتــب الإداري للمحاكــم بمشــروع محاكــم الملفــات الإلكترونيــة والتقنيــة، وفي عــام 2003م 
تبنــى المجلــس القضائــي في كاليفورنيــا تحديــد آليــة دفــع الرســوم إلكترونيًّــا والســماح 
للمتقاضــين بتســجل الدعــاوى والــرد إلكترونيًّــا )2(.  وفي الفتــرات الاحقــة عُمّــم نظــام 
التقاضــي الإلكترونــي علــى الولايــات الأخــرى في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مثــل: ولايتــي 
بنســلفانيا ونيويــورك، اللتــين أدخلتــا التكنولوجيــا إلــى المحاكــم لحــلّ النزاعــات مــن خــال 

الوســائل التقنيــة المختلفــة )3(. 

التقاضي الإلكتروني في البرازيل:. 3

ــا يعتمــد علــى الــذكاء  اســتعانت البرازيــل بقضــاة متجولــين يحملــون برنامجًــا إلكترونيًّ
الاصطناعــي يعــرف بـ«التقاضــي الإلكترونــي«. واقتصــر تطبيقــه علــى حــوادث الســير 
البســيطة ودعــاوى التأمــين، ويطبــق عمليًّــا بعــد وقــوع الحــوادث ممــا يتوجــب علــى القاضــي 

)١(   جودونج دو ، المحاكم الصينية على الهواتف الذكية ، مقال منشور في الإنترنت ، 

https://ar.chinajusticeobserver.com/a/chinese-courts-on-smart-phones بتاريخ 6/يونيو/202١  

)2(  محفــوظ عبدالقــادر ، ســويقي حوريــة ، انعكاســات المعلوماتيــة علــى الوظيفــة القضائيــة للدولــة ، المجلــة المصريــة للدراســات 

القانونيــة والاقتصاديــة ، صــادرة عــن دار المنظومــة ، مصــر ، عــدد 3، 20١5 ، ص١44 ، لاطــاع علــى المقــال موجــود علــى 

  8766١2/https://search.mandumah.com/Record : الرابــط 

)3(   محفــوظ عبدالقــادر ، ســويقي حوريــة ، انعكاســات المعلوماتيــة علــى الوظيفــة القضائيــة للدولــة ،  المرجــع الســابق الصفحــة 

 .١4
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الحضــور إلــى مــكان الحــادث ويبــدأ بطــرح الأســئلة لفهــم الواقعــة وإجاباتهــا ومــن ثــم يقــوم 
البرنامــج بإصــدار الحكــم )1(. 

التقاضي الإلكتروني في سنغافورة:. 4

ينقســم النظــام القضائــي الســنغافوري إلــى درجتــين مــن التقاضــي، وهــي: المحاكــم 
الأوليــة، المحكمــة العليــا. وللمحاكــم الأوليــة موقــع إلكترونــي يســتطيع المواطــن مــن خالــه 
الحصــول علــى معلومــات قضيتــه وبإمــكان شــركات المحامــاة وفــق ضوابــط وأســس محــددة 
ــا عــن المواطنــين. وضمــن هــذه الأســس: أن تكــون شــركة المحامــاة  رفــع الدعــوى إلكترونيًّ
مســجلة في مجــال التقاضــي الإلكترونــي لــدى نقابــة المحامــين ووزارة العــدل، ويجــب علــى 
كل شــركة تــود الانضمــام تفعيــل جميــع الوســائل التقنيــة الحديثــة التــي تمكنهــا مــن تمثيــل 

وكائهــا علــى أكمــل وجــه )2(.

الأساس1القانوني1للتقاضي1الإلكتروني1في1بعض1الدول1العربية:

التقاضي الإلكتروني في محاكم دبي )الإمارات العربية المتحدة(:. 1

ففــي  الإلكترونــي.  التقاضــي  الناجحــة في  العربيــة  التجــارب  أوائــل  مــن  دبــي  تعــد 
ــا للتقاضــي  ــة؛ رســمت حكومــة دبــي مخططً إطــار اســتراتيجية دبــي للمعامــات الاورقي
الإلكترونــي، حقــق نتيجــة باهــرة تفــوق المتوقع وقد بلغت المحاكم 99٪ في التحول الإلكتروني 
ــف مراحــل التقاضــي خــال عــام 2019م ممــا  ــى مختل ــد عل ــا عــن بع في تســجيل القضاي

ــى المتقاضــين لعــدم الحاجــة لحضورهــم إلاَّ في موعــد الجلســة)3(.  ســهل الأمــر عل

ــدة  ــة جدي ــي؛ تم تدشــين خدم ونتيجــة للتطــور الســريع في مجــال التقاضــي الإلكترون
تعمــل بتقنيــة الــذكاء الاصطناعــي وتعــرف بخدمــة »القاضــي الذكــي« وتعــدُّ نظــام تقــاضٍ 
ســريعاً يمكّــن المتعاملــين مــن الحصــول علــى استشــارة قانونيــة ذكيــة ومجانيــة تعرّفهــم 
بحقوقهــم لا ســيما فيمــا يتعلــق بدائــرة الأراضــي والأمــاك )المؤجــر والمســتأجر والمالــك(. 
وقــد أثبتــت هــذه الخدمــة فائدتــه للمجتمــع بمــا توفــره مــن ســهولة وســرعة ومرونــة كبيــرة، 

)١(   http://www.damascusbar.org/Almuntada  عليــاء النجــار ، التقا�ضــي الإلكترونــي ، مقــال منشــور عبــر الإنترنــت، دون 

ترقيــم الصفحــات 

)2(   محفــوظ عبدالقــادر ، ســويقي حوريــة ، انعكاســات المعلوماتيــة علــى الوظيفــة القضائيــة للدولــة،  المرجــع الســابق الصفحــة 
رقــم ١4.

)3(   حســن مظفــر الــرزو ، الجاهزيــة الإلكترونيــة للبلــدان العربيــة وانعكاســاتها المحتملــة علــى فــرص تفعيــل بيئــة اقتصــاد المعرفــة، 

مركز دراسات الوحدة العربية ، القاهرة ، مصر ، 20١2 ، ص399 . 
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وبمــا يترتــب عنهــا مــن توفيــر للوقــت والجهــد والمــال فضــا عــن دورهــا في تعزيــز الثقافــة 
ــا )1(. القانونيــة للمتعاملــين والأفــراد الذيــن دخلــوا في مجــال الإيجــارات العقاريــة حديثً

التقاضي الإلكتروني في المغرب :. 2
ــرب هــو المرســوم  ــي في المغ ــه التقاضــي الإلكترون ــذي اســتمد من ــي ال الأســاس القانون
رقــم: 2-20-292 الــذي يتعلــق بســن القانــون في حــالات الطــوارئ الــذي تزامــن مــع تفشــي 
جائحــة كورونــا  )كوفيــد 19( ، وقــد أجــاز قانــون الإجــراءات المدنيــة المغربــي اللجــوء إلــى 
اســتعمال المســتندات الإلكترونيــة في التقاضــي وإلــزام كل طــرف بطريقــة حفــظ المســتندات 

ــا قبــل مــدة محــددة مــن انعقــاد أول جلســة )2(. رقميًّ

التقاضي الإلكتروني في المملكة العربية السعودية :. 3

تعــدُّ محكمــة جــدة في الســعودية أول محكمــة أخــذت بالتقاضــي الإلكترونــي بــدءًا 
بتســجيل الدعــوى إلكترونيًّــا ودفــع الرســوم القضائيــة إلــى إصــدار الحكــم القضائــي. وقــد 
ســنت وزارة العــدل الســعودية مجموعــة مــن الإجــراءات الإلكترونيــة التــي أتاحــت وســهّلت 
ــا باســتخدام الهواتــف المحمولــة الذكيــة،  علــى المتقاضــين مرونــة متابعــة القضايــا إلكترونيًّ
وقــد انتشــر هــذا النظــام التقنــي في أكثــر مــن أربعــين محكمــة في مختلــف أنحــاء المملكــة )3(. 

ثانيا1:1أهم خصائص التقاضي الإلكتروني :
فــرض التقــدم العلمــي والتقنــي الانتقــال إلــى هــذا الواقــع الجديــد مــع مســتلزمات 
وآليــات التعامــل معــه. وقــد اعتمــد هــذا التطــور علــى الإنترنــت علــى خــاف الطريقــة 
التقليديــة التــي اعتمــدت علــى العمــل اليــدوي، وركــز علــى أهــم الخصائــص التــي ميــزت 

هــذا النظــام:
التحول إلى الوثائق الإلكترونية عوضًا عن الورقية:. 1

ــا في  تميــز نظــام التقاضــي الإلكترونــي بالاســتغناء عــن الوثائــق الورقيــة وتبادلهــا يدويًّ
إجــراءات ســير الدعــاوى أو في المعامــات بشــكل عــام، إذ إنَّ جميــع إجراءاتــه وردوده 
وتعقيباتــه المتبادلــة بــين الأطــراف تكــون دون اســتخدام أي أوراق، وهــو مــا يتفــق مــع الغايــة 

)١(   تم الاستعانة بمقال منشور في موقع مدونة العقارات 

 https://www.dubizzle.com/blog/property/ar/القا�ضي-الذكي-دبي 

https:// ، 2(  حنــان المنيعــي ، تقنيــة المحاكمــة عــن بعــد : ايــة ضمانــات لمبــادئ المحاكمــة العادلــة ، مجلــة القانــون والاعمــال(

 3V١IJ:https://www.droitetentre_webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bZakE7

)3(  عمــارة عبــد الحميــد ، التقا�ضــي الإلكترونــي عــن بعــد »دراســة مقارنــة » ، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة ، جامعــة الجزائــر ١ ، 

مجلــد 20١8 ، ص588. 
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المنشــودة مــن إدخــال هــذا النظــام في المنظومــة القضائيــة، لذلــك؛ فــإنَّ للمســتند الإلكترونــي 
قــوةً نافــذةً وحجيــةً أمــام الأطــراف والمحاكــم )1(. 

استخدام الوسائل الإلكترونية في سداد رسوم ومصاريف الدعوى:. 2

ــت وســائل الدفــع الإلكترونيــة محــل النقــود الورقيــة، إذ طــورت التكنولوجيــا طــرق  حلّ
ســداد رســوم المعامــات الإلكترونيــة عبــر النظــم الحديثــة في دفــع الرســوم والمصاريــف ممــا 

جعــل منــه عنصــرًا حيويًّــا ســاهم في ســير المنظومــة القضائيــة بســهولة )2(. 
إيجاد محاكم إلكترونية في عملية التقاضي الإلكتروني:. 3

المحكمــة الإلكترونيــة عبــارة عــن مرحلــة ســابقة للتقاضــي الإلكترونــي، فــا يمكــن 
رفــع الدعــوى دون وجــود موقــع للمحكمــة الإلكترونيــة علــى شــبكة الاتصــالات الإنترنــت. 
والمحكمــة الإلكترونيــة عبــارة عــن نظــام إلكترونــي يختــص بــإدارة قضايــا أشــخاص معينــين 
عــن طريــق إجــراءات يتــم رفــع الدعــوى عــن طريقهــا ومنظمــة وفقــا للتشــريعات الوطنيــة)3(. 

المبحث الثاني: واقع التقاضي الإلكتروني في سلطنة عمان وتحدياته

إنَّ مرفــق القضــاء في ســلطنة عمــان خاضــعٌ لإشــراف المجلــس الأعلــى للقضــاء الــذي 
جعــل نصــب عينيــه وضــع المرفــق القضائــي ضمــن رؤيــة عمــان المســتقبلية؛ إذ أولــت رؤيــة 
ــة إنشــاء  ــات هــذه الروي ــق القضــاء، وجــاء ضمــن أولوي ــا بمرف ــا بالغً ــان 2040 اهتمامً عم
منظومــة تشــريعية تشــاركية ورقابــة فاعلــة وشــفافة وإيجــاد قضــاء ناجــز ومتخصــص 

ــات المســتقبل)4(. يوظــف تقني
ويعــدُّ التقاضــي الإلكترونــي أحــد متطلبــات تحقيــق هــذه الأولويــات الوطنيــة لرؤيــة 
ــي  ــع إجــراءات التقاضــي الإلكترون ــذا خصــص هــذا المبحــث لدراســة واق عمــان 2040؛ ل
وتنفيــذ الأحــكام في ســلطنة عمــان، والوقــوف علــى أهــم التحديــات التــي تواجــه التقاضــي 

الإلكترونــي. 

)١(   ربــاب محمــود عامــر ، التقا�ضــي فــي المحكمــة الإلكترونيــة ، مجلــة كليــة التربيــة للبنــات للعلــوم الإنســانية ، العــدد 25 ، ســنة 

20١9 ، ص404.

)2(   رباب محمود عامر ، ، التقا�ضي في المحكمة الإلكترونية ، المرجع السابق الصفحة رقم ١7.  

)3(   رباب محمود، ، التقا�ضي في المحكمة الإلكترونية، المرجع السابق الصفحة رقم ١7. 

)4(  موقع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وثيقة رؤية عمان 2040  الصفحة رقم 40 ، رابط الوثيقة 

 om/oman2040.https://www.oman2040
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المطلب الأول: واقع إجراءات التقاضي الإلكتروني وتنفيذ الأحكام في 
سلطنة عمان

شــهدت فتــرة جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( ومــا خلفتــه مــن آثــار صــدور قانــون تبســيط 
إجــراءات التقاضــي الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم: 2020/125 المنشــور في الجريــدة 
الرســمية في العــدد رقــم )1367، بتاريــخ 2020/11/22( )1( وقــد جــاء اســتجابة للمتغيــرات 
والظــروف الاســتثنائية التــي حتّمــت الســرعة في الفصــل في القضايــا وتيســير الإجــراءات 

وتبســيط ســير القضــاء. 
وقــد اشــتمل القانــون علــى جوانــب إجرائيــة تقنيــة مــن شــأنها تبســيط إجــراءات 
التقاضــي، حيــث أقــرَّ القانــون اســتعمال عــدة وســائل تقنيــة وتكنولوجيــة مــن شــأنها توفيــر 

ــال، وهــي: ــد والم الوقــت والجه
جــواز رفــع الدعــوى والطعــون وإيــداع وتبــادل المذكــرات وتقــديم الطلبــات والاطــاع  «

علــى ملــف الدعــوى إلكترونيًّــا، وذلــك في جميــع الدعــاوى ســواء الدعــاوى التــي 
حددهــا القانــون أو لــم يحددهــا )2(.

اعتمــاد الإعــان بواســطة الوســائل الحديثــة أو عــن طريــق رقــم الهاتــف وفقــا  «
لنــص المــادة )18( مــن قانــون تبســيط إجــراءات التقاضــي؛ كونــه اســتثناء مــن قانــون 
المعامــات الإلكترونيــة مــع مراعــاة الأحــكام الــواردة في قانــون الإجــراءات المدنيــة 

ــا. والتجاريــة فيمــا يتعلــق بالإعــان القضائــي بواســطة محضــري الإعــان ورقيًّ

 أقــرَّ القانــون جــواز الإعــان برســالة هاتفيــة مكتوبة أو أي وســيلة اتصال إلكترونية  «
قابلــة للحفــظ والاســتخراج ويصــدر تحديدهــا مــن رئيــس مجلــس الشــؤون الإداريــة 

للقضاء)3(. 
وعليــه؛ فقــد قــام مجلــس الشــؤون الإداريــة للقضــاء ممثــاً في دائــرة تقنيــة المعلومــات 
الشــبكة  وتفعيــل  درجاتهــا  المحاكــم بمختلــف  تســتوعب  أساســية  تحتيــة  بنيــة  بإنشــاء 
ــدف تســهيل  ــس؛ به ــم بشــبكة رئيســة للمجل ــط المحاك ــدًا لرب ــت( تمهي ــة )الإنترن المعلوماتي
تبــادل المعلومــات ونقلهــا. وتمكــن المجلــس خــال الأعــوام الماضيــة مــن تفعيــل منظومــة 

)١(   قانــون تبســيط إجــراءات التقا�ضــي ، صــدر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2020/١25( المنشــور فــي الجريــدة الرســمية فــي العــدد 
رقــم )١37، بتاريــخ 22/١١/2020(

)2(   الائحة التنفيذية لقانون تبسيط إجراءات التقا�ضي ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )202١/١04( المواد من 5-3 

)3(   قانون تبسيط إجراءات التقا�ضي ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )2020/١25( ، المادة رقم )١8( 
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معلوماتيــة في المحكمــة العليــا ومجمعــات المحاكــم في جميــع أنحــاء ســلطنة عمــان، كمــا 
ــا وشــكل ذلــك منطلقًــا نحــو التقاضــي الإلكترونــي  أطلــق برنامــجٌ لإدارة القضايــا إلكترونيًّ

في ســلطنة عمــان )1(.

ــى بتقــديم  ــذي يعن ــة للقضــاء ال ــس الشــؤون الإداري ــي لمجل ــع الإلكترون ــل الموق وتم تفعي
ــة: ــر المنصــات الآتي ــة عب خدمــات إلكتروني

»1)caaj.gov.om(1الموقع1الإلكتروني1لمجلس1الشؤون1الإدارية1للقضاء

ــة للمتقاضــين عــن  تم إطــاق الموقــع في عــام 2019م؛ بهــدف توفيــر خدمــات إلكتروني
فَ إجــراءات الدعــوى  طريــق شــبكة المعلومــات )الإنترنــت ( حيــث يتيــح للأطــراف تعــرُّ
ــك، يوفــر  ــى ذل ــد الجلســات. إضافــة إل ــذ الأحــكام ومواعي وســيرها وســير إجــراءات تنفي
الموقــع المبــادئ القضائيــة الصــادرة عــن المحكمــة العليــا والمجــات القضائيــة وأحكامــا 

مســتقلة وأســباب نقــض الأحــكام، وتتوفــر بــه خدمــات المركــز الفنــي والإعامــي )2(. 

بوابة1المحامن1«

وهــي عبــارة عــن بوابــة إلكترونيــة في الموقــع الإلكترونــي لمجلــس الشــؤون الإداريــة 
للقضــاء متاحــة لجميــع مكاتــب وشــركات المحامــاة، وذلــك؛ دعمًــا لسياســات المجلــس 
ــة  ــدف هــذه البواب ــي. وته ــذي يشــهده القضــاء العمان ــي ال ــي والإلكترون في التحــول الرقم
ــا في الموقــع الإلكترونــي  إلــى تقــديم خدمــات ميســرة وســهلة للمحامــين المســجلين إلكترونيًّ
ــا منــذ انطاقهــا  للمجلــس. وشــهدت البوابــة تســجيل مــا يقــرب مــن 2000 دعــوى إلكترونيًّ
في عــام 2019م. وتتمثــل أهــم الخدمــات التــي تقدمهــا البوابــة في: تســجيل الدعــاوى، 
وتبــادل المذكــرات، ودفــع الرســوم إلكترونيًّــا، وتتبــع إجــراءات التقاضــي، وقــرارات المحكمــة، 
واســتقبال الإعانــات القضائيــة؛ لــذا فهــي تبســط إجــراءات الدعــوى علــى المحامــين وتوفــر 
عليــه الوقــت والجهــد دون الحاجــة إلــى زيــارة المحاكــم يوميــا أو تقــديم الملفــات والمســتندات 

ــة )3(. الورقي

بتاريــخ  للقضــاء  الإداريــة  الشــؤون  بمجلــس  للتخطيــط  العامــة  الإدارة  رئيــس   ، الفليتــي  الدكتــور ســالم  مــع  تلفزيونــي  لقــاد    )١(

2020/4/6 قدمــه برنامــج »مــن عمــان« للحديــث عــن تطبيــق الحزمــة الثانيــة مــن برنامــج التقا�ضــي الإلكترونــي فــي ســلطنة 

عمــان القنــاة العامــة. 

https://www.sjc.gov.om 2(   موقع المجلس الأعلى للقضاء رابط الموقع(

)3(   جريدة عمان : الثاثاء 202١/١2/28م على الموقع https://www.omandaily.om تاريخ الدخول 2024/١/2م  
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بوابة1المتقاضن1«

 تتوفــر هــذه الخدمــة للمتقاضــين العاديــين مــن غيــر المحامــين مــن خــال أيقونــة 
الإعانــات؛ حيــث يتمكــن مــن الحصــول علــى البريــد الإلكترونــي لجميــع محاكــم ســلطنة 

عمــان )1(. 

نظام1ميعاد1«

ــارة أي مــن أقســام المحكمــة،  ــد لزي ــاد« بهــدف حجــز مواعي ــس نظــام »ميع أنشــأ المجل
ــر وكالات وجميــع الخدمــات التــي يقدمهــا الكاتــب بالعــدل،  ــل: الكاتــب بالعــدل؛ لتحري مث
بالإضافــة إلــى قســم التنفيــذ الــذي يشــترط الحجــز المســبق قبــل الذهــاب للمراجعــة، 
بالإضافــة إلــى تقــديم جميــع الطلبــات إلكترونيــا لــدى قســم التنفيــذ مــن فتــح ملــف التنفيــذ 

إلــى طلبــات لاحقــة لإجــراءات التنفيــذ )2(.

وعــاوة علــى مــا ســبق، فقــد نــصَّ القــرار رقــم )2023/322( الصــادر عــن المجلــس 
الأعلــى للقضــاء علــى الشــروط والضوابــط المعتمــدة مــن قبــل وزارة النقــل والاتصــالات 

وتقنيــة المعلومــات التــي تنظــم التحــول الرقمــي لخدمــات الكاتــب بالعــدل)3(. 

واســتخاصًا لمــا ســبق؛ يتضــح وجــود محــاولات جيــدة جــدا ومرضيــة مــن قبــل المشــرع 
العمانــي والمجلــس الأعلــى للقضــاء لإحــداث نقلــة نوعيــة في الخدمــات القضائيــة والســعي 
إلــى إدخــال التطــور التقنــي والتكنولوجــي في المرفــق القضائــي وتفعيــل خدمــات قضائيــة 

إلكترونيــة تقلــل المصاريــف وتوفــر الجهــد والوقــت. 

)١(   المقابلــة التلفزيونيــة ، مــع الدكتــور ســالم الفليتــي ، رئيــس الإدارة العامــة للتخطيــط بمجلــس الشــؤون الإداريــة للقضــاء بتاريــخ 

2020/4/6 قدمــه برنامــج »مــن عمــان« للحديــث عــن تطبيــق الحزمــة الثانيــة مــن برنامــج التقا�ضــي الإلكترونــي فــي ســلطنة 

عمــان القنــاة العامــة، مرجــع ســابق ، الصفحــة 20. 

)2(   مقابلة تلفزيونية ، المرجع السابق ، الصفحة 20.

)3(   القرار رقم )2023/322( بشأن التحول الرقمي لخدمات الكاتب بالعدل، الجريدة الرسمية العدد رقم )١5١8(. 
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المطلب الثاني: التحديات التي تواجه التقاضي الإلكتروني

إنَّ مميــزات التقاضــي الإلكترونــي وخصائصــه رغــم إســهامها في تحســين إجــراءات 
التقاضــي وتعزيــز جــودة الخدمــة في المرفــق القضائــي إلاَّ أنَّ اعتمادهــا علــى العنصــر 
التقنــي والتكنولوجــي غالبًــا مــا يصاحبــه تحديــات وصعوبــات تقنيــة وفنيــة أو قانونيــة، 

ــي:  ــى النحــو الآت ــك عل ــات، وذل ــب لبحــث هــذه التحدي ــك خصــص هــذا المطل لذل
	ولا:1التحديات1القانونية:

	1 ــق بالتقاضــي . ــا يتعل ــة فيم ــة ناشــئة وحديث ــدول العربي ــدّ ال الجانــب1التشــريعي: تع
الإلكترونــي ومختلــف إجراءاتــه. وهــذا بحــد ذاتــه، يتطلــب اســتحداث قوانــين 
وقواعــد تعالــج هــذا النظــام بعنايــة. فضــا عــن أنَّ المعلومــات والمســتندات المتداولــة 
ــداء ســواء  ــا مــن الاعت ــت تعــدُّ ســرية ويجــب حمايته ــر البرامــج وشــبكة الإنترن عب
بالطــرق القانونيــة أو التقنيــة؛ لــذا لا بــد مــن اســتحداث نصــوص تجــرّم وتعاقــب كلَّ 

مــا مــن شــأنه المســاس بســرية هــذه المســتندات)1(. 
	1 التحــدي . هــذا  ويتمثــل  وضماناتهــا:1 العادلــة1 المحاكمــة1 بمبــادئ1 المســاس1 جانــب1 1

في مــدى اســتجابة التقاضــي الإلكترونــي لمبــادئ المحاكمــة العادلــة والإثبــات في 
الدعــاوى وضمانــات المحاكمــة العادلــة وقــد واجــه مشــكات فيمــا يتعلــق بإمكانيــة 

المســاس بهــذه الضمانــات وقــد قيــل في هــذا الشــأن:
إنَّ اســتعمال الوســائل التقنيــة والإلكترونيــة في التقاضــي قــد يضعــف مــن روح أ. 

القانــون المتمثّلــة في مبــدأ الشــفافية والعانيــة والمواجهــة بــين الخصــوم، وهــي 
المبــادئ التــي تقــوم عليهــا المحاكمــة العادلــة التــي تتطلــب تمكــين الأطــراف وعامــة 
النــاس مــن حضــور الجلســات كونهــا علنيــة ومواجهــة الخصــوم بعضهــم بعضــا 

بالحجــة والدليــل، وهــذا مــا يفتقــر لــه التقاضــي الإلكترونــي)2(.
مــن أهــم مبــادئ التقاضــي مبــدأ المســاواة بــين الأطــراف، وتطبيقــا علــى التقاضــي ب. 

الإلكترونــي؛ فإنــه يتطلــب مــن الأطــراف تطبيــق نظــام قضائــي ويســتدعي امتــاك 
كلّ واحــد مــن الخصــوم أجهــزة وشــبكة إنترنــت وهــذا يعتمــد بــدوره علــى القــدرة 
الماليــة والوضــع المعيشــي لــكل شــخص يخضــع للمحاكمــة الإلكترونيــة وقــد يكــون 

)١(   نصيف جاسم محمد عباس، التقا�ضي عن بعد ، المرجع السابق الصفحة رقم 9.  

/07/2020/http://justice.ma 2(   بال الزين )2020( ، التقا�ضي عن بعد أي ضمانات المحاكمة العادلة ، الوقع الإلكتروني(

blog
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الكثيــر مــن المتقاضــين لا يملكــون هــذه الوســائل والإمكانــات ممــا يــؤدي إلــى 
ــادئ )1(. الإخــال بهــذه المب

الاعتمــاد علــى وســائل إلكترونيــة في الإجــراءات القضائيــة يحقــق ســرعة الفصل في ج. 
القضايــا ويجعــل منهــا محاكمــة عادلــة، وذلــك لا يقصــد بــه تجــاوز بعــض الإجراءات 
أو اختصارهــا أو تقليلهــا، ومــن ثــمَّ فــإنَّ المحاكمــة العادلــة تتطلــب إجــراءات مســاوية 
في نظــر الملفــات ومواجهــة الخصــوم وتمكينهــم مــن تحضيــر الدفــاع وهــذا يتعــارض 

مــع فكــرة الســرعة )2(.

ممــا ســبق؛ يتضــح أنَّ الانتقــادات المقدمــة لإجــراءات التقاضــي الإلكترونــي تتعلــق 
بالمســاس بضمانــات المحاكمــة العادلــة. وقــد ثبــت في الواقــع بــأنَّ المحاكمــة الإلكترونيــة 
لا تتناقــض مــع المحاكمــة العادلــة وضماناتهــا والمبــادئ التــي ترسّــخها، مثــل: العانيــة، 
والمواجهــة، والشــفوية، وضمــان حــق الدفــاع، إذ إنَّ جميــع المبــادئ الســابقة يمكــن ضمانهــا 
ــل إنَّ الضامــن  ــة بالوســيلة، ب ــا عاق ــس له ــة لي ــة العادل ــة؛ فالمحاكم بالوســائط الإلكتروني

ــادئ والشــروط بغــض النظــر عــن شــكلها)3(.  ــق المب ــد هــو تطبي الوحي

فمبــدأ العانيــة يمكــن تطبيقــه في التقاضــي الإلكترونــي عــن طريــق دخــول علــى جزئيــة 
»علنيــة المحاكمــة« علــى موقــع المحكمــة التــي تبــث المحاكمــة وبإمــكان أي فــرد مــن الانضمــام 

إليهــا، كمــا يمكــن تحقيقــه عــن طريــق نشــر الأحــكام والمرافعــات بمختلــف الوســائل )4(.

ثانيا1:1التحديات1التقنية1:1

يمكن إجمال التحديات التقنية والفنية فيما يلي:

عــدم وجــود بنيــة تحتيــة مســتعدة لا ســيما في الــدول الناميــة فضــا عــن التفــاوت . 1
ــادة  ــل عــدد المســتخدمين وزي ــى تقلي ــؤدي إل ــا ي ــة؛ م ــدول المتقدم ــا وال ــي بينه التقن

ــة )5(.  ــة الوصــول للخدمــات بجــودة عالي التكلفــة وصعوب

)١(   بال الزين ، التقا�ضي عن بعد أي ضمانات المحاكمة العادلة، المرجع السابق، الصفحة 23

)2(   بال الزين ، التقا�ضي عن بعد أي ضمانات المحاكمة العادلة، المرجع السابق، الصفحة 23

)3(   حليمة ابروك 2020 ، التقا�ضي عن بعد في المغرب ، على الموقع 

 https://www.maghrebvoices.com/morocco         

         تاريخ التصفح ١١/١2/2023

)4(   حليمة ابروك ، التقا�ضي عن بعد في المغرب ، المرجع السابق الصفحة 24. 

)5(   نصيف جاسم محمد عباس ، التقا�ضي عن بعد ، المرجع السابق الصفحة رقم 9 
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المنظومــة الإلكترونيــة معرّضــة لاعتــداء والقرصنــة الإلكترونيــة مــن المجرمــين . 2
المعلوماتيــين، بالإضافــة إلــى احتمــال وجــود تزويــر في المســتندات والتاعــب بهــا، 

ــة )1(. ــم المعلوماتي ــزاز الأطــراف، وغيرهــا مــن الجرائ ــة ابت مــع إمكاني
ورغــم وجــود هــذه التحديــات والعقبــات إلّا أن تفاديهــا أمــر ممكــن باتخــاذ التدابيــر 
والاحتــرازات التشــريعية والتقنيــة مــن قبــل كل دولــة، فضــا عــن أهميــة تجهيــز البنــى 
الأساســية لا ســيما في مجــال الاتصــالات، إلــى جانــب تعطيــل ومكافحــة أي عمليــات 
ــات  ــى تقني ــات بمــا يضمــن ســريتها والاعتمــاد عل ــى المعلومــات والبيان ــدٍ عل ــراق أو تع اخت
التشــفير الإلكترونــي، والاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة في مجــال التقاضــي الإلكترونــي 

ومواكبــة التطــورات التــي تشــهدها الــدول )2(. 

)١(   نصيف جاسم محمد عباس ، المرجع السابق الصفحة رقم 9 

)2(   أمــل فــوزي أحمــد عــوض ، تحديــات العدالــة الرقميــة امــام المحاكــم المدنيــة، مجلــة الدراســات والبحــوث القانونيــة ، جامعــة 

المســيلة ، المجلــد 5 ، العــدد 2، 2020 ص 58 . 
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الخاتمة

تطرقــت هــذه الدراســة بالبحــث في مفهــوم التقاضــي الإلكترونــي الــذي يعــدُّ قفــزة نوعية 
ــة في: الســرعة  ــي، المتمثّل ــة، وتناولــت خصائــص التقاضــي الإلكترون في المنظومــة القضائي
في إنجــاز المعامــات والخدمــات القضائيــة، واختصــار الوقــت والجهــد، والتيســير علــى 
الخصــوم في تتبــع القضايــا. واســتعرض هــذا البحــث نمــاذج للعديــد مــن الــدول الســبّاقة في 
تطبيــق التقنيــة في المنظومــة القضائيــة؛ ممــا يعطــي مؤشــرًا إيجابيــا لإمكانيــة تطبيــق فكــرة 

التقاضــي الإلكترونــي.

وتطرقــت الباحثــة إلــى جهــود ســلطنة عمــان في ســبيل تطويــر مرفــق القضــاء والانتقــال 
بــه إلــى نظــام قضائــي إلكترونــي بالاســتفادة ممــا وصلــت إليــه التقنيــة الحديثــة مــن تقــدّم، 
ــر  ــاول هــذا البحــث منطلقــات تطوي ــر للتشــريعات والقوانــين. وتن ومــا صاحبهــا مــن تطوي
المرفــق القضائــي والتشــريعات المســتحدثة لتطويــر وتحســين البنيــة الأساســية للتحــول 
الإلكترونــي الحكومــي التــي تســعى للوصــول إلــى الهــدف الحقيقــي وهــو تيســير إجــراءات 

التقاضــي وتســهيلها علــى الأشــخاص والمرفــق ككل. 
النتائج:

وخاصــة القــول، وبعــد دراســة نظــام التقاضــي الإلكترونــي كونــه الأبــرز في تيســير إجراءات 
التقاضــي وتنفيــذ الأحــكام؛ يمكــن عــرض نتائــج هــذا البحــث علــى النحــو الآتي: 

يتضــح إمكانيــة نجــاح وفاعليــة التقاضــي الإلكترونــي الــذي بــدوره أدّى إلــى توســيع . 1
نطــاق الخدمــات الإلكترونيــة المقدمــة لا ســيما في الــدول العربيــة، ومنهــا: ســلطنة 

عمــان، مثــل: تســجيل الرســوم، واســتخراج الأحــكام وتنفيذهــا إلكترونيًّــا. 
إنَّ تطبيــق التقاضــي الإلكترونــي يتطلــب الإبــداع التقنــي بعيــدًا عــن الشــكليات . 2

الإجرائيــة، الــذي ســينعكس مــن خــال تشــكيل بنيــة تحتيــة تحتمــل المنظومــة 
ككل.  القضائيــة 

ان التقاضي الإلكتروني يعتمد على بنية تقنية و قانونية متطورة ومتقدمة.. 3
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التوصيات:
توصــي الدراســة بضــرورة إيجــاد منظومــة قضائيــة مراعيــة للمبــادئ والضمانــات . 1

القضائيــة والإجرائيــة وحمايتهــا في التشــريعات وعــدم تعقيدهــا وجعلهــا أكثــر 
ــة. مرون

توصــي الدراســة بضــرورة توفيــر دورات تدريبيــة وكــوادر مؤهلــة لتطبيــق التقاضــي . 2
الإلكترونــي وذلــك بإقامــة الــورش العمليــة للقضــاة والعاملــين بالســلك القضائــي. 

أي . 3 مــن  والمتقاضــين  الخصــوم  بيانــات  ســرية  تقنيــة حديثــة تحمــي  اســتخدام 
وتشــريعيًّا.  تقنيًّــا  أكثــر حمايــة  الإلكترونيــة وجعلهــا  المنظومــة  اختراقــات خارجيــة في 

ــة في . 4 ــه في الدول ــي المعمــول ب توصــي الدراســة بتدريــس نظــام التقاضــي الإلكترون
ــه.  ــاص عن ــاره واقعــا لا من ــات باعتب الجامعــات والكلي
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قائمة1المراجع1
1القوانن1والاتفاقيات:

القانــون النموذجــي رقــم 162/51 ، الصــادر عــن الأمم المتحــدة بشــأن التجــارة . 1
الإلكترونيــة ، الصــادر في 16/ديســمبر /1996.

قانــون تبســيط إجــراءات التقاضــي، صــدر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2020/125( . 2
المنشــور في الجريــدة الرســمية - العــدد )137(  بتاريــخ )2020/11/22(.

القــرار رقــم )2023/322( بشــأن التحــول الرقمــي لخدمــات الكاتــب بالعــدل ، . 3
الجريــدة الرســمية العــدد )1518(. 

الائحــة التنفيذيــة لقانــون تبســيط إجــراءات التقاضــي، الصــادرة بالقــرار الــوزاري . 4
رقــم )2021/104( المــواد مــن 5-3.

الكتب:

إبراهيــم، خالــد ممــدوح، التقاضــي الإلكترونــي - الدعــوى الإلكترونيــة وإجراءاتهــا . 1
أمــام المحاكــم ، دار الفكــر الجامعــي ، الإســكندرية ، جمهوريــة مصــر العربيــة، ط1، 

.2008
حــازم محمــد ، التقاضــي الإلكترونــي والمحاكــم الإلكترونيــة ، دار الثقافــة للنشــر ، . 2

عمــان الأردن،  ط1 ، 2010م .
حســن مظفــر الــرزو ، الجاهزيــة الإلكترونيــة للبلــدان العربيــة وانعكاســاتها المحتملــة . 3

علــى فــرص تفعيــل بيئــة اقتصــاد المعرفــة ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، 
القاهــرة ، مصــر ، 2012.

الكرعــاوي نصيــف جاســم محمــد، الكعبــي العــادي حســين عبــد علــي )مفهــوم . 4
التقاضــي عــن بعــد ومســتلزماته( مجلــة المحقــق الحلبي للعلوم القانونية والسياســية 

، العــدد 51 ، ســنة 2016 . 

المجات1والدوريات1:

أمــل فــوزي أحمــد عــوض ، تحديــات العدالــة الرقميــة أمــام المحاكــم المدنيــة، مجلــة . 1
الدراســات والبحــوث القانونيــة ، جامعــة المســيلة ، المجلــد 5 ، العــدد 2، 2020.
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حايطــي فطيمــه ، نظــام التقاضــي الإلكترونــي بــين تحســين جــودة العمــل القضائــي . 2
ــة الدراســات القانونيــة ، جامعــة ابــن خلــدون ،  وتحديــات القضــاء الرقمــي ، مجل

مجلــد 7 ، العــدد 1 ، 2021 .
حنــان المنيعــي ، تقنيــة المحاكمــة عــن بعــد : أيــة ضمانــات لمبــادئ المحاكمــة العادلــة، . 3

مجلــة القانــون والاعمــال،
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bZakE3_7V1I
J:https://www.droitetentre

 خليــل الله فليغــه ، يزيــد بــو حليطــه ، المحاكمــة عــن بعــد : ســرعة الإجــراءات أم . 4
إهــدار للضمانــات ؟ ، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية ، مختبــر الدراســات 

ــدد 1 .  ــد 12 . الع ــة ، مجل ــة قالم ــة ، جامع ــة والبيئي القانوني
ربــاب محمــود عامــر ، التقاضــي في المحكمــة الإلكترونيــة ، مجلــة كليــة التربيــة . 5

للبنــات للعلــوم الإنســانية ، العــدد 25 ، ســنة 2019 .
عمــارة عبــد الحميــد ، التقاضــي الإلكترونــي عــن بعــد »دراســة مقارنــة » ، مجلــة . 6

ــد 2018 . ــر 1 ، مجل ــة ، جامعــة الجزائ ــوم الاجتماعي العل
 عمــر عبدالمجيــد مصبــح ، ضمانــات المحاكمــة العادلــة علــى ضــوء اعتمــاد تقنيــة . 7

الاتصــال عــن بعــد في الإجــراءات الجنائيــة في دولــة الإمــارات - دراســة مقارنــة ، 
مجلــة القانــون الكويتيــة العالميــة ، جامعــة الكويــت ، العــدد 24 ، 2018. 

محفــوظ عبدالقــادر ، ســويقي حوريــة ، انعكاســات المعلوماتيــة علــى الوظيفــة . 8
ــة ، صــادرة  ــة والاقتصادي ــة للدراســات القانوني ــة المصري ــة ، المجل ــة للدول القضائي
عــن دار المنظومــة ، مصــر ، عــدد 3، 2015 ، ص144 ، لاطــاع علــى المقــال موجــود 

876612/https://search.mandumah.com/Record  : الرابــط  علــى 
رسالة1دكتوراه:

ــة، رســالة . 1 ــر الوســائل الإلكتروني ــة القضــاء عب د. يوســف ســيد عــوض، خصوصي
ــة عــين شــمس، عــام 2012.  ــوراه، جامع دكت

المواقع1الإلكترونية:1

دخــول: . 1 آخــر  تاريــخ   http://www.damascusbar.org/Almuntada
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الصفحــات. ترقيــم  يوجــد  لا   ،2023/12/18
بــال الزيــن )2020( ، التقاضــي عــن بعــد أي ضمانــات المحاكمــة العادلــة ، الموقــع . 2

http://justice.ma/2020/07/blog ــي الإلكترون
تم الاستعانة بمقال منشور في موقع مدونة العقارات . 3
جريدة عمان: الثاثاء 2021/12/28م على الموقع . 4
جــودونج دو، المحاكــم الصينيــة علــى الهواتــف الذكيــة، مقــال منشــور في شــبكة . 5

المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت( 
حليمة ابروك 2020، التقاضي عن بعد في المغرب، على الموقع . 6
عليــاء النجــار، التقاضــي الإلكترونــي، مقــال منشــور في شــبكة المعلومــات الدوليــة . 7

)الإنترنــت( 
موقع المجلس الأعلى للقضاء رابط الموقع  . 8

موقــع وحــدة متابعــة تنفيــذ رؤيــة عمــان 2040، وثيقــة رؤيــة عمــان 2040 الصفحــة . 9
رقــم 40، رابــط الوثيقــة 

https://ar.chinajusticeobserver.com/a/chinese-courts-on-smart-
ــو/2021. ــخ 6/يوني phones بتاري

 https://www.dubizzle.com/blog/property/ar/القاضي-الذكي-دبي . 10

11 . https://www.maghrebvoices.com/morocco

12 . https://www.oman2040.om/oman2040

 https://www.omandaily.om تاريخ الدخول 2024/1/2م  . 13

14 .https://www.sjc.gov.om
	خرى:

لقــاء تلفزيونــي مــع الدكتــور ســالم الفليتــي ، رئيــس الإدارة العامــة للتخطيــط بمجلــس 
ــث عــن  ــان« للحدي ــه برنامــج »مــن عم ــخ 2020/4/6 قدم ــة للقضــاء بتاري الشــؤون الإداري
تطبيــق الحزمــة الثانيــة مــن برنامــج التقاضــي الإلكترونــي في ســلطنة عمــان القنــاة العامــة.
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السياسة الشرعية في العقوبات في التراث السياسي 
العُماني بين التنظير والتطبيق

د. سلطان بن منصور بن محمد الحبسي)1(

الملخص
ــي  ــه مــن المقاصــد المهمــة الت ــت الشــريعة الإســامية مقصــد حفــظ المجتمــع وأمن جعل
ــى مــن خالــف  ــة عل ــق هــذا المقصــد سياســة للعقوب ــرى، ووضعــت لتحقي ــة كب ــا أهمي أولته
ــان هــذه السياســة جــاءت هــذه الدراســة  النظــام وارتكــب مــا يوجــب العقــاب، ولأجــل تبي
إلــى إبــراز مــا دونتــه كتــب التــراث العمانــي في موضــوع فقــه العقوبــة، وصورهــا، وتأصيــل 
ــراز أنمــوذج السياســة الشــرعية  ــا، وتكمــن مشــكلة البحــث في إب ــان أحكامه مســائلها، وبي
المتبعــة في العقوبــة عنــد الأئمــة الذيــن حكمــوا عمــان، ومــا مــدى تطبيــق هــذه السياســة في 
الواقــع، وذكــر أنــواع العقوبــة وصورهــا، وفقــه كل نــوع منهــا. وأمــا المنهــج المتبــع في البحــث 
فهــو المنهــج الاســتقرائي بتتبــع كتــب التــراث لاســتخراج صــور العقوبــة وأنواعهــا، ونمــاذج 
مــن تطبيقهــا، والمنهــج الوصفــي بوصــف أحــكام العقوبــة وفقههــا، والمنهــج التاريخــي بجمــع 

المــادة التاريخيــة مــن كتــب التــراث العمانــي مثــل وقائــع إقامــة العقوبــات. 

كلمات1مفتاحية: السياسة الشرعية، العقوبات، التراث السياسي العماني

)١( أستاذ مساعد بكلية العلوم الشرعية - سلطنة عُمان.
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Islamic Legal Policy in Punishments in Omani Politi-
cal Heritage: Between Theory and Practice

Abstract
Islamic law has made the goal of preserving society and its security one of 

the important goals that it has given great importance, and to achieve this goal 
it has established a policy of punishment for those who violate the system 
and commit what requires punishment. In order to clarify this policy, this 
study came to highlight what was recorded in the Omani heritage books on 
the subject of the jurisprudence of punishment, and its forms. And rooting 
its issues, and explaining its rulings. The problem of the research lies in 
highlighting the model of the legal policy followed in punishment by the 
imams who ruled Oman, and the extent to which this policy was applied 
in reality, and mentioning the types of punishment and their forms, and the 
jurisprudence of each type of them. The method used in the research is the 
inductive method by following heritage books to extract Forms and types of 
punishment.

Keywords: islamic legal politics, punishments, Omani political heritage
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مقدمة
ــي  ــه مــن المقاصــد المهمــة الت ــت الشــريعة الإســامية مقصــد حفــظ المجتمــع وأمن جعل
ــى مــن خالــف  ــة عل ــق هــذا المقصــد سياســة للعقوب ــرى، ووضعــت لتحقي ــة كب ــا أهمي أولته
النظــام، أو ارتكــب مــا يوجــب العقــاب، ولأجــل تبيــان هــذه السياســة جــاءت هــذه الدراســة 
نتــه كتــب التــراث العمانــي في موضــوع فقــه العقوبــة، وصورهــا، وتأصيــل  لإبــراز مــا دوَّ
مســائلها، وبيــان أحكامهــا، والكشــف عــن نمــاذج مــن تطبيــق العقوبــة في واقــع دول الأئمــة 
الذيــن حكمــوا عمــان عبــر عصــور التاريــخ الإســامي، ومــدى التوافــق والاختــاف بــين 

ــع. ــق هــذه الأحــكام في الواق ــة، وتطبي ــر في أحــكام العقوب التنظي

مشكلة1البحث:
ــل المشــكلة في إبــراز أنمــوذج السياســة الشــرعية المتبــع في تطبيــق العقوبــة عنــد  تتمث

ــا عــدة أســئلة: ــق منه ــن حكمــوا عمــان، وتنبث الأئمــة الذي

ما السياسة الشرعية المتبعة في العقوبة عند الأئمة العمانيين؟
وما مدى تطبيق هذه السياسة في الواقع؟

وما أنواع العقوبة وصورها، وفقه كل نوع منها؟
أهداف البحث: يهدف البحث إلى عدة أمور منها:

إبراز السياسة الشرعية في تطبيق العقوبات في حكم الأئمة العمانيين. «

بيان الاختاف في تطبيق بعض العقوبات، وسبب الاختاف في ذلك. «

إيضاح أنواع العقوبة وصورها والمقصد منها. «

الدراسات1السابقة:1
وجدت بعض الدراسات يقترب موضوعها من موضوع دراستي منها: 

»مفهــوم السياســة الشــرعية وعاقتهــا بالفقــه والقانــون«، للباحــث حمود الغشــيمي،  «
مجلــة الدراســات الاجتماعيــة، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، العــدد )43( 2015م. 
ــروق  ــوم السياســة الشــرعية وأهــم الف ــد تحــدث الباحــث في دراســته عــن مفه وق
بينهــا وبــين السياســة الوضعيــة، وبحــث كذلــك عــن العاقــة مــا بــين السياســة 

الشــرعية والفقــه مــن جانــب، والعاقــة بينهــا وبــين القانــون مــن جانــب آخــر.
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»السياســة الشــرعية في إســقاط الحــدود«، للباحثــين محمــد علــي عــوض الرشــدان،  «
ورشــا محمــد فريــد، مجلــة علــوم الشــريعة والقانــون، الجامعــة الأردنيــة، مجلــد 46، 
ــر السياســة الشــرعية في  ــار أث ــى إظه ــد اقتصــر البحــث عل ــدد 4، 2019م. وق الع
إســقاط الحــدود أو تأجيلهــا نظــرا للمصلحــة المســوغة لذلــك، وضــرب علــى ذلــك 
ــاء  ــة كإســقاط الحــد عــن التائــب، وإســقاطه في دار الحــرب وأثن ــة مــن الأمثل جمل

الغــزو.
ــن  « ــادل عمــر ب ــة الع ــر والقصــاص في السياســة الشــرعية للخليف »الحــدود والتعزي

ــا محمــد  ــين دين ــة«. للباحث ــة مقارن ــه- دراســة فقهي ــز - رضــي الله عن ــد العزي عب
عبــد الفتــاح محمــد رشــاد، والأســتاذ الدكتــور عبــد الناصــر خضــر ميــاد، مجلــة 
الراســخون، جامعــة المدينــة العالميــة، العــدد الثالــث، ســبتمبر 2023م. وقــد اقتصــر 
البحــث علــى ذكــر مفهــوم الحــدود التعزيــر والقصــاص، وعــرض نمــاذج مــن سياســة 

الخليفــة الراشــد في تطبيقهــا.
وقــد أفــدت مــن هــذه الدراســات الســابقة إلا أن دراســتي تميــزت بانفرادهــا بذكــر 
النمــوذج العُمانــي في بــاب السياســة الشــرعية مــن خــال التطبيقــات العمليــة التــي قــام بهــا 

الأئمــة والــولاة، مــع ذكــر الاختافــات الفقهيــة في بعــض مســائلها بــين فقهــاء عُمــان.   
منهج1البحث: 

اتبعت في هذا البحث عدة مناهج منها:
ــة وأنواعهــا، ونمــاذج مــن  ــراث لاســتخراج صــور العقوب ــع كتــب الت المنهــج الاســتقرائي بتتب
تطبيقهــا، والمنهــج الوصفــي بوصــف أحــكام العقوبــة وفقههــا، والمنهــج التاريخــي بجمــع المــادة 

التاريخيــة مــن كتــب التــراث العمانــي مثــل وقائــع إقامــة العقوبــات.
خطة1البحث:

المبحث1الأول: مفهوم السياسة الشرعية والعقوبة.
المطلب1الأول:1مفهوم السياسة الشرعية وأقسامها

المطلب1الثاني:1مفهوم العقوبة ومقاصدها.
المبحث1الثاني:1صور العقوبة ونماذج من تطبيقها في التراث العماني

المطلب1الأول:1صور العقوبة وفقهها.
المطلب1الثاني:1نماذج من تطبيق الأئمة العمانيين للعقوبة. 

1خاتمة
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المبحث الأول: مفهوم السياسة الشرعية والعقوبة.

المطلب الأول: مفهوم السياسة الشرعية وأقسامها

	ولا:1في1اللغة:1تأتي1السياسة1في1لغة1العرب1على1معنين:
ابَّــةَ  ضُهــا، يقَُــال: سَــاسَ الدَّ وَاب وَيرَُوِّ ــائِسِ، وهــو مَــنْ يقَــوم علــى الــدَّ الأول: فِعْــل السَّ

يسَُوسُــهَا سِيَاسَــةً.

ــا يصُْلِحُــهُ. يقَُــال: سَــاسَ الأمَْــرَ سِيَاسَــةً: إِذَا دَبَّــرَهُ.  ــيْءِ بِمَ انِــي: القِْيَــامُ عَلـَـى الشَّ الثَّ
ــةَ فِي  يَاسَ ــإِنَّ السِّ ــكَ فَ ــى ذَلِ ــمْ. وَعَلَ ــى قِيَادَتهَُ ــمْ وَتوََلَّ ــمْ وَنهََاهُ ــةَ: أمََرَهُ عِيَّ ــي الرَّ ــاسَ الوَْالِ وَسَ

اللغَُّــةِ تـَـدُل عَلـَـى التَّدْبِيــرِ وَالِإصْــاَحِ وَالتَّرْبِيَــةِ.)1(

ثانيا:1في1الاصطا	: تأتي1السياسة1الشرعية1على1معنين:
ــى  ــادِهِمْ إِلَ ــقِ بِإِرْشَ لْ ــتِصْاَحُ الْخَ ــة وَالســلطة، فهــي: اسْ الأول: مَعْنــى عــام يتصــل بالدول

ــمْ.)2( ــرُ أمُُورِهِ ــل، وَتدَْبِي ــل وَالآجِْ ــي فِي العَْاجِ ــقِ الْمنُجَِّ رِي الطَّ

	و1هــي: مــا تدُبَّــر بــه شــؤون الدولــة الإســامية مــن القوانــين والنظــم التــي تتفــق وأصــول 
الإســام، وإن لــم يقــم علــى كل تدبيــر دليــل خــاص.)3(

ــه كل مــا  ــه العمــوم في مفهــوم السياســة الشــرعية، فينــدرج تحت ــوع يظهــر في وهــذا الن
يقــوم بــه الحاكــم لمصلحــة النــاس مــن تصرفــات وإجــراءات وقوانــين، ســواء ورد بذلــك دليــل 
شــرعي أم لــم يــرد، وتكــون السياســة فيهــا بإلــزام النــاس بالأحــكام التــي وردت بهــا الشــريعة 

أو التــي رآهــا الحاكــم لمصلحــة المجتمــع.
ويعبِّــر العلمــاء عــن هــذه النــوع بمصطلحــات متعــددة منهــا: »الأحــكام الســلطانية أو 

السياســة الشــرعية.«)4(
فــت السياســة الشــرعية علــى هــذا المعنــى  وأمــا المعنــى الثانــي فهــو يتصــل بالعقوبــة، فعُرِّ

)١(   ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، ط: الثالثــة، ١4١4ه، )١08/6(، الــرازي، أبــو عبــد الله 

محمــد بــن أبــي بكــر، مختــار الصحــاح، المكتبــة العصريــة، بيــروت، الطبعــة: الخامســة، ص)١57(.

اللغويــة، مؤسســة الرســالة،  فــي المصطلحــات والفــروق  الكليــات معجــم  بــن مو�ضــى الحســيني،  أيــوب  البقــاء  أبــو  )2(  الكفــوي، 

.)5١0( ص  بيــروت، 

ف، عبدالوهاب، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، دار القلم، ١408ه/١988م، ص)7(.
ّ
)3( خا

)4( كمــا هــو صنيــع المــاوردي فــي كتابــه »الأحــكام الســلطانية«، وأبــو يعلــى فــي كتابــه »الأحــكام الســلطانية«، وابــن تيميــة فــي كتابــه 

»السياســة الشــرعية فــي إصــاح الراعــي والرعيــة«.
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بأنهــا: شــرع مغلَّــظ.)1(
وعرفــت كذلــك بأنهــا: تغليــظ جنايــة لهــا حكــم شــرعي حســما لمــادة الفســاد.)2( والمــراد 

بتغليــظ الجنايــة تغليــظ عقوبتهــا. وعرفــت بأنهــا: التعزيــر.)3(
وهــذان التعريفــان الأخيــران محصــوران في مجــال الجريمــة والمخالفــة فقــط، وتظهــر 
السياســة في هــذا النــوع في قيــام الحاكــم بالتعامــل مــع المخالفــين والمجرمــين لردعهــم وكــف 

شــرورهم بتغليــظ العقوبــة عليهــم.
ولا يعنــي تعــدد تعريفــات السياســة الشــرعية أنهــا بالضــرورة تُحصــر في نــوع واحــد أو 
مفهــوم ضيــق، وإنمــا تعــددت التعريفــات بتعــدد أنواعهــا، فهــو مــن اختــاف التنــوع وليــس 

مــن اختــاف التضــاد.
وينقسم مفهوم السياسة الشرعية إلى ثاثة أقسام)4(:

القسم1الأول:1السياسة1الشرعية1القطعية:1
وتشــمل العمــل بالأحــكام القطعيــة التــي جــاءت بهــا الأدلــة الشــرعية في الكتــاب العزيــز 
أو في ســنة رســوله -صلــى الله عليــه وســلم-، أو الأحــكام التــي ثبتــت بالإجمــاع أو بالقيــاس 

الصحيــح، وهــي أحــكام ثابتــة لا يمكــن مخالفتهــا.
القسم1الثاني:1السياسة1الشرعية1الاجتهادية:1

وتشــمل الأحــكام التــي يختارهــا ولــي الأمــر مــن بــين الأحــكام الاجتهاديــة المعتبــرة التــي 
اختلــف الفقهــاء فيهــا عنــد اســتنباطها مــن نصــوص الشــريعة علــى أن يكــون هــذا الاختيــار 
يحقــق مقصــدا شــرعيا، ولا يصــادم حكمــا شــرعيا قطعيــا. وهــذا القســم قــد يختلــف مــن 

زمــن إلــى زمــن، فمــا يكــون اختيــاره مناســبا لزمــن مــا، قــد لا يكــون مناســبا لزمــن آخــر.
القسم1الثالث:1السياسة1الشرعية1المصلحية:1

ــع والمســتجدات  ــح للوقائ ــاد صحي ــتنبط باجته ــي تسُ ــات الت وتشــمل الأحــكام والتصرف
التــي لا نــص فيهــا بقصــد جلــب المصالــح، ودرء المفاســد للنــاس مــع مراعــاة أحــوال النــاس 
وأعرافهــم، شــرط ألا يــؤدي العمــل بهــا إلــى مخالفــة أحــكام الشــريعة القطعيــة. وهــذا 

)١(  الطرابل�ضــي، أبــو الحســن عــاء الديــن علــي بــن خليــل، معيــن الحــكام فيمــا يتــردد بيــن الخصميــن مــن الأحــكام، دار الفكــر، د.ت، 

)١69/١(

)2(  ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، )١5/4(.

)3(  ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، )١5/4(.

)4( الغشــيمي، حمــود، مفهــوم السياســة الشــرعية وعاقتهــا بالفقــه والقانــون، مجلــة الدراســات الاجتماعيــة، العــدد )43( 20١5، 

ص)١59(.
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القســم هــو أوســع الأقســام الثاثــة، فتدخــل تحتــه مــا يســتجد مــن معامــات ووقائــع 
وتطــورات تحــدث في كل زمــان ومــكان، ومجــال الاجتهــاد والنظــر فيــه واســع، ولولــي الأمــر 

اختيــار مــا يــراه الأنســب لقيــام مصالــح النــاس. 
والفــرق بــين القســمين الثانــي والثالــث أن القســم الثانــي تظهــر فيــه السياســة الشــرعية 
ــا،  ــوا فيه ــي اختلف ــاء الســابقة في المســائل الت ــوال الفقه ــار القــول الأنســب مــن أق في اختي
ــقَ وقوعُهــا في الأمــة، أمــا القســم الثالــث فهــو في  وغالبــا مــا تكــون هــذه المســائل قــد تَحقَّ
المســائل المســتجدة والنــوازل الحديثــة التــي تتطلــب اجتهــادا جديــدا لاســتنباط حكــم لهــا.

المطلب الثاني: مفهوم العقوبة ومقاصدها.

	ولا:1مفهوم1العقوبة1في1اللغة:
العقوبــة في اللغــة: المجــازاة علــى الفعــل. والعقــاب: العقوبــة، وقــد عاقبتــه بذنبــه. وعاقبَه 
ــبٌ وعقيــبٌ أيضــاً)1(، واعتقــب الرجــل خيــرا أو شــرا بمــا صنــع  أي جــاء بعَقِبــه فهــو، مُعاقِ
كافــأه بــه، والعقــاب والمعاقبــة أن يجــزي الرجــل بمــا فعــل ســوءا، والاســم العقوبــة، وعاقبــه 

بذنبــه معاقبــة وعقابــا، أخــذه بــه، وتعقبــت الرجــل إذا أخذتــه بذنــب كان منــه)2(.
ثانيا:1في1الاصطا	:

ــاب  ــه تحــت ب ــة في الفق ــكاب الجريمــة، وهــي داخل ــر الشــرعي لارت ــة الأث ــل العقوب تمث
ي علــى حقــوق الله تعالــى كالحــدود )حــد الزنــا والســرقة  الزواجــر، وتكــون إمــا بســبب التعــدِّ
ي علــى حقــوق العبــاد كالســرقة والضــرب  والبغــي والحرابــة وشــرب الخمــر(، أو بالتعــدِّ

والشــتم.
وقــد قســم المحقــق الخليلــي )ت:1287ه( العقوبــات إلــى نوعــين: الأول: عقوبــات الحــدود 
والقتــل، والثانــي: عقوبــات مــا دون الحــدود والقتــل وهــي: حبــس وقيــد وضــرب وتصليــب 

وطرد.)3(

)١(   الجوهــري، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، دار العلــم للماييــن، بيــروت، ط: الرابعــة، 

١407ه-١987م، )١/١86(.

)2(  ابن منظور، لسان العرب، مادة )عقب(،)6١١/١( .

)3(  الخليلــي، ســعيد بــن خلفــان، تمهيــد قواعــد الإيمــان وتقييــد شــوارد مســائل الأحــكام والأديــان مــن جوابــات أبــي محمــد ســعيد 

بــن خلفــان الخليلــي، ط:١، وزارة التــراث القومــي والثقافــة، ســلطنة عمان،١307هـــ/١987م. ونســخة أخــرى: ت: حــارث بــن 

محمــد بــن شــامس البطا�ضــي، وزارة التــراث القومــي- مكتبــة الشــيخ محمــد بــن شــامس البطا�ضــي، ســلطنة عمــان، ١986م. 

والثقافــة، ١408ه-  القومــي  التــراث  الشــرع، ســلطنة عمــان، وزارة  بيــان  إبراهيــم،  بــن  الكنــدي، محمــد   .)١35-١23/١3(

.)١9١-١87/29( ١988م، 
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وأمــا الشــيخ الســالمي )ت: 1332ه( فقــد قســمها إلــى نوعــين: كامــل وناقــص: »فالكامــل 
منــه: مــا وقــع في نفــس الجانــي، كحــدّ قاطــع الطريــق وحــدّ الزانــي والســارق وشــارب 
الخمــر، فــإن هــذه الحــدود كلهــا حقــوق الله تعالــى، وهــي محــض عقوبــة للجانــي، وكونهــا 
ــا إلا  ــة لا يليه ــا عقوب ــاد، ولكونه ــا مــن العب ــى لا تســقط بالعفــو عنه ــا خالصًــا لله تعال حقًّ

الإمــام أو مــن يقــوم مقامــه.

وأمــا النــوع الناقــص: فهــو مــا حــلّ في مــال الجانــي دون بدنــه، كحرمــان القاتــل الميــراث، 
فــإن حرمانــه حــق لله تعالــى، فــا يصــحّ لأحــد توريثــه، ولكونــه بمنزلــة الغُــرم، صــار عقوبــة 

للجانــي، ورادعًــا مــن تعجيــل الميــراث بالقتــل.« )1(

وعرفت1العقوبة1بأكثر1من1تعريف،1منها:

رة.)2( « رة، وإما تعزيرات غير مُقدَّ العقوبة هي زواجر، إما على حدود مُقدَّ
العقوبــة جــزاء علــى الإصــرار علــى ذنــب حاضــر، أو مفســدة مابســة لا إثــم علــى  «

فاعلهــا، أو جــزاء علــى ذنــب مــاض منصــرم، أو عــن مفســدة منصرمــة.)3(

هــي جــزاء وضعــه الشــارع للــردع عــن ارتــكاب مــا نهــى عنــه وتــرك مــا أمــر بــه، فهــي  «
ــكاب الجريمــة. وهــي  ــف يحجــم عــن ارت ــل المكل جــزاء مــادي مفــروض ســلفا يجع

موانــع قبــل الفعــل زواجــر بعــده.)4(

ثالثا:1	غراض1العقوبة1ومقاصدها1في1كتب1التراث1العماني.

ــى  ــه معن ــل كل تشــريع ل ــا، ب ــى له ــم تكــن تشــريعات الفقــه الإســامي غامضــة لا معن ل
صالــح يظهــر أثــره علــى الفــرد والمجتمــع، ومــن ذلــك العقوبــات فلهــا مقاصــد وأغــراض أراد 

الشــرع تحقيقهــا ومنهــا:
إيــام الجانــي وإشــعاره بخطــر مــا أقــدم عليــه، وجســامة جرمــه، وتنبيهــه بالعقوبــة . 1

مــن أجــل تــافي الإقــدام عليهــا مســتقبا، وقــد أشــارت الآيــة إلــى هــذا المقصــد في 
قولــه تعالــى: »ولا تأخذكــم بهمــا رأفــة في ديــن الله« )النــور:2( 

)١(   الســالمي، عبــدالله بــن حميــد، طلعــة الشــمس شــرح شــمس الأصــول، ت: عمــر حســن القيــام، ط:١، مكتبــة الإمــام الســالمي، 

بديــة، ســلطنة عمــان، 2008م. ونســخة أخــرى: د.ط، وزارة التــراث القومــي والثقافــة، ١985م )244/2(.

)2(   القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواء الفروق، د.ط، د.ت، )2١١/١(.

)3(   أبــو محمــد، عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام، قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، 

.)١86/١( ١4١4ه-١99١م، 

)4(   بهن�ضي، أحمد فتحي، العقوبة في الفقه الإسامي، دار الشروق، القاهرة، ط: الخامسة، ١403ه-١983م، ص)١3(
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ــا« يقــول:  ــوا أيَدِْيهَُمَ ــة حــد الســرقة: »«فَاقْطَعُ ــو الحــواري)ق:3ه( في تفســير آي يقــول أب
ــا كَسَــبَا« يعنــي: القطــع نــكالاً وجــزاءً بمــا عمــا مــن  ــزَاءً بِمَ للحاكــم اقطعــوا أيمانهمــا »جَ

ــة مــن الله..«)1( ــي: عقوب « يعن ِ ــنَ اللهَّ ــكَالاً مِ ــة »نَ المعصي
ــا  ــى م ــا ممــن أت ــن به ي ــى المقُرِّ ــد أوجــب الله الحــدود عل ــول البســيوي )ق:4ه(: » ق ويق

ــك.«)2( ــاد عــن ذل ــدع العب ــكالا، وأن يرت ــن الله ون ــة م ــا، عقوب ــه حــدا في الدني يوجــب علي
ــكرُ عنــه، وحجتهــم أنــه  ــره الإمــام إلــى أن يصحــو أو يذهــب السُّ وفي »الضيــاء«: »ويؤخِّ
في حــال سُــكره لا يؤلمــه الحــدُّ كمــا في حــال صحــوه ورجــوع عقلــه«)3(، وفي »الجامــع المفيــد«: 

ــه فيــه.«)4( »إنمــا جُعــل الحبــس عقوبــة لمــن يســتحقه، فكيــف يرُفَّ
منــع الفســاد وردع المفســدين: فــإن إقامــة الحــدود والعقوبــات ممــا يــردع العبــاد عــن . 2

الإقــدام علــى الإفســاد في المجتمــع، وهــذا الــذي قصــده الشــارع مــن وضــع العقوبــة 
وتشــريعها. يقــول الخراســيني )ق:12ه(: »فبإقامــة الحــدود يحصــل نصــر الإســام، 
ونشــر الأحــكام، وقهــر الأنــام، وزجرهــم عــن الآثــام«)5(، ويقــول الشــقصي: »وعنــدي 
أن التعزيــر علــى مــا يــرى الحاكــم، وليــس هــو بشــيء مؤقــت معــروف، إلا علــى مــا 
يــرى الإمــام مــن ذنــب الجانــي وجهلــه، ولا يكفــر الإمــام بتــرك التعزيــر كمــا يكفــر 
بتــرك الحــدود إذا وجبــت إلا أنــه ينبغــي لــه أن لا يتــرك شــيئا مــن المنكــرات إلا نهــى 
ــى  ــون عل ــرك أهــل الفســاد يجترئ ــل إلا أتاهــا، ولا يت ــا، ولا شــيئا مــن الفضائ عنه

الفســاد.«)6(
والــردع لــه أثــر في ذات الشــخص الشــاهد لإقامــة الحــد، ولــه أثــر لمــن لــم يحضــر عــن 

)١(  أبــو الحــواري، محمــد بــن الحــواري، الدرايــة وكنــز الغنايــة ومنتهــى الغايــة وبلــوغ الكفايــة فــي تفســير خمســمائة، ت: محمــد 

١4١١ه/١99١م.)ص:١55(. عمــان،  ســلطنة  الأولــى،  ط:  زناتــي،  محمــد 

)2(  البسيوي، علي بن محمد، جامع أبي الحسن، وزارة التراث والثقافة، د. ط، د. ت، )١02/4(.

)3(  العوتبي، مسلم بن مسلم، الضياء، ت: سليمان بن إبراهيم بابزيز، ط:١، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، 

١436ه-20١6م . )١72/4(، الأصــم، عثمــان بــن أبــي عبــدالله، البصيــرة، ســلطنة عمــان، وزارة التــراث القومــي والثقافــة، 

د.ط، ١404ه/١984م، )ص:١74-١75(

)4(  الكدمــي، محمــد بــن ســعيد، الجامــع المفيــد مــن حــكام أبــي ســعيد، وزارة التــراث القومــي والثقافــة، ســلطنة عمــان، مطابــع 

والثقافــة،  التــراث  وزارة  المصنــف،  عبــدالله،  بــن  أحمــد  الكنــدي،   ،)١4١/2( ١406ه/١985م.  مصــر،  العــرب،  ســجل 

)١03/١2( عمــان.  ســلطنة  ١403ه/١983م، 

)5(   الخراســيني، عبدالله بن محمد، فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم، ت: محمد صالح ناصر وآخرون، ط: الأولى، مســقط، 

١4١6ه-١995م، )336/3(.

)6(  الشــق�ضي، خميــس بــن ســعيد، منهــج الطالبيــن وبــاغ الراغبيــن، ط:١، مكتبــة مســقط، ســلطنة عمــان، ١427ه/2006م. 

ونســخة أخــرى: طبعــة وزارة التــراث القومــي والثقافــة، ســلطنة عمــان، ت: ســالم بــن حمــد الحارثــي، )8/ 26-25(
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ــين«  ــن المؤمن ــة م ــا طائف ــى: »وليشــهد عذابهم ــه تعال ــا في قول ــر والإعــام، كم ــق الخب طري
)النــور:2(، يقــول البطاشــي: »فــإن المقصــود مــن القصــاص والحــد الزجــر عــن القتــل العمــد 
ــرى  ــمَّ ت ــا، فمــن ث ــكل مــن ذلــك حاصــل ظن ــردع عــن المعاصــي المذكــورة، وال ــي، وال العدوان

ظهــور الطاعــات واختفــاء المعاصــي عنــد ظهــور العــدل.«)1(
إصــاح الجانــي: إلــى جانــب مقصــد الــردع في تشــريع العقوبــات فــإن الشــرع قصــد . 3

مصلحــة الجانــي كذلــك، بتقــويم ســلوكه وإصــاح أفعالــه. فقــد جــاء في »المصنــف«: 
، علــى قــدر أحداثهــم في  »لــولاة الأمــر أن يؤدبــوا الرعيــة بغيــر إفــراط ولا تعــدٍّ
جنايتهــم، ونحــن لا نأمــر في ذلــك بشــيء، إلا أن علــى الــولاة النظــر والاجتهــاد في 
مصلحــة الرعيــة.«)2( وفي »فواكــه العلــوم«: »..لأن الحبــس ليــس بفريضــة، وإنمــا هــو 

اســتصاح للمســلمين«)3(.
ــة . 4 ــة الدول ــة الحــدود بســطا لهيب ــإن في إقام ــة: ف ــوة الدول ــم وق ــة الحك ــار هيب إظه

ــم والإفســاد. ــم عــن الظل ــا له ــى الفاســدين، ردع ــا عل ــا وهيمنته ــراز قوته وإب
ــى الســلطان، أو مــن قــام في  ــة عل ــة بهــذا المقــام واجب ــي: »والعناي يقــول المحقــق الخليل
مقــام الســلطان بإذنــه، مــن والٍ أو أميــر، وليــس لهــم إبطــال العقوبــات والإغضــاء عــن 
المنتهكــين لمحــارم الله، فيــؤدي ذلــك إلــى الإخــال بالهيبــة والتهــاون بالأوامــر والمناهــي، 
والجــراءة علــى فعــل المنكــرات، واســتباحة الفواحــش الموبقــات، والله لا يرضــى بذلــك.

فالغضــب والإغــاظ واجــب علــى مــن غضــب الله عليــه، فــإن الســماحة والرحمــة لهــا 
مواضــع وأهــل، وللغضــب والزجــر مواضــع أخــرى، ووضــع كل واحــد منهمــا في موضــع 

ــاً..«)4( ــاً ونق الآخــر ظاهــر الفســاد، باطــل الأصــل والفــرع، مضــاد للحكمــة، عق

والثقافــة، ســلطنة عمــان، ١404ه- ١984م،  القومــي  التــراث  وزارة  والأصــول،  الفــروع  علــم  فــي  المأمــول  غايــة  البطا�ضــي،    )١(

)392/١(

)2(   الكندي، المصنف، )١2/88-87(

)3(   الخراسيني، فواكه العلوم، )١44/2(

)4(   الخليلي، سعيد بن خلفان، تمهيد قواعد الإيمان، )١3/88-76(
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المبحث الثاني: صور العقوبة ونماذج من تطبيقها في التراث العماني

المطلب الأول: صور العقوبة وفقهها.

تعــددت صــور العقوبــة في الفقــه بتعــدد أنــواع الجرائــم المرتكبــة، وهــذا مــا نــص عليــه 
الفقهــاء في التــراث العمانــي، ومــن هــذه الصــور:

	1 عقوبــات1الحــدود: والحــدود هــي مــا ورد النــص بهــا في القــرآن الكــريم والســنة .
النبويــة، وهــي ســبعة حــدود)1(:

انِــي فَاجْلِــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِنهُْمَــا مِائَــةَ  انِيَــةُ وَالزَّ 	ولا:1حــد1الزنــا، ودليلــه قولــه تعالــى: »الزَّ
ــوْمِ الْآخِــرِ وَليَْشْــهَدْ  ِ وَاليَْ ــاللهَّ ــمْ تؤُْمِنُــونَ بِ ِ إِنْ كُنتُْ ــةٌ فِي دِيــنِ اللهَّ ــمْ بِهِمَــا رَأفَْ جَلْــدَةٍ وَلَا تأَْخُذْكُ

عَذَابهَُمَــا طَائِفَــةٌ مِــنَ الْمؤُْمِنِــيَن« )النــور:2(
ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أيَدِْيهَُمَــا جَــزَاءً  ــارِقُ وَالسَّ ثانيــا:1حــد1الســرقة، ودليلــه قولــه تعالــى: »وَالسَّ

ُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ« )المائــدة:38(. ِ وَاللهَّ ــا كَسَــبَا نَــكَالًا مِــنَ اللهَّ بِمَ
ْصَنـَـاتِ ثـُـمَّ لـَـمْ يأَْتـُـوا بِأَرْبعََــةِ  ثالثــا:1حــد1القــذف، ودليلــه قولــه تعالــى: »وَالَّذِيــنَ يرَْمُــونَ الْمحُ
شُــهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُــمْ ثمََانِــيَن جَلـْـدَةً وَلَا تقَْبَلـُـوا لهَُــمْ شَــهَادَةً أبَـَـدًا وَأوُلئَِــكَ هُــمُ الفَْاسِــقُونَ« 

)النــور:4(.
ُــوا فَأَصْلِحُــوا  ــيَن اقْتتَلَ ــانِ مِــنَ الْمؤُْمِنِ رابعــا:1حــد1البغــي، ودليلــه قولــه تعالــى: »وَإِنْ طَائِفَتَ
 ِ ــرِ اللهَّ ــى أمَْ ــيءَ إِلَ ــى تفَِ ــي حَتَّ ــي تبَغِْ ُــوا الَّتِ ــرَى فَقَاتِل ــى الْأخُْ ــا عَلَ ــتْ إِحْدَاهُمَ ــإِنْ بغََ ــا فَ بيَنْهَُمَ
َ يحُِــبُّ الْمقُْسِــطِيَن« )الحجــرات:9(. فَــإِنْ فَــاءَتْ فَأَصْلِحُــوا بيَنْهَُمَــا بِالعَْــدْلِ وَأقَْسِــطُوا إِنَّ اللهَّ
َ وَرَسُــولهَُ  ــا جَــزَاءُ الَّذِيــنَ يحَُارِبُــونَ اللهَّ َ خامســا:1حــد1الحرابــة، ودليلــه قولــه تعالــى: »إِنمَّ
ــعَ أيَدِْيهِــمْ وَأرَْجُلهُُــمْ مِــنْ خِــاَفٍ أوَْ  وَيسَْــعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَــادًا أنَْ يقَُتَّلـُـوا أوَْ يصَُلَّبـُـوا أوَْ تقَُطَّ
نيَْــا وَلهَُــمْ فِي الْآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ« )المائــدة:33(. ينُفَْــوْا مِــنَ الْأرَْضِ ذَلِــكَ لهَُــمْ خِــزْيٌ فِي الدُّ

ــه  ل دين ــدَّ ــه وســلم-: »مــن ب ــى الله علي ــه قــول الرســول -صل 1سادســا:1حــد1الــردة، ودليل
نــى،  فاقتلــوه«)2(، وقولــه -عليــه الســام-: »لا يحِــلُّ دمُ امــرىءٍ مســلمٍ إلّا بإحــدى ثــاثٍ، الزِّ

والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتّاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ«)3(. 

)١(   الشق�ضي، منهج الطالبين، )246/5(.

)2(   أخرجــه البخــاري، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب لا يعــذب بعــذاب الله، رقــم )30١7(. وأخرجــه أبــو داود، كتــاب الحــدود، بــاب 

الحكــم فيمــن ارتــد، رقــم )435١(. والترمــذي، كتــاب الحــدود، بــاب مــا جــاء فــي المرتــد، رقــم )١458(.

)3(   أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: »أن النفس بالنفس والعين بالعين«، رقم )6878(.
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ســابعا: حــد شــرب الخمــر، ودليلــه قولــه -عليــه الســام- في شــارب أتــي بــه: »اضربــوه«، 
وقولــه: »مــن شــربَ الخمــرَ فاجلِــدوه ثــم إن شــرب الخمــرَ فاجلــدوه ثــم إن شــرب فاجلــدوه 

ثــم إن شــرب الرابعــةَ فاقتلــوه«)1(.
	1 عقوبات1مالية1وهي:1الدية1والأرش1والعقر.1.

ره الشــارع عــن جنايــة في نفــس، أو مــا دونهــا كجــرح،  أمــا الديــة فهــي: »المــال الــذي قــدَّ
أو كســر في جارحــة، أو فــوَّت نفــع منهــا كعــور أو صمــم في أذن أو شــلل في يــد، ونحــو ذلــك 

تقديــرا معلومــا في كل جنــس مــن أجنــاس الأمــوال«)2(.
وأمــا الارش فهــو: اســم للمــال الواجــب في الجنايــة علــى مــا دون النفــس، ويجــب في 
ــل الفقهــاء في الجــراح التــي تســتوجب الديــة أو  الاعتــداء علــى الغيــر بــدون حــق.)3( وقــد فصَّ

الأرش وجعلوهــا خمــس عشــرة حالــة.)4(
وأمــا العُقْــر فهــو: »مــا يعُطــى علــى اغتصــاب أو وطء بشــبهة.«)5( ويثبــت بالزنــا بصَبِّيــة 

أو مجنونــة أو أمَــةٍ أو بالغــة مُكْرَهــة.
	1 التعزيــر: ويقصــد بــه العقوبــة التــي لــم يشــرع فيهــا حــد ولا كفــارة، أو هــي: »عقوبــة .

رة شــرعا، وليــس فيهــا حــد«)6(، فــإن العقوبــات في الشــريعة  علــى ذنــب، غيــر مُقــدَّ
دة، وهــي الحــدود والقصــاص والكفــارة،  رة محــدَّ علــى قســمين: عقوبــات مٌقــدَّ

رة يرجــع تقديرهــا إلــى ولــي الأمــر.  وعقوبــات غيــر مُقــدَّ
وموجبــات التعزيــر وصــوره غيــر محصــورة، ومــن الأمثلــة علــى مــا يوجــب التعزيــر 
ــا إذن، أو الســب  ــر ب ــت الغي ــل دخــول الشــخص بي ــاس مث ــين الن ــة ب ــات الأخاقي المخالف
والشــتم، وارتــكاب المعاصــي كأكل لحــم الخنزيــر وأكل الربــا.)7( ولــم تــرد صفــة خاصــة في 
كيفيتــه أو مقــداره، وإنمــا يرجــع أمــر ذلــك إلــى مــا يــراه ولــي الأمــر كالضــرب أو الحبــس 

)١(   رواه الترمــذي، بــاب مــا جــاء مــن شــرب الخمــر فاجلــدوه، ومــن عــاد فــي الرابعــة فاقتلــوه، رقــم )١444(، وأبــو داود، بــاب إذا 

تتابــع فــي شــرب الخمــر، رقــم )4485(. 

مســقط،  والإرشــاد،  والوعــظ  الشــرعي  القضــاء  معهــد  الدمــا،  ميميــة  شــرح  العمــى  جــاء  جميــل،  بــن  خلفــان  الســيابي،    )2(

ص)30(.  ١4١١ه-١99١م، 

)3(   مجموعة باحثين، معجم مصطلحات الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط: الثانية، ١432ه-20١١م، )١/26(.

)4(   الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان، )١2/١69(

)5(   معجم مصطلحات الإباضية، )720/2-72١(

)6(   معجم مصطلحات الإباضية، )704/2(

)7(   الكندي، بيان الشرع، )١93/29(
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أو الغرامــة الماليــة. يقــول أبــو ســعيد )ق:4ه(: »..ذلــك إلــى مــا يــرى الإمــام«)1(، »والتعزيــر 
موكــول إلــى الحاكــم أو القاضــي حســب مــا يــراه مصلحــة لمنــع الجريمــة وردع الجنــاة 

وتأمــين النــاس.«)2(
	1 ــا . ــدا أو ذمي ــل مســلم مُوحِّ ــإذا قت ــل، ف ــة في حــال جريمــة القت الكفــارة: وهــي واجب

ــة)92(،  ــل الكفــارة المنصــوص عليهــا في ســورة النســاء في الآي ــى القات معاهــدا فعل
وقــد اختلــف الفقهــاء العمانيــون في نطــاق الكفــارة هــل تجــب علــى القاتــل مطلقــا، 
ســواء كان القتــل عمــدا أو خطــأ؟ أو أنهــا تجــب في حــال الخطــأ دون العمــد. 
ففــي »المصنــف«: »اختلــف أصحابنــا في وجــوب الكفــارة علــى قاتــل العمــد فأوجبهــا 
بعضهــم، ولعــل حجتهــم أنهــا إذا وجبــت في الخطــأ ففــي العمــد أحــرى أن تجــب، 
ــاقٌ  ــمْ مِيثَ وبــه قــال الشــافعي واحتــج بظاهــر الآيــة: »وَإِنْ كَانَ مِــنْ قَــوْمٍ بيَنْكَُــمْ وَبيَنْهَُ
رِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنـَـةٍ« )النســاء:92(، ولــم يفــرق بــين عمــد  فَدِيـَـةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلـَـى أهَْلِــهِ وَتَحْ
ولا خطــأ، وقــال بعضهــم لا كفــارة في ذلــك، وبــه قــال أبــو حنيفــة«)3(، واختلفــوا 
كذلــك فيمــا إذا قتــل جماعــة شــخصا واحــدا، هــل تجــب كفــارة واحــدة عليهــم 

ــه. ــارة بعين ــا او أن كل واحــد تلزمــه كف جميع
	1 دة أو . ــوم: والمقصــود بــه هــو الجنايــة أو الحــدث الــذي ليــس لــه ديــة محــدَّ السَّ

ــة  ــة أو حكوم ــح الســوم »الحكوم ــن مصطل ــة م ــن المصطلحــات القريب رة)4( وم ــدَّ مُق
العــدل«.

ــوم: مــن حمــل نــارا في يــده فطــارت منهــا شــرارة فتســببت في إيــذاء  ومــن صــور1السَّ
شــخص قليــا أو كثيــرا)5(، ومــن ضــرب رجــا حتــى أحــدث)6(، ومــن طــرح عقربــا في بــدن 

ــه.)7( آخــر فلدغت
ــة التــي ليــس فيهــا ديــة معروفــة  ــوم هــو النظــر في الجناي وفي »منهــج1الطالبــن«: »السَّ

)١(   الكدمي، الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، )38/4(.

)2(   معجم مصطلحات الإباضية، )705/2(

)3(   الكندي، المصنف، )4١/١4١(.

)4(   الشق�ضي، منهج الطالبين، )2١8/6(

والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة  الرحمــن،  طاعــة  طريــق  إلــى  الهــادي  البســتان  فواكــه  خميــس،  بــن  ســالم  المحيلــوي،   )5(

.)380/3( ١408ه-١988م، 

)6(   الكندي، بيان الشرع، )65-66/ ص 279(

)7(   الكندي، المصنف، )286/4١(
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مفروضــة. وكذلــك مــا كان مــن العــوارض، مثــل مــن طــرح دابــة علــى أحــد فلســعته. والجروح 
التــي تبــرأ قبــل الرفعــان، ومــا يتولــد مــن الزيــادة بعــد الحــدث، ومــا لا يتوصــل إلــى معرفتــه 

ــوم بنظــر أهــل العــدل مــن المســلمين.«)1( مــن جميــع الأحــداث، ففيــه السَّ

ــا جــاء في  ــوال، كم ــى عــدة أق ــه إل ــاء في ــف الفقه ــد اختل ــداره فق ــد مق ــا عــن تحدي وأم
»منهــج الطالبــين«: »ووجــدت في أثــر: أن الســوم قيــل: هــو نصــف ديــة العضــو، وقيــل: ثلــث، 
وقيــل: عشــرون درهمــاً. ويعجبنــي قــول مــن قــال: إنــه كل شــيء مــن الأحــداث والجنايــات، 
ممــا لا يعــرف قــدر مبلــغ ديتــه، ولا يتوصــل إلــى الحكــم بــه، أن يكــون بســوم العــدول، 

ــك.«)2( ــى ذل ــك، واتفاقهــم عل ــاد نظرهــم في ذل وتقويمهــم باجته

ولأبــي ســعيد الكدمــي رأي فيمــا يخــص قضايــا الســوم، ففــي »الجامــع المفيــد«: »وعــن 
رجــل طــرح في يــد رجــل عقربــا فلدغتــه مــا يلزمــه لــه؟

قــال: معــي أنــه قيــل يلزمــه ســوم عدلــين مــن أهــل العــدل، يسُــومَانِه علــى قــدر مــا يتولــد 
مــن ذلــك، ومعنــى أن الســوم يكــون مــن حــين مــا وقــع الحــدث إلــى أن يبــرأ، فــكل مــا يتولــد 
منــه مــن ضــرر فمــا يوجــب مــن ديــة معروفــة فقــد حُكِــم لــه بهــا، ومــا لــم يكــن إلا مــا يوُجــب 

الســوم يسَُــم، وكذلــك ســائر لــدغ الــدواب.

قلــت لــه: فــإن طــرح عليــه حيــة فلدغتــه فمــات مــن ذلــك، مــا يلزمــه قَــوَد أو ديــة وكذلــك 
غيرهــا مــن الــدواب إذا مــات مــن ذلــك؟

قــال: معــي أنــه قيــل فيــه باختــاف: فقــال مــن قــال: مــا خــرج معنــاه أنــه معــروف بالقتــل 
ــة،  ــه الدي ــام ففي ــة أي ــر مــن ثاث ــوَد، وإن مــات في أكث ــه القَ ــه ففي ــام من ــة أي فمــات في ثاث
وأحســب أن بعضــا يقــول: فيــه الديــة علــى حــال، ومــا لــم يعُــرف أن مثلــه يقتــل، فأرجــو أن 

لا قَــوَد فيــه علــى حــال، وفيــه الديــة إذا كان مــات مــن حدثــه ذلــك.«)3(
	1 القصــاص:1وهــو عقوبــة منصــوص عليهــا في قولــه تعالــى: »يأََيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا كُتِــبَ .

عَليَكُْــمُ القِْصَــاصُ فِي القَْتلْـَـى« )البقــرة:178(، وأيَّدتــه الســنة النبويــة كمــا في حديــث: 
: إمّــا أن يقتلُــوه، أو يأخُــذوا العَقْــلَ.«)4( »مَــن قُتِــل لــه قتيــلٌ، فأهلـُـهُ بــين خِيرتـَـيْنِ

)١(    الشق�ضي، منهج الطالبين، )2١8/6(

)2(    المرجع نفسه. )2١8/6(

)3(    الكدمي، الجامع المفيد، )299/5(

)4(    رواه أبو داود، كتاب الديات، باب وليّ العمدِ يَرْ�ضَى بالدية، رقم )4504(. 
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والقصــاص هــو معاقبــة مرتكــب الجريمــة بمثــل فعلــه، ســواء كانــت الجريمــة علــى 
النفــس أو مــا دونهــا، فــإن قتـَـلَ قُتِــل، وإن جَــرَج جُــرِح، ودليلــه قولــه تعالــى: »وَلكَُــمْ فِي 

القِْصَــاصِ حَيَــاةٌ يأَوُلِــي الْألَبَْــابِ لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ« )البقــرة: 179(.
	1 العقوبــات1التبعيــة: وهــي عقوبــات تتقــرر تبعــا لعقوبــة أصليــة بمجــرد الحكــم بهــا)1(، .

مثــل الحرمــان مــن الميــراث لمــن ارتكــب جريمــة القتــل، والتغريــب لمــن ارتكــب جريمــة 
الزنــى، وردِّ شــهادة القــاذف، وتوضيحهــا كالآتــي:

	ولا:1الحرمــان1مــن1الميــراث1لمــن1ارتكــب1جريمــة1القتــل: يقــول الشــقصي: »وجميــع أصنــاف 
القتــل، يوُجــب حرمــان القاتــل ميــراث المقتــول، إلا القتــل بالســبب، ففيــه اختــاف.«)2( فقــد 
اتفــق الفقهــاء علــى حرمــان القاتــل عمــدا مــن ميــراث المقتــول، واختلفــوا في حرمانــه مــن 

الميــراث في القتــل الخطــأ)3(.
ــا الخطــأ فلســدِّ الذريعــة، فربَّ  يقــول الســالمي معلــا لمنــع القاتــل خطــأ مــن الميــراث: »وأمَّ
ــارَة عَلـَـى  ــدٍ في صــورة مخطــئٍ، ولأنَّ الخطــأ في القتــل يوجــب الديــة عَلـَـى العاقلــة، وَالكَفَّ متعمِّ
القاتــل، فــا يناســب أن يوجــب لــه الإرث؛ لأنَّــه ســبب المغــرم لا المغنــم، فــكلُّ قتــل لا يحــلُّ لــه 
ــه بنفســه أو اشــترك فيــه  ــة، ســواء قتلــه وليُّ يوجــب الديــة أو القَــوَد ويَمنــع الميــراث والوصيَّ

مــع غيــره، أو كان بأمــره لمــن يوجــب عليــه الديــةَ والقَــوَدَ.«)4(
ــده )أي  ــر ي ــده، أو بغي ــه بفعــل ي ــل من ــق بــين مــن يكــون القت ــف« ذكــر التفري وفي »المصنَّ
بالمباشــرة أو بالســبب(، فإنــه إذا قتلــه بفعــل يــده فــا ميــراث للقاتــل مــن المقتــول خطــأ كان 
أو عمــدا، وأمــا إذا قتلــه بغيــر فعــل يــده فإنــه يرثــه وتجــوز الوصيــة لــه، وكــذا إذا كان القاتــل 

معتوهــا)5(. 
ثانيــا:1عــدم1قبــول1شــهادة1القــاذف: ومســتند هــذه العقوبــة قولــه تعالــى: »وَالَّذِيــنَ يرَْمُــونَ 
ــمْ شَــهَادَةً  ُــوا لهَُ ــدَةً وَلَا تقَْبَل ــيَن جَلْ ــمْ ثمََانِ ــةِ شُــهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُ ــوا بِأَرْبعََ ــمْ يأَْتُ ــمَّ لَ ــاتِ ثُ ْصَنَ الْمحُ
أبَـَـدًا وَأوُلئَِــكَ هُــمُ الفَْاسِــقُونَ« )النــور:4( ثــم اســتثنت الآيــة: »إِلاَّ الَّذِيــنَ تاَبـُـوا مِــنْ بعَْــدِ ذَلِــكَ 

َ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ« )النــور: 5( وَأصَْلحَُــوا فَــإِنَّ اللهَّ

)١(   عودة، عبدالقادر، التشريع الجنائي الإسامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، بيروت، )١/632(.

)2(   الشق�ضي، منهج الطالبين، )220/6(، العوتبي، الضياء، )١6/266(

)3(   السالمي، عبدالله بن حميد، شرح الجامع الصحيح، مسقط، المطابع الذهبية، ١993م، )443/3(.

)4(   المرجع نفسه، )443/3(

)5(   الكندي، المصنف،)298/29(
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ــا  ــه، فمنهــم مــن قــال بقبوله ــول شــهادة القــاذف بعــد توبت ــاء في قب ــف الفقه وقــد اختل
ــي  ــاب الِحسِّ ــب العق ــي بجان ــاب أدَبِ ــه عق ــة في ردِّ شــهادته أن ــا)1(، والعل ــن رفضه ــم م ومنه
ليكــون هــذا رادعــا لــذوي النفــوس المريضــة والألســنة البذيئــة عــن هتــك أعــراض النــاس)2(.

1على1ذلك1بعض1الفقهاء)	(. ثالثا:1حرمان1القاتل1من1الزوا	1بزوجة1المقتول1كما1نصَّ

ــةً  ــحُ إِلاَّ زَانِيَ ــي لَا ينَكِْ انِ ــه تعالــى: »الزَّ رابعــا:1تحــريم1المزنــي1بهــا1علــى1الزاني)	(عمــا بقول
ــيَن« )النــور:3(،  ــكَ عَلَــى الْمؤُْمِنِ مَ ذَلِ ــا إِلاَّ زَانٍ أوَْ مُشْــرِكٌ وَحُــرِّ ــةُ لَا ينَكِْحُهَ انِيَ أوَْ مُشْــرِكَةً وَالزَّ

وبالروايــات الــواردة في النهــي نــكاح الزانــي بالمزنــي بهــا.
ومــن العقوبــات التابعــة لجريمــة الزنــى تغريــب الزانــي غيــر المحصَــن)5( لقولــه -صلــى 

الله عليــه وســلم-: »البكــر بالبكــر جلــد مئــة وتغريــب ســنة.«)6(

	1 لــة للعقوبــة الأصليــة، ولا بــدَّ مــن الحكــم . العقوبــات1التكميليــة: وهــي عقوبــات مُكمِّ
بهــا صراحــة علــى خــاف العقوبــة التبعيــة فــا يلــزم التصريــح بهــا)7(، ومــن أمثلتهــا:

لــة مــن الجريمــة، وإتافهــا إن كانــت مــن المحرمــات، فقــد  	ولا: مصــادر الأمــوال المتحصَّ
ــراة عنــد أحــد مــن الكفــار مثــل البانيــان أو  جــاء في »جواهــر الآثــار«: »ومنــه إذا وجــد الشُّ
غيرهــم تتَنًَــا أو بنَجًْــا مــا يفعلــون بــه، أيردُونــه عليهــم ويمنعونهــم عــن بيعــه علــى المســلمين، 
ــا  ــم م ــم لارتكابه ــس عليه ــل غيرهــم، أم لا حب ــون مث ــم ويحُبَسُ ــه مــن أيديه أم يجــوز إتاف
ــج،  ــن والبن ــن الت ــه م ــا ذكرت ــاف م ــم، يجــوز إت ــه؟ »فنع ــه، ولاســتحالهم ل هــو أعظــم من

ويحبســون مثــل غيرهــم.«)8(
ثانيــا:1غُــرْم1الســارق1بعــد1القطــع: فالضمــان بــاقٍ عليــه ولــو نفــذ عليــه الحــد، وقــد ذكــر 
ــا في تضمــين الســارق  ــف أصحابن ــال: »واختل ــاء في هــذه المســألة فق الشــقصي آراء الفقه

)١(   البسيوي، جامع البسيوي، )١98/3(، الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان، )١2/368-367(

)2(   الخليلي، أحمد بن حمد، جواهر التفسير، مكتبة الاستقامة، ١404ه-١984م،)١/95-94(.

)3(   الحارثــي، عي�ضــى بــن صالــح، خاصــة الوســائل بترتيــب المســائل، ت: محمــد بــن ســعيد المعمــري، ط: الأولــى، ١427ه-2006م، 

.)١69/2(

)4(   ابن جعفر، محمد بن جعفر، الجامع، ط: 3، وزارة التراث القومي والثقافة، 2008م، )305-304/9(.

)5(   البسيوي، جامع البسيوي، )78/4(، السالمي، شرح الجامع الصحيح، )3١0/3(.

)6(   رواه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى، رقم )١690(.

)7(   عودة، التشريع الجنائي، )١/633(.

١985م،  ١405ه-  والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة  عمــان،  ســلطنة  الآثــار،  جواهــر  عبــدالله،  بــن  محمــد  عبيــدان،  ابــن    )8(

.)١75/2(
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، ولا يرَفَــع القطــعُ عنــه ضمــان مــا أخــذ، إذ القطــع  الســرقة بعــد القطــع فقــول: عليــه الــردُّ
حــدٌ لله، والضمــان حــق للعبــاد، وكل حكــم منفَــرِد حكمــه عــن حكــم الآخــر، ولا يحكــم عليــه 

بذلــك إذا قطــع.
وقول:1لا1ضمان1عليه1بعد1القطع،1وقول:1عليه1ضمان1ما1كان1باقيا1في1يده1لم1يتلفه.

ــه  ــى الله علي ــي -صل ــول النب ــان بالقطــع؛ لق ــه الضم ــقُط عن ــي أن لا يسَ ــذي يعجبن وال
وســلم-: »لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا بطيــب نفســه«)1(، وأجمــع المســلمون علــى أن الســارق 
ق بــين بقــاء العــين مــن إتافهــا في  إذا قُطعِــت يــده، ووُجِــد المتــاع بعينــه، رُدَّ علــى ربــه، والمفُــرِّ

بــاب الــردِّ والضمــان، محتــاج إلــى دليــل.«)2(
	1 الأول: في . »النــوع  ذلــك1المحقــق1الخليلــي:  علــى1 نــص1 كمــا1 نوعــان1 وهــو1 الحبــس:1

الحبــس إلــى إنفــاذ الحكــم: وليــس هــو مــن حبــس العقوبــات ولا يشــبهه، ولكنــه منــع 
عــي في غــام  عــى عليــه إذا خِيــف إتــاف حــق بذهابــه كالمدَُّ وحجــر عــن ذهــاب المدَُّ
ــإذا  ــا، ف ــة عليهم ــده البين ــه الناشــز، وأن عن ــا زوجت ــق، أو امــرأة أنه ــده الآب ــه عب أن
أنكــرا وخِيــف فواتهمــا جــاز للحاكــم حبســهما حتــى تحضــر البينــة، أو يكــون لهمــا 

بإحضارهمــا إلــى الحاكــم عنــد وصــول البينــة، ويقطــع الحاكــم بينهمــا.«)3(

النــوع1الثانــي:1في1حبــس1المتهــم: وقــد أجمــع عليــه المســلمون فعــا وقــولا، ولا شــك أنــه 
عظيــم الخطــر، جليــل القــدر لمــا يترتــب عليــه مــن حســم المظالــم، وإصــاح العالــم بكــف 

البغــي والعــدوان.)4(

ــى  ــوا عل ــم، واتفق ــى الأخــذ بالتُّهَ ــح المســلمون عل وفي »منهــج1الطالبــن«:1»وإنمــا اصطل
ذلــك؛ لإزالــة المنكــر، لأنهــم لــو لــم يعاقبــوا بالتهمــة، لكثــر الفســاد، واجتــرأ الســفهاء علــى 
كثيــر مــن المعاصــي ولــم يؤخــذ عليهــم شــهادة العــدول، فلمــا نظــر المســلمون في هــذا، وأجمــع 
رأيهــم واتفاقهــم علــى الأخــذ بالتهمــة، في حــين مــا يجــب عليهــم الأخــذ بهــا في مواضعهــا 

وحينهــا ووقتهــا، اســتئصالا للباطــل ومحقــا للمناكــر، وتــرك تظاهــر أســباب ذلــك.«)5(

)١(   رواه الدارقطني، كتاب البيوع، رقم )2885(.

)2(  الشق�ضي، منهج الطالبين، )297/5(

)3(  الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان، )9١/١3(

)4(  الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان، )١3/93(

)5(  الشق�ضي، منهج الطالبين، )١25/5(، الكدمي، الجامع المفيد، )١79/2، 227(، الخليلي، محمد بن عبدالله، الفتح الجليل 

من أجوبة الإمام أبي خليل، ترتيب: سالم بن حمد الحارثي، ط:١، ذاكرة عمان، ١437ه/20١6م، ص)725-723(.
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التغريــق: وهــو مصطلــح فقهــي عُمانــي، معنــاه مصــادرة أمــوال الجنــاة وردُّهــا إلــى .01	
بيــت مــال المســلمين، أو الســيطرة علــى الملكيــة الخاصــة للمصلحــة العامــة، وذلــك 
في بعــض الحــالات التــي يــرى العلمــاء أو الأئمــة إن ثــروة هــذا الوالــي أو المســؤول 
جُمعــت مــن أمــوال الرعيــة ظلمــا وعدوانــا، ويصــدُر قــرار التغريــق بحكــم شــرعي 

مــن الإمــام أو بموافقــة منــه)1(

المطلب الثاني: نماذج من تطبيق الأئمة العمانيين للعقوبة )2(.

الفرع الأول: نماذج من تطبيق حد الحرابة والبغي

قتــل الإمــام الجلنــدى بــن مســعود )ت:134هـــ( جعفــر بــن ســعيد الجلندانــي وابنيــه  «
النظــر وزائــدة - وهــم مــن أقاربــه - بســبب كتــاب بيعــة كانــت منهــم علــى المســلمين، 

فضــرب الإمــام رقابهــم بعــد أن صــح عنــده ذلــك، ولــم تكــن منهــم محاربــة)3(. 
أقيــم حــد الحرابــة علــى خثعــم العــوفي بالســنينة في أرض الظاهــرة ســنة )259ه( في  «

زمــن الإمــام الصلــت بــن مالــك )237ه-272ه(؛ لإفســاده في الأرض وقطــع الســبيل، 
وســفك الدمــاء وســلب الأمــوال)4(.

وكانــت قبائــل نهــد وعقيــل قــد خالفــوا الإمــام راشــد بــن ســعيد )ت:445ه( وناصــروا  «
ق بــه جموعهــم، واســتأصل بــه  عليــه عــدوه، فســار الإمــام إليهــم في جيــش فــرَّ

بغيهــم)5(.
وفي عهــد الإمــام ناصــر بــن مرشــد اليعربــي )بويــع ســنة 1024ه( أقيــم حــد البغــي  «

في حــالات متعــددة منهــا: 
محاربة مانع بن سنان العميري لنكثه العهد ونقضه الميثاق.)6(. 1

محاربــة ســيف بــن محمــد لبنائــه حصنــا بــدار ســيت جعلــه للبغــي مــأوى، فأمــر بــه . 2

وزارة  الإباضيــة،  مصطلحــات  معجــم  الباحثيــن،  مــن  مجموعــة   ،)١3/2( الأعيــان،  إتحــاف  حمــود،  بــن  ســيف  البطا�ضــي،    )١(

.)764/2( ١432ه-20١١م،  الثانيــة،  ط:  الدينيــة،  والشــؤون  الأوقــاف 

)2(  جمــع الأســتاذ ســلطان الشــيباني نمــاذج مــن إقامــة الحــدود فــي عهــود الأئمــة فــي ورقــة علميــة بعنــوان »نمــاذج مــن التطبيقــات 

العمليــة لعقوبــات القصــاص والحــد والتعزيــر فــي عهــود الإمامــة بعمــان« معهــد العلــوم الشــرعية، ١42١ه-2000م.

)3(  السالمي، عبدالله بن حميد، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، د.ط، د.ت، )١/90(.

)4(  الخراسيني، فواكه العلوم، )325/3(. السالمي، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان،)١/١64(.

)5(  السالمي، تحفة الأعيان، )١/307(

)6(  السالمي، تحفة الأعيان، )2/١١،7(
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الإمــام فقتــل وهــدم حصنــه.)1(

في عهــد الإمــام الخليلــي )1338ه-1373ه( كثــر اللصــوص وقطــاع الطــرق وأظهــروا  «
الفســاد، فقضــى الإمــام علــى غالبهــم بالقتــل)2(، يقــول الشــيخ الشــيبة: »عــدد مــن 
ــن اللصــوص  ــا م ــون رجــا، وفي خارجه ــة وأربع ــزوى مئ ــل بن ــه حــد القت ــم علي أقي
وقطــاع الطــرق الذيــن لــم يقــدر عليهــم إلا ببــذل مــال مــا ينيــف علــى أربعــين رجــا. 

هــذا أقــل الأقــوال التــي وصلــت إلينــا مــن القضــاة الذيــن بنــزوى.«)3(
وفي ســنة )1341ه( في عهــد الإمــام الخليلــي أهُــدر دم الشــيخ خلفــان بــن ثنيــان  «

الحراصــي؛ لإفســاده وأكلــه مــن أمــوال الأوقــاف، وإرهاقــه أهــل البــاد، فجهــز لــه 
الإمــام ســرية، فــكان حتفــه بهــا)4(.

وفي عــام )1359هـــ( حكــم القاضــي أبــو زيــد الريامــي)ت:1364ه( بالبغــي علــى  «
ــع القضــاة  الــدروع بمنطقــة الظاهــرة لمناصرتهــم ضــد الإمــام محمــد الخليلــي، ووقَّ
علــى ذلــك، ثــم رُفــع إلــى الإمــام فــرأى صحتــه وأمــر بتنفيــذه. وقــد تضمــن الحكــم 
أن مــا أتلفــه الــدروع مــن دمــاء وأمــوال مؤاخــذون بــه، ويهُــدر مــا تلــف عليهــم للصحة 

القاضيــة ببغيهــم)5(.
وفي عــام )1360هـــ( حكــم القاضــي محمــد بــن ســالم الرقيشــي)ت:1387ه( بالبغــي  «

علــى أهــل الســليف بالظاهــرة، وأنَفَْــذ الحكــم فيهــم فعانــدوه ووقفــوا في وجهــه، 
فكانــت بينهــم مَلحَْمَــةٌ أســفرت عــن إخضاعهــم وانقيادهــم، فرفعــوا القضيــة إلــى 
ــم، فنظــر الإمــام في  ــه الرقيشــي به ــه قاضي ــه مــا فعل ــي، وشــكوا إلي الإمــام الخليل
ــم، وأن أفعالــه كلهــا خارجــة علــى  ذلــك ورأى أن الرقيشــي أخــذ بأقــوال أهــل العل

وفــق فتواهــم وليســت خارجــة عــن الحــق)6(.
ــدروع، فتحصــن الدرعــي  « ــى أحــد شــيوخ ال كمــا حكــم الرقيشــي أيضــا بالبغــي عل

بمحــل تاجــر مــن تجــار عبــري، فأمــر الرقيشــي بحــرق المحــل بالنــار ليخــرج منــه 

)١(   السالمي، تحفة الأعيان، )9/2(

)2(   الحارثــي، ســعيد بــن حمــد، اللؤلــؤ الرطــب فــي إبــراز مســتودعات القلــب، ترتيــب: ســالم بــن ســعيد البوســعيدي، مســقط، 

الأنفــال، د.ط، د.ت، ص)57(. مكتبــة 

)3(   السالمي، محمد بن عبدالله، نهضة الأعيان بحرية عمان، ط:١، دار الجيل، بيروت، ١4١9ه/١998، ص)506(.

)4(   السالمي، نهضة الأعيان، ص)3١7(

)5(   السالمي، نهضة الأعيان، ص)403(.

)6(   المصدر نفسه، ص)432-433(. الحارثي، اللؤلؤ الرطب، ص)١2(
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ــه في بيــت المــال)1(. ــى التاجــر ضمان ــل، وحكــم بالتالــف عل ــى خــرج فقت الباغــي، حت
ومــن جملــة هــذه النمــاذج يظهــر أن الأئمــة والــولاة قــد اتخــذوا السياســة الشــرعية 
منهجــا في التعامــل مــع المخالفــين لأحــكام الشــرع، فالحكــم علــى الباغــي والمحــارب 
والمفســد في الأرض بالقتــل إنمــا كان لأجــل قطــع شــأفة الشــرور عــن النــاس، وإظهــار 
الأمــن في المجتمــع، فبــرزت السياســة الشــرعية القطعيــة بإيقــاع حــدِّ الحرابــة والبغــي 

ــك. ــى المســتحق لذل عل
كمــا بــرزت السياســة الشــرعية الاجتهاديــة في صنيــع الرقيشــي عندمــا أمــر بحــرق المحل 
ــن فيــه الباغــي، وضَمِــن قيمــة المحــل لصاحبــه، فــإن إتــاف مــال الغيــر لا  الــذي تحصًّ
يصــح شــرعا إلا إذا دعــت الضــرورة لذلــك، ومــن ذلــك مــا إذا لــم يتمكــن الحاكــم مــن 
ــع شــرعا مــن  ــاس، فــا مان ــى الباغــي إلا بإتــاف مــال أحــد مــن الن ــذ الحكــم عل تنفي
إتــاف مالــه مــع لــزوم تعويضــه تعويضــا عــادلا. كمــا ظهــرت السياســة الاجتهاديــة في 
ــن بهــا البغــاة مــع مــا فيــه مــن إتــاف الأمــوال  هــدم المعاقــل والحصــون التــي تحصًّ
وتخريــب المســاكن، وإنمــا كان ذلــك لأجــل قطــع كل مــا فيــه قــوة وملجــأ لأهــل البغــي.

الفرع الثاني: نماذج من تطبيق حد السرقة

نقُل إقامة حد الســرقة في عهد الإمام غســان بن عبد الله )بويع: الإثنين/7جمادى  «
الأولى192هـــ، تــوفي: الأحــد 26 ذو القعــدة 207ه( حتــى قيــل: إنــه لــم يقطــع بعمــان 

يــد ســارق إلا غســان بــن عبــد الله)2(.

وقــد نقُــل هــذا الخبــر في كتــاب »المصنــف«: »قــال أبــو عبــد الله -رحمــه الله-: إذا كان 
دار فيهــا بيــوت، لــكل بيــت منهــا بــاب، بجميــع البيــوت حجــرة واحــدة، ويخرجــون جميعــا 
مــن الحجــرة مــن بــاب واحــد، فدخــل رجــل بعــض تلــك البيــوت فســرق منهــا ثــم أدُرِك في 
الحجــرة قبــل أن يخــرج مــن البــاب فــإن عليــه القطــع، ولــو كان ممــن يســكن بعــض تلــك 
البيــوت، فدخــل بيتــا فســرق، وأدُرِك في الحجــرة فإنــه يقطــع. وقيــل عــن أبــي صفــرة: إنَّ 
رجــاً فعــل ذلــك في دار علــى هــذه الصفــة وكان ممــن يســكن بيتــا مــن بيوتهــا علــى عهــد 

الإمــام غســان بــن عبــد الله بصحــار، فأمــر بــه الإمــام فقُطِــع.«)3(

)١(   السالمي، نهضة الأعيان، ص)435(. الحارثي، اللؤلؤ الرطب، ص)١0(.

)2(   السالمي، تحفة الأعيان، )١/١25(

)3(   الكندي، المصنف، )١46/40(
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الخليلــي  « الإمــام  أن  الســالمي  الشــيخ محمــد  ذكــر  فقــد  المتأخــرة  العصــور  وفي 
الســرقة.«)1( في  الأيــدي  »قطــع  )1338ه-1373ه( 

وورد كذلــك عنــه -رضــي الله عنــه- أنــه حكــم في رجــل مــن أهــل منــح بقطــع يــده؛  «
لإقــراره بســرقة أربعــة مكــوك حــب، وقــد عُلِّقــت يــده المقطوعــة في الســوق. وكان 

ذلــك يــوم 9 رمضــان )ســنة 1361ه(.)2(

ويتضــح أثــر السياســة الشــرعية القطعيــة في تنفيــذ الأئمــة لحــدِّ الســرقة الثابتــة بالأدلــة 
الشــرعية؛ قطعــا لمــادة المفســدين والمعتديــن علــى أمــوال النــاس، وحفظا للحقوق، ونشــرا 

للأمــن في المجتمع.  

الفرع الثالث: نماذج من تطبيق حد الزنا

في عهــد الإمــام ســالم بــن راشــد الخروصــي )1331هـ-1338هـــ( أقيــم حــد الرجــم  «
ــا. وهــذا نــص الحكــم الصــادر في حــدِّ  ــة أقــرت بالزن ــى امــرأة محصن بســمائل عل
ــوم الثامــن عشــر مــن شــهر شــوال مــن ســنة  ــد الإمــام: »في الي ــا عن المعترفــة بالزن
ت )س..(، وهــي محصنــة  واحــد وثاثــين وثاثمائــة وألــف في حصــن ســمائل أقــرَّ
بــزوج، أنهــا زنــت إقــراراً أكثــر مــن أربــع مــرات، إقــراراً بعــد إقــرار، في مجلــس 
واحــد، وذلــك في حضــرة إمــام المســلمين ســالم بــن راشــد الخروصــي، والســيد 
ســعود بــن حمــد، والشــيخ حامــد بــن ســيف الرواحــي، ومحمــد بــن ســالم الرقيشــي، 
ــن حمــد  ــن حمــود الصــوافي، وخميــس ب ــي، ومحمــد ب ــن عــديم البرطمان ــان ب وثني
الرواحــي، ومحمــد بــن عبــد الله الخروصــي، وســيف بــن ســليمان الخروصــي، 
ورهــين بــن ســالم الريامــي، في جملــة مــن جماعــة المســلمين مــن الشــراة وأهــل 
البلــد، والمذكــورون بأســمائهم تحملــوا علــى إقرارهــا الشــهادة المذكــورة. كتبــه: 
محمــد بــن عبــد الله الســالمي عــن إمــاء ســيده الوالــد نــور الديــن عبــد الله الســالمي 

ــن. بحضــرة الجماعــة المذكوري

»وفي اليــوم الثانــي، وهــو اليــوم التاســع عشــر، أحضرناهــا مــرة أخــرى، فأقــرت  «
بالزنــا مــرة أخــرى، وأقــرت بالإحصــان بزوجــين: رجــل تــوفي جــاءت منــه بولــد، 

)١(   السالمي، نهضة الأعيان، ص)56(.

)2(   الســعدي، فهــد بــن علــي، فهــرس مخطوطــات خزانــة الشــيخ ســالم بــن خلفــان الســيباني، ذاكــرة عمــان، ط: الأولــى، ١445ه 

ص)238(. -2024م، 
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والثانــي حراصــي طلقهــا ثــم مــات. وذلــك في حضــرة إمــام المســلمين، والســيد ســعود 
بــن حمــد، ومحمــد ابــن ســالم الرقيشــي، ومحمــد بــن حمــود الصــوافي، ومحضــر 

ــوا الشــهادة.« كبيــر مــن الشــراة وغيرهــم، والمذكــورون تحمل
كتبه عن إماء والده: محمد السالمي في يوم 19 من شوال سنة 1331هـ.)1(

وبعــد هــذا الإقــرار الثانــي خــرج الإمــام والشــهود والشــراة، وطائفــة مــن أهــل البلــد إلــى 
موضــع الرجــم، وكان قــد هُيِّــئَ منــذ أمــس بــين الســوق والحصــن، ففعلــوا فيهــا أمــر الله 
تعالــى علــى لســان نبيــه محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، وأقامــوا عليهــا الحــد علــى 
وفــق الســنة، فرماهــا أولاً الإمــام، ثــم الســيد ســعود، ثــم محمــد بــن ســالم، ثــم محمــد 
بــن حمــود، ثــم رمــى النــاس أجمــع مــن كل جهــة، وهــم يكبــرون علــى كل رميــة، وكانــوا 
نوهــا التوبــة، فتابــت وهــي في الحضــرة، فأمــر الإمــام بهــا أن تخــرج مــن حفرتهــا  قــد لقَّ
ــل مــن  ــك، والله يتقب ــا ذل ــر، ففعــل له ــا وتقب ــى عليه ــوم، وتغســل وتكفــن ويصل آخــر الي

المســلمين التائبــين.)2(

ــا، وأن  ــة في إقامــة حــد الزن ــر السياســة الشــرعية القطعي ويظهــر مــن هــذا الحكــم أث
الإقــرار الصريــح مــن المــرأة هــو ســبب الحكــم عليهــا بهــذه العقوبــة، وأن إقرارهــا قــد 
تكــرر أمــام القضــاة؛ لأجــل التثبــت مــن ســامة عقلهــا، وظهــرت السياســة الاجتهاديــة 
ــل بالأخــذ بإقرارهــا مــن أول مــرة، بــل أحضروهــا في مجلــس آخــر  في عــدم التعجُّ
لعلهــا تتراجــع عــن قولهــا، وتتــاح الفرصــة لهــا في ســتر نفســها، والتوبــة بينهــا وبــين 
ــم  ــة في شــهود عــدد مــن أهــل العل ــرزت السياســة الشــرعية الاجتهادي ــك ب ــا. وكذل ربه
والحاضريــن مــن النــاس لإقامــة الحــد حتــى ينتشــر الخبــر في المجتمــع فيكــون رادعــا 
لمــن تســوِّل لــه نفســه الإقــدام علــى هــذه الجريمــة؛ إذ مــن مقاصــد العقوبــة ردع الجانــي 

وإصــاح المجتمــع.

مــن الأحــكام التــي أقامهــا القاضــي الرقيشــي )ت:1387ه( بعبــري أنــه جلــد امــرأة  «
ــه يجــوز لغيــر الإمــام أن يقيــم  ــا)3(. ويســتفاد مــن هــذا الحكــم أن ت بالزن بكــر أقــرَّ
الحــدود إذا كان ذلــك بتفويــض منــه لعمالــه وقضاتــه المؤهلــين لذلــك، وقــد كان 

الشــيخ الرقيشــي عامــا للإمــام بعبــري.

)١(   السالمي، نهضة الأعيان، ص)236(. 

)2(   السالمي؛ نهضة الأعيان، ص)236(.

)3(   الحارثي، اللؤلؤ الرطب، ص)١8(.
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الفرع الرابع: نماذج من تطبيق حد القذف

جلــد الإمــام محمــد بــن أبــي عفــان )177ه-179( رجــا رمــى أحــد المســلمين بالزنــا  «
بــين يديــه)1(.

قــال الشــيخ الكنــدي: »وذلــك علــى رأي مــن يقــول: علــى الحاكــم أن يحَُــدَّ مــن قــذف أحداً 
مــن أهــل الإســام عنــده ولــو لــم يطلــب ذلــك المخلــوق، والــرأي الأول ثابــت عندنــا«)2(، 

يعنــي أن الإمــام لا يجلــده حتــى يحضــر الطالــب أو وكيلــه.

حفــظ ســعيد بــن الحكــم عــن بشــير بــن محمــد عــن عــزان بــن الصقــر في حفظــه  «
لــه قــال: أخبرنــا الإمــام الصلــت بــن مالــك أن عشــيرة بــن عبــد الله كان واليــا علــى 
ســمائل، وأن رجــاً قــال بــين يديــه وبــين يــدي أصحابــه: إن فانــاً زانٍ -لرجــل 
غائــب- فكتــب عشــيرة إلــى غســان الإمــام )192ه-207ه( يســأله عــن ذلــك، فكتــب 
إليــه: إن قامــت عنــدك بينــة عادلــة علــى قولــه فاجلــده الحــد، وإن لــم يكــن بينــة إلا 
أنــت وواحــد فارتفــع إلــي أنــت والشــاهد حتــى تشــهد بــين يــدي وأكــون أنــا الحاكــم 
ــة مــع عشــيرة،  ــة العادل ــه البين ــن مالــك: فقامــت علي ــت ب ــه. قــال الإمــام الصل علي
وجلــده الحــد، والمقــذوف غائــب لــم يعلــم ولــم يطلــب شــيئًا. قــال: وأمــا محمــد بــن 
قــه.)3( ا حتــى يطلــب المقــذوف عســى أن يصُدِّ محبــوب فإنــه لــم يكــن يــرى عليــه حــدًّ

الفرع الخامس: نماذج من تطبيق حد الخمر

وردت بعــض الإشــارات التــي توضــح إقامــة حــد شــارب الخمــر في عهــود بعــض  «
الأئمــة، فقــد ورد في جــواب أبــي الحــواري إلــى أهــل حضرمــوت: »وبلغنــا عــن 
النبي-صلــى الله عليــه وســلم- أنــه حــدَّ علــى شــرب الخمــر أربعــين جلــدة، وبلغنــا 
عــن أبــي بكــر -رحمــه الله- أنــه حــدَّ علــى شــرب الخمــر أربعــين جلــدة، وحــدَّ عمــر 
بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- علــى الخمــر ثمانــين جلــدة بعدهمــا، فوجدنــا عــن 
ــى  ــكَ«، والمســلمون عل ــنَّةٌ مــن تركهــا هَلَ ــه قــال: »مَضَــتْ سُ الربيــع -رحمــه الله- أن
ون علــى شــرب الحمــر ثمانــين جلــدة، فلــو أن إمامــاً جلــد  ذلــك إلــى يومنــا هــذا يحــدُّ
علــى شــرب الخمــر أربعــين جلــدة وقــال هكــذا فعــل النبــي -صلــى الله عليــه وســلم 

)١(   الكندي، المصنف، )93/40(. العوتبي، الضياء، )١١8/4(.

)2(   الكندي، المصنف، )93/40(.

)3(   الكندي، المصنف، )92/40-93(. العوتبي، الضياء، )١١8/4-223(.
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ــل منــه ذلــك، ولزالــت إمامتــه وخُلــع منهــا،  - وأبــو بكــر -رحمــة الله عليــه- مــا قُبِ
ووجبــت البــراءة منــه.«)1(

وقــد استشــكل بعــض الفقهــاء وجــه القــول بالزيــادة في الحــدِّ عــن الثابــت في الروايــة وهو 
أربعــون جلــدة، وأن مــن لــم يعمــل بثمانــين جلــدة جــاز خلعــه عــن الإمامــة والبــراءة منــه، 
ــام الســالمي )ت:1332ه( عــن  ــاف؟ وقــد أجــاب الإم مــع أن المســألة مســألة رأي واخت
هــذا الإشــكال بقولــه: »وَجْــهُ هــذا القــول أن المســلمين أجمعــوا في خافــة عمــر -رضــي 
الله عنــه- علــى الثمانــين، واســتمر العمــل علــى ذلــك، وفي الحديــث: »مــا كان الله ليجمــع 
أمتــى علــى ضــال«2. رواه الربيــع بســنده العالــي عــن ابــن عبــاس مرفوعــاً، فمــن خالــف 
مــا أجمعــوا عليــه فقــد اتبــع غيــر ســبيل المؤمنــين. هــذا وجــه هــذا القــول، وهــو مبنــي 
علــى عــدم اشــتراط تقــدم الخــاف في صحــة الإجمــاع؛ وذلــك أن العلمــاء اختلفــوا، 
فمنهــم مــن قــال: يشــترط في صحــة الإجمــاع أن لا يكــون مســبوقاً بخــاف تقدمــه، 
ومنهــم مــن لــم يشــترط ذلــك. ويمكــن أن يقــال إن جلــد الشــارب كان غيــر محــدود 
بالأربعــين فقــط وإنمــا كان أمــراً مفوَّضــا إلــى نظــر القائــم بالأمــر، كمــا تــدل علــى ذلــك 
أحاديــث الجلــد في عهــده -صلــى الله عليــه وســلم-، ولهــذا جــاز للصحابــة الزيــادة علــى 
الأربعــين وتعيــين الثمانــين نظــراً واجتهــادا، ولــم ينكــر أحــد منهــم ذلــك، بــل كان منهــم 
القائــل ومنهــم الآمــر والفاعــل، ومنهــم الســاكت الراضــي المصَُــوِّب لفعــل الفاعــل وقــول 
ام لمــا أجمعــوا هــذا الإجمــاع.  القائــل، فلــو لــم يكــن عندهــم علــم بتفويــض أمــره إلــى القُــوَّ
ــى الثمانــين صحيحــا بــا خــاف، فيســتحق  وإذا ثبــت هــذا المعنــى كان اجتماعهــم عل
مــن خالفــة العــزل عــن الإمامــة، وهــو مــن الصــواب بمــكان لا يخفــى علــى مــن كان لــه 
علــم بأصــول الشــرع الشــريف، فــا عبــرة باستبشــاع مــن استبشــعه مــن المتأخريــن، والله 

أعلــم.«)3(

)١(   أبــو الحــواري، محمــد بــن الحــواري، جامــع أبــي الحــواري، د.ط، د.ت، وزارة الثــراث والثقافــة، ســلطنة عمــان، )١58/5-١59(، 

الكنــدي، بيــان الشــرع، )53/١-54(، البشــري، مو�ضــى بــن عي�ضــى، مكنــون الخزائــن وعيــون المعــادن، ســلطنة عمــان، وزارة 

التــراث القومــي والثقافــة، ١403ه-١983م، )١/79(.

)2(   رواه الربيع بن حبيب، باب ما جاء في الأمة أمة محمد - صلى الله عليه وسلم-، رقم )39(.

)3(  الســالمي، عبــدالله بــن حميــد، جوابــات الإمــام الســالمي، تنســيق: د. عبدالســتار أبــو غــدة، ط:2، مكتبــة الإمــام الســالمي، 

.)١39/5( ١4١9ه/١999م،  عمــان،  ســلطنة  بديــة، 
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الفرع السادس: نماذج من تطبيق عقوبة التعزير

في زمــان الإمــام المهنــا بــن جيفــر )بويع:226هـــ، توفي:237هـــ( طعــن رجــل رجــاً ولــم  «
يقتلــه، وإنمــا أصابــه بجراحــة، فأمــر بــه الإمــام فجلــد تســعين ســوطاً، وقــال: ســفك 

دمــاء المســلمين علــى بابــي؟!)1(

ــه الإمــام الســالمي حكمــه بالجلــد تســعين ســوطا بقولــه: »وذلــك علــى قــول مــن  وقــد وجَّ
.«)2( وقــال في أجوبتــه: »قولهــم لا يجــاوز  لــم يحَُــدَّ للتعزيــر حــداً وإن زاد عــن قــدر الحــدِّ
التعزيــر الحــد ليــس بمجمــع عليــه، بــل هــو قــول بعضهــم أو أكثرهــم، وقيــل: يجــوز ذلــك، 
تِه وتصلبــه بقــول وجــب علــى الرعيــة الانقيــاد  وهــو نظــر الإمــام المهنــا، ولله درُّه في شــدَّ
لــه لوجــوب طاعتــه، وصــار القــول الــذي أخــذ بــه الإمــام في منزلــة المجمــع عليــه، وذلــك 

لإجماعهــم علــى وجــوب طاعتــه.«)3(

ــده بســبب ارتكابــه جريمــة  « وحبــس الإمــام المهنــا بــن جيفــر غامًــا لــم يراهــق، وقيَّ
قتــل، وكان ذلــك في زمــن محمــد بــن محبــوب -رحمــه الله-.)4( وفي هــذا مــا يفيــد 
أن مــن السياســة الشــرعية الاجتهاديــة إيقــاع العقوبــة علــى الغــام في حــال ارتــكاب 
مــا يوجــب العقــاب؛ لأجــل الــردع مــن جهــة، ولأجــل اســتصاحه مــن جهــة أخــرى، 
فلــو لــم يوقَــع عليــه العقــاب لاســتمرأ الجريمــة وتجــرأ علــى ارتكابهــا مــرة أخــرى.

وذكــر أبــو المؤثــر أن الإمــام الصلــت بــن مالــك)237ه-272ه( ضــرب عبــد الله بــن نضــر 
خمســين ســوطاً بــه ولــم يذكــر ســبب ذلــك)5(. وهــذا مــن السياســة الشــرعية الاجتهاديــة؛ 
إذ إنــه لــم يــرد في الأدلــة الشــرعية مــا يفيــد بعقوبــة الجلــد خمســين جلــدة، وإنمــا هــو 

مــن بــاب التعزيــر الراجــع إلــى اجتهــاد الحاكــم.

وفي كتــاب »الإيضــاح في الأحــكام«: »قــال محمــد بــن شــعيب: ســمعت أبــا مــروان وقــد 
وصــل إليــه رجــل مــن أهــل الخيــام، فطلــب في ولــد لــه محبــوس مُتَّهــم بقتــل، فقــال أبــو 
مــروان: كأنــك تســتكثر لابنــك مــا قــد حُبــس. ثــم قــال: كان ســليمان بــن عثمــان يقــول: 

)١(   العوتبي، الضياء، )١40/4(. السالمي، تحفة الأعيان، )١/١53(

)2(   السالمي، تحفة الأعيان، )١/١53(

)3(   السالمي، الجوابات، )١72/5(

والثقافــة، ١404ه- ١984م،  القومــي  التــراث  الأحــكام، ســلطنة عمــان، وزارة  فــي  بــن ســعيد، الإيضــاح  يحيــى  أبــو زكريــا،     )4(

و١85(.  ١64/3(

)5(   السالمي، تحفة الأعيان، )١/١53(
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مــن قــام عليــه شــاهد واحــد بقتــل كان الحبــس بينــه حتــى يمــوت«)1(.

ــا)2(: »... وحفــظ لنــا الثقــة عــن الإمــام راشــد بــن ســعيد)ت:445ه(  « قــال أبــو زكري
أنــه حبــس أبــا المعمــر علــى رائحــة النبيــذ بــا تغييــر)3(، ونقــل عــن أبــي الحــواري أنــه 
كان يقــول بخــاف هــذا الــرأي، فــكان لا يــرى التعزيــر لمــن ظهــرت منــه رائحــة بــا 
ــس مَــن وُجــد فيــه رائحــة النبيــذ إذا لــم يكــن فيــه  تغييــر في عقلــه، فقــال: »لا يحُْبَ
تغييــر.«)4( ويظهــر مــن هــذا النقــل اختــاف الفقهــاء العمانيــين في إقامــة الحــد علــى 
مــن ظهــرت منــه رائحــة الخمــر دون أن تغيِّــر عقلــه، والأصــل أن الحــدود تـُـدرأ بأقــل 
شــبهة، ومــا روي عــن الإمــام راشــد لعلــه مــن بــاب ســدِّ الذرائــع، وهــو مــن أبــواب 
السياســة الشــرعية الاجتهاديــة التــي يراهــا الحاكــم عنــد إقامــة العقوبــة مــع وجــود 

القرائــن الدالــة علــى وقــوع الجريمــة.

وفي طريــق الإمــام عــزان بــن قيــس)1285ه-1287ه( لفتــح بلــدان الَجــوّ توقــف  «
الجيــش وقــت القيلولــة في منطقــة تســمى »العوهــي« وكان شــجر الأمبــاء بهــا كثيــرا، 
وذلــك الوقــت وقــت نضجــه، فذكــروا أن ثمــر الأمبــا كان يتســاقط علــى فــرش القــوم 
ولا يتنــاول أحــد منــه شــيئًا، فلمــا همــوا بالرحيــل نفضــوا فرشــهم وبقــي الأمبــا 
ره الإمــام وزجــره  مكانــه، وذكــروا أن خادمــا للإمــام أخــذ أمبــاة واحــدة فأكلهــا فعــزَّ
ووبَّخــه، ولــم يبلــغ بــه حــدَّ العقوبــة؛ لأن الثمــرة كانــت ســاقطة بنفســها)5(. وتظهــر 
السياســة الشــرعية الاجتهاديــة في اتخــاذ الإمــام أســلوب التوبيــخ والزجــر وهــو مــن 
التعزيــر المعنــوي الــذي يلجــأ إليــه الحاكــم إذا لــم تصــل الواقعــة إلــى حــدِّ تجــريم 

الواقــع فيهــا.

وكان الإمــام ســالم بــن راشــد الخروصــي )1331هـ-1338هـــ( -رحمــه الله- يأمــر  «
بتعزيــر مــن يشــرب الدخــان مــن عشــر ضربــات إلــى عشــرين جلــدة، ولمــا كان الإمــام 
الخليلــي )1338هـــ- 1373هـــ( بعــده ترك الضــرب ورأى أن يودعهم الحبس)6( وهذا 
الحكــم منهــم بنــاء علــى الــرأي الراجــح مــع فقهــاء الإباضيــة أن شــرب الدخــان مــن 

)١(   أبو زكريا، الإيضاح في الأحكام، )١68/3(

)2(   أبو زكريا: هو العامة يحيى بن سعيد النزوي، من علماء القرن الخامس الهجري.

)3(   أبو زكريا، الإيضاح في الأحكام، )54/4(

)4(   المصدر نفسه.

)5(   السالمي، تحفة الأعيان، )272/2(

)6(   السالمي، نهضة الأعيان، ص )237(
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المحرمــات الممنوعــة؛ لمخالفتهــا مقاصــد الشــرع الحنيــف مــن حفــظ النفــس وحفــظ 
المــال، ويظهــر أثــر السياســة الشــرعية المصلحيــة في هــذا الحكــم؛ فــإن مــا يصلــح 
لزمــن قــد لا يصلــح في زمــن آخــر، أو مــا يــراه الحاكــم مناســبا لواقعــة مــا، قــد لا 
يكــون مناســبا لواقعــة أخــرى، وهــذا راجــع إلــى الاجتهــاد والنظــر في كل واقعــة 
ومابســاتها، وهــذا معنــى مــا نــص عليــه الفقهــاء بــأن القاضــي إلــى نظــره أحــوج 

منــه إلــى أثــره.

ــده  « ــح« عن ــا: كان رجــل مــن أهــل »من ــة يقــول فيه ثُ الشــيخ الرقيشــي بواقع ــدِّ ويحَُ
زوجــة ثريــة يطمــع في إرثهــا، فأبطــأ عليــه موتهــا فســولت لــه نفســه اغتيالهــا، 
وكانــت عادتهــا أن تقــوم قبــل الفجــر، فتجــذب مــاء مــن البئــر الــذي بالمنــزل فتتركــه 
مهيئــا لمــن أراد الغســل والوضــوء، ولســقي الحيوانــات. فجــاءت علــى عادتهــا - وهــي 
ضعيفــة النظــر- فجــاء الــزوج مــن خلفهــا فدفعهــا في البئــر، وهــرب قبــل أن يعــرف 
خطئــه هــل تمــت أم لا؟ وخــرج علــى وجهــه حتــى أتــى نــزوى، فوجــد الإمــام محمــد 
بــن عبــد الله الخليلــي وأصحابــه يقــرأون القــرآن بعــد صــاة الصبــح، فنــادى: أيهــا 
الإمــام -وكأنــه يأخــذ شــفعة - إن أهــل منــح قتلــوا زوجتــي، رموهــا في البئــر. قــال لــه 
عــي علــى  الإمــام: ومــا شــأن زوجتــك حتــى يجتمــع عليهــا أهــل بلــد كلهــم؟ قــال: لا أدَّ
فــرد، بــل علــى الجميــع، وكأنــه يظــن أنــه يحصــل علــى قَسَــامَة مــع الميــراث. فأمــر 
لــه الإمــام بالســجن مــن دون توقــف وقــال: ادخــل الســجن حتــى يتضــح أمــر زوجــك، 
أمــا الزوجــة فإنهــا تعلقــت بالحبــال وصاحــت، فأدركهــا جيرانهــا فأنقذوهــا ســالمة، 
فأرســل الشــيخ خالــد بــن هــال الهنائــي -وهــو الوالــي يومئــذ علــى منــح- يخبــر 
الإمــام عــن الواقــع، وأنــه إذا مــر عليهــم الرجــل فليلقــوا عليــه القبــض. قــال الإمــام: 
عرفنــا ذلــك مــن قبــل وفعلنــا)1(. وتتضــح مــن هــذه الواقعــة السياســةُ الشــرعية 
الاجتهاديــة وذلــك في الحبــس الاحتياطــي الــذي حكــم بــه الإمــام علــى الــزوج المبلِّــغ 
عــن حادثــة القتــل، وذلــك لوجــود الشــبهة في كامــه بأنــه متــورط في القضيــة، إذ لا 
يعُقــل أن يتواطــأ أهــل بلــدة جميعــا علــى قتــل امــرأة؛ ولــذا فالتهمــة المذكــورة محــل 
ــغ وضــع نفســه في محــل التهمــة، فــكان الأنســب حبسُــه حتــى يســتبين  شــك، والمبُلِّ

الأمــر.

)١(   الحارثي، اللؤلؤ الرطب، ص )30-3١(
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ويــروي الشــيخ محمــد الســالمي)ت:1405ه-1985م( فيقــول: جــاءت امــرأة مــن  «
خوبــار ســمائل، تشــكو إليــه - أي إلــى الإمــام الخليلــي- أن زوج ابنتهــا جامعهــا وهــي 
نائمــة، وتريــد إخــراج ابنتهــا منــه، فأرســل الإمــام إلــى الــزوج وزوجتــه، فســأل الــزوج 
ــوة، فأخبــره أنــي خرجــت لســقي الأمــوال تحــت ظــام الليــل، ورجعــت إلــى  في خل
بيتــي، ومــا كان أحــد يشــاركني في بيتــي ولا فــراش نومــي، فدنــوت منــه فــإذا بالمــرأة 
نائمــة، فأيقظتهــا لعلمــي أنهــا زوجتــي، فلــم تكلمنــي، وباشــرتها كالعــادة ولــم تتكلــم، 
فلمــا فرغــت صرخــت وقالــت مــا قالتــه. ثــم دعــا بابنــة الشــاكية، فأخبرتــه أن زوجها 
خــرج لســقي الأمــوال، وأن أمهــا جاءتهــا بعــد العشــاء الآخــرة تقــول: إنهــا مريضــة 
بالحمــى، وتأمرهــا أن تخــرج إلــى بيتهــا لتحلــب بقرتهــا، فاعتــذرت لهــا بغيــاب 
زوجهــا وأنــه ســيرجع آخــر الليــل متعبــا يريــد النــوم، فقالــت: افرشــي لــه كالعــادة 
وأنــا أنتظــره هنــا حتــى ترجعــي أو يرجــع. وكانــت ســابقا تحرضنــي علــى النشــوز 
ــه أمرهــا ولا أدري مــا انطــوت  ــرا، فذهبــت ممتثل ــه إلا خي ــا لا أشــكو من ــه، وأن عن
عليــه، فلمــا رجعــت وجدتهــا تصــرخ: جامعنــي زوجــك، وقــد حَرُمْــتِ عليــه، فانطلقــي 
عنــدي. ثــم ســأل الإمــام المــرأة: أيــن نمــتِ مــن البيــت؟ فقالــت: نمــت في الفــراش 
الــذي فرشَــتهْ الابنــة لزوجهــا. فقــال لهــا: أنــت أم ســوء، ولا خيــر فيــك. وأوجعهــا 
ضربــا ودرأ الحــد عنهــا للشــبهة، وأمــر الــزوج أن يأخــذ زوجتــه وقــال لهمــا: لا بــأس 
عليكمــا)1(. وواضــح مــن هــذا الحكــم أن العقوبــة الواقعــة علــى أم الزوجــة هــي 
ــا تســتحق الحــدَّ  ــة أنه ــر مــن الواقع ــه، وإن كان يظه ــذي فعلت ــل ال ــر عــن الفع تعزي
إلا أنــه لوجــود الشــبهة درأ عنهــا الإمــام الحــدَّ واكتفــى بتعزيرهــا، والشــبهة التــي 
أســقطت عنهــا الحــدّ في هــذه القضيــة هــي ادّعاؤهــا أنهــا كانــت نائمــة، وحصــول 
النــوم لا يثبــت بــه القصــد، وبذلــك يكــون قــد تخلَّــف أحــد أركان الجريمــة وهــو ركــن 

القصــد، ودرء الحــدّ مــن السياســة الشــرعية الاجتهاديــة. 

ةً لحبــس أصحــاب  « أمــا القاضــي أبــو زيــد الريامــي )1364هـــ( فقــد حــدد مُــدَّ
الحيوانــات الضــارة بأمــوال الدولــة أو أمــوال النــاس، فصاحــب الغنمــة يحبــس 
عشــرة أيــام، وصاحــب الحمــارة أربعــة عشــر يومــا، وصاحــب الجمــل عشــرين يومــا، 
هــذا بجانــب مغــرم الضــرر)2(. وهــذه العقوبــات كلهــا مــن بــاب التعزيــر والسياســة 
الاجتهاديــة، فتحديــد مــدد زمنيــة متفاوتــة للعقوبــة لــم يــرد في النصــوص الشــرعية، 

وإنمــا هــو نظــر واجتهــاد مــن أهــل العلــم والقضــاء.

١( السالمي، نهضة الأعيان، ص)5١4-5١3( 

)2( البيماني، أحمد بن ناصر، سيرة أبي زيد الريامي، د.ط، ١4١١ه-١990م، ص)44(.
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الفرع السابع: نماذج من تطبيق عقوبة التغريق )مصادرة الأموال(

ردَّ الفقهــاء تأصيــل عقوبــة التغريــق إلــى قاعــدة »كل مــال جهــل ربــه جــاز للإمــام قبضــه 
ه إلــى بيــت المــال وجعلــه في مصالــح الدولــة، وإمــا إلــى فقــراء  والتصــرف فيــه«، إمــا بــردِّ

المســلمين)1(. ومــن النمــاذج علــى تطبيقهــا:

في عهــد الإمــام عمــر بــن الخطــاب اليحمــدي الخروصي)بويــع ســنة:885هـ( وبعــد  «
ــوك  ــى أمــوال المل مقتــل الســلطان ســليمان بــن ســليمان النبهانــي، حكــم الإمــام عل
ر التوصــل إلــى  النباهنــة بالتغريــق)2(، وبإعــادة ممتلكاتهــم إلــى بيــت المــال بعــد أن تعــذَّ
أصحابهــا، وكان الحكــم بذلــك عشــية الأربعــاء )الســابع مــن جمــادى الآخــرة ســنة 

887هـــ( علــي يــد جملــة مــن القضــاة مــن أهــل العلــم.

ــاً  « ــام حكم ــي )ت:1167هـــ( أصــدر الإم ــر اليعرب ــن حمي ــرب ب ــام بلع ــد الإم وفي عه
بتغريــق أمــوال الإمــام ســيف بــن ســلطان بــن ســيف اليعربــي الثانــي في أواخــر 

الدولــة اليعربيــة؛ لاســتغراقها في الجنايــات والمظالــم)3(.

وفي عهــد الإمــام عــزان بــن قيــس )1285هـ-1287هـــ( رأى الشــيخ ســعيد بــن خلفــان  «
الخليلــي الحكــم بتغريــق أمــوال أبنــاء الإمــام أحمــد بــن ســعيد، الأمــوات منهــم 
والأحيــاء، وأن ســبيلها ســبيل أمــوال بنــي نبهــان التــي حكــم فيهــا الإمــام عمــر بــن 
الخطــاب الخروصــي؛ لأنهــم أخــذوا الجبايــات مــن غيــر حلهــا ووضعوهــا في غيــر 
أهلهــا، ولاشــتمالها علــى مظالــم مجهولــة الأربــاب، وتشــجع أكثــر العلمــاء لهــذا 

الــرأي، فحكــم الإمــام بتغريقهــا، وردهــا إلــى بيــت المــال)4(.

وقــد عــارض الشــيخ محمــد بــن ســليم الغاربــي )ت:1301هـــ( هــذا الرأي آنــذاك، وتوقف 
في هــذه المســألة أخــذا منــه بنظــر فقهــي وهــو أن الحكــم بالتغريــق إنمــا يكــون في أمــوال 
مــن مــات دون الأحيــاء، وكان يقــول إن الحــي إذا أراد أن يتخلــص وقــد أخــذ مالــه لبيــت 

المــال فمــن أيــن ترونــه يتخلــص، فحكــم الحــي خــاف حكــم الميــت.)5(

ر  وقــد ناقــش الســالمي اعتراضــه هــذا بــأن الحكــم بالاســتغراق لا يكــون إلا حيــث تعــذَّ

)١(   السالمي، تحفة الأعيان، )١/372(

)2(   السالمي، تحفة الأعيان، )37١/١(.

)3(   السالمي، تحفة الأعيان، )١60/2(

)4(   المصدر نفسه، )257/2(

)5(   المصدر نفسه، )258/2(
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علــى الحــيِّ التخلــصُ مــن المظالــم بســبب اختاطهــا، والجهــل بأربابهــا وبحقوقهــم، 
ر قطعــا؛ إذ لا يمكنــه أن يوصــل  فــإن الخــاص مــع الجهــل بذلــك أو بشــيء منــه مُتعــذِّ
الحــق إلــى أهلــه، فغايــة تخلصــه إذا شــاء التخلــص أن يجعلــه في بــاب مــن أبــواب منافــذ 
الأمــوال المجهــول ربهــا، وذلــك هــو بيــت المــال والفقــراء، وقيــل: يكــون حَشْــرِيا لا ينتفــع 

بــه، وقيــل: يكــون أمانــة في بيــت المــال.

وإذا حكــم الإمــام فيــه بقــول مــن هــذه الأقــوال وجــب الانقيــاد لــه لوجــوب طاعتــه، وحكــم 
الحاكــم يرفــع الخــاف، وصــار ذلــك القــول بمنزلــة المجمــع عليــه، فخــرج عــن موضــع 

النــزاع إلــى موضــع الإجمــاع لإجماعهــم علــى وجــوب طاعــة الإمــام)1(.

ــم بإشــارة  « ــن راشــد الخروصــي، في عــام )1333هـــ( حك ــام ســالم ب ــد الإم وفي عه
مــن قضاتــه: القاضــي عامــر بــن خميــس المالكــي، والقاضــي ناصــر بــن راشــد 
ــام، والشــيخ  الخروصــي بتغريــق أمــوال الســيد محمــد بــن أحمــد بــن ناصــر الغشَّ
راشــد بــن عزيــز الخصيبــي، لكونهمــا يجبيــان الخــراج مــن أمــوال النــاس للجبابــرة، 

وأن أموالهمــا مســتغرقة في المظالــم، فمردُّهــا في بيــت المــال)2(.

ــى هــذا الحكــم الشــيخ عيســى بــن صالــح الحارثــي، إلا أن القاضــي  وقــد اعتــرض عل
عامــر بــن خميــس المالكــي ردَّ علــى اعتراضــه، وألَّــف أرجــوزة طويلــة ســماها »غايــة 

ــق)3(. ــق ودقَّ ــة وحقَّ ــينَّ الحــق فيمــا رآه وجمــع الأدل ــق«، ب ــق في أحــكام التغري التحقي

وحكــم القاضــي عامــر بــن خميــس المالكــي في أمــوال ســليمان بــن عبــدالله المحروقي  «
هــا إلــى بيــت المــال؛ لتعاملــه بالربــا وجمعــه المــال مــن الحــرام بغصبهــا مــن  بردِّ
أهلهــا، وحيازتهــا عليهــم قســرا، وأكثرهــا مــن مظالــم العبــاد، وأمضــى الإمــام ســالم 

الخروصــي هــذا الحكــم.)4(

هــا إلــى بيــت مــال المســلمين راجــع إلــى السياســة الشــرعية  والحكــم بتغريــق الأمــوال وردِّ
ــى  ــة إل ــب آخــر، فــإن ردَّ الأمــوال المغصوب ــة مــن جان ــب، والمصلحي ــة مــن جان الاجتهادي
ر معرفــة أصحابهــا إنمــا هــو راجــع إلــى اجتهــاد الفقهــاء بــأن  بيــت المــال في حــال تعــذُّ
ــه في الفقــراء أو  ــه إلــى بيــت المــال وتصــرفِ الحاكــم ليجعل كل مــال مجهــول الــرب مآل

)١( المصدر نفسه، )258/2(

)2( السالمي، نهضة الأعيان، ص)200-20١(

)3( السالمي، نهضة الأعيان، ص)75(.

)4( السالمي، نهضة الأعيان، ص)2١7(.
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في مصالــح النــاس، وأمــا جانــب السياســة المصلحيــة فإنــه يظهــر في المقصــد مــن إيقــاع 
هــذا العقوبــة؛ فــإن مــن مصالــح إيقاعهــا هــو ردع أصحــاب النيَّــات الســيئة الذيــن تســوِّل 

لهــم نفوســهم مــن الإقــدام علــى أخــذ أمــوال النــاس مــن غيــر حلهــا. 

الخاتمة

بعــد هــذا التطــواف في أحــكام العقوبــة، وصورهــا، ونمــاذج مــن تطبيقاتهــا في عصــور الأئمــة 
خلصــت إلــى عــدة نتائــج: 

ظهــر أثــر السياســة الشــرعية في الأحــكام الصــادرة مــن الأئمــة وولاتهــم بأنواعهــا  «
المختلفــة، فتــارة تظهــر السياســة الشــرعية القطعيــة بتطبيــق العقوبــات المنصــوص 
عليهــا في الأدلــة الشــرعية، وتــارة تظهــر السياســة الشــرعية الاجتهاديــة، وأحيانــا 

تبــدو السياســة الشــرعية المصلحيــة.

ــره الفقهــاء في مســائل السياســة الشــرعية في  « ظهــر التوافــق في الأغلــب بــين مــا نظَّ
أحــكام العقوبــات وبــين التطبيــق العملــي، إذ لــم تخــرج الأحــكام العمليــة للعقوبــات 
اختلفــت  وإنمــا  والتعازيــر،  والحــدود  العقوبــات  فقــه  في  الفقهــاء  ــره  نظَّ عمــا 
تطبيقاتهــم في بعــض الأحــكام لاختــاف نظرهــم واجتهادهــم في مســائلها، وأخــذ 
كل واحــد بــرأي فقهــي رآه الأصلــحَ والأنفــعَ للحكــم بــه في قضيتــه، وكمــا قــال 

ــره«.  ــى أث ــه إل ــره أحــوج من ــى نظَّ ــاء: »إن القاضــي إل الفقه

أعمــل الأئمــة السياســة الشــرعية في مبــدأ تطبيــق العقوبــة قــدر الإمــكان مــع  «
ظــروف الزمــان والمــكان والحــال، وبمــا يراعــي مصالــح النــاس، وهــذا مــن فقههــم 
وتبصرهــم، وكمــا قــال الإمــام الســالمي -رحمــه الله-: »وإنــكار المنكــر لا يتوقــف علــى 
حــال واحــد، بــل لا بــد مــن مراعــاة الزمــان والأحــوال، فيســتعمل في كل وقــت ما يليق 
بــه، والناظــرون بنــور الله هــم أطبــاء العالــم الســاعون في قطــع المفاســد بالأدويــة 
الشــافية، كالطبيــب الماهــر المعالــج للعلــة الواحــدة بالأدويــة المختلفــة مراعــاة للحــال 

والزمــان والجهــات مــن المــكان.«)1(

)١(   السالمي، الجوابات، )١84/5(
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التوصيات:

وإظهــار  « العمانيــين،  الأئمــة  عنــد  الشــرعية  السياســة  فقــه  دراســة  التوســع في 
المجتمــع.  لمصلحــة  وضعــت  التــي  والقوانيــين  النظــم  وضــع  اجتهادهــم في 

إبــراز فقــه السياســة الشــرعية في أحــكام بعــض ولاة الأئمــة العمانيــين مثــل الشــيخ  «
أبــي زيــد عبــدالله بــن محمــد الريامــي)ت:1364ه(، والشــيخ محمــد بــن ســالم 

ــولاة والقضــاة. ــن ال الرقيشــي)ت:1387ه( وغيرهــم م
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ــة،  « ــراث القومــي والثقاف ــر، الجامــع، ط: 3، وزارة الت ــن جعف ــر، محمــد ب ــن جعف اب
2008م.

ــراث  « ــار، ســلطنة عمــان، وزارة الت ــدالله، جواهــر الآث ــن عب ــدان، محمــد ب ــن عبي اب
القومــي والثقافــة، 1405ه- 1985م.

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، ط: الثالثــة،  «
1414هـــ.

ــوغ  « ــة وبل ــة ومنتهــى الغاي ــز الغناي ــة وكن ــو الحــواري، محمــد بــن الحــواري، الدراي أب
الكفايــة في تفســير خمســمائة، ت: محمــد محمــد زناتــي، ط: الأولــى، ســلطنة 

1411ه/1991م. عمــان، 

أبــو الحــواري، محمــد بــن الحــواري، جامــع أبــي الحــواري، د.ط، د.ت، وزارة الثــراث  «
والثقافــة، ســلطنة عمان.

ــد  « ــن عب ــي الدي ــي داود، ت: محمــد محي ــن الأشــعث، ســن أب ــو داود، ســليمان ب أب
ــروت. ــدا - بي ــة، صي ــة العصري ــد، المكتب الحمي

أبــو زكريــا، يحيــى بــن ســعيد، الإيضــاح في الأحــكام، ســلطنة عمــان، وزارة التــراث  «
القومــي والثقافــة، 1404ه- 1984م.

أبــو محمــد، عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام، قواعــد في مصالــح الأنــام،  «
مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، 1414ه-1991م.

 الأصــم، عثمــان بــن أبــي عبــدالله، البصيــرة، ســلطنة عمــان، وزارة التــراث القومــي  «
والثقافــة، د.ط، 1404ه/1984م.

ــن ناصــر  « ــر ب ــد زهي ــح، ت:محم ــع الصحي ــن إســماعيل، الجام ــد ب البخــاري، محم
الناصــر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأولــى، 1422ه.

ــة، د. ط،  « ــراث والثقاف ــي الحســن، وزارة الت ــع أب ــن محمــد، جام ــي ب البســيوي، عل
د.ت.

البســيوي، علــي بــن محمــد، مختصــر البســيوي، وزارة التــراث القومــي، ســلطنة  «
عمــان، 1406ه/ 1986م.



١٥١العدد الحادي ع�شر - إبريل 2025م 

البشــري، موســى بــن عيســى، مكنــون الخزائــن وعيــون المعــادن، ســلطنة عمــان،  «
القومــي والثقافــة، 1403ه- 1983م. التــراث  وزارة 

البطاشــي، غايــة المأمــول في علــم الفــروع والأصــول، وزارة التــراث القومــي والثقافة،  «
سلطنة عمان، 1404ه- 1984م.

بهنســي، أحمــد فتحــي، العقوبــة في الفقــه الإســامي، دار الشــروق، القاهــرة، ط:  «
الخامســة، 1403ه-1983م.

البيماني، أحمد بن ناصر، سيرة أبي زيد الريامي، د.ط، 1411ه-1990م. «

 البيهقــي، أحمــد بــن الحســين، الســن الكبــرى، ت: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار  «
الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان، الطبعــة: الثالثــة، 1424هـــ -2003م.

الجوهــري، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة،  «
دار العلــم للمايــين، بيــروت، ط: الرابعــة، 1407ه-1987م.

الحارثــي، ســعيد بــن حمــد، اللؤلــؤ الرطــب في إبــراز مســتودعات القلــب، ترتيــب:  «
ــة الأنفــال، د.ط، د.ت. ســالم بــن ســعيد البوســعيدي، مســقط، مكتب

الحارثــي، عيســى بــن صالــح، خاصــة الوســائل بترتيــب المســائل، ت: محمــد بــن  «
ســعيد المعمــري، ط: الأولــى، 1427ه-2006م.

الخراســيني، عبــدالله بــن محمــد، فواكــه العلــوم في طاعــة الحــي القيــوم، ت: محمــد  «
صالــح ناصــر وآخــرون، ط: الأولى، مســقط، 1416ه-1995م.

الخليلي، أحمد بن حمد، جواهر التفسير، مكتبة الاستقامة، 1404ه-1984م. «

الخليلــي، ســعيد بــن خلفــان، تمهيــد قواعــد الإيمــان وتقييــد شــوارد مســائل الأحــكام  «
والأديــان مــن جوابــات أبــي محمــد ســعيد بــن خلفــان الخليلــي، ط:1، وزارة التــراث 
القومــي والثقافــة، ســلطنة عمان،1307هـــ/1987م. ونســخة أخــرى: ت: حــارث بــن 
ــن  ــة الشــيخ محمــد ب ــراث القومــي- مكتب ــن شــامس البطاشــي، وزارة الت محمــد ب

شــامس البطاشــي، ســلطنة عمــان، 1986م. 

الخليلــي، محمــد بــن عبــدالله، الفتــح الجليــل مــن أجوبــة الإمــام أبــي خليــل، ترتيــب:  «
ســالم بــن حمــد الحارثــي، ط:1، ذاكــرة عمــان، 1437ه/2016م.

الربيــع، الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح مســند الإمــام الربيــع بــن حبيــب،  «
ط:1، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، ســلطنة عمــان، 1432هـــ-2011م.



العدد الحادي ع�شر - إبريل 2025م  ١٥٢

السالمي، عبدالله بن حميد: «
تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، د.ط، د.ت.. 1
ــام . 2 ــام الســالمي، تنســيق: د. عبدالســتار أبــو غــدة، ط:2، مكتبــة الإم جوابــات الإم

الســالمي، بديــة، ســلطنة عمــان، 1419ه/1999م.
شرح الجامع الصحيح، مسقط، المطابع الذهبية، 1993م.. 3
طلعــة الشــمس شــرح شــمس الأصــول، ت: عمــر حســن القيــام، ط:1، مكتبــة الإمــام . 4

التــراث  وزارة  د.ط،  أخــرى:  ونســخة  عمــان، 2008م.  بديــة، ســلطنة  الســالمي، 
القومــي والثقافــة، 1985م. 

ــل،  « ــان، ط:1، دار الجي ــة عم ــان بحري ــدالله، نهضــة الأعي ــن عب ــد ب الســالمي، محم
1419ه/1998. بيــروت، 

الســيابي، خلفــان بــن جميــل، جــاء العمــى شــرح ميميــة الدمــا، معهــد القضــاء  «
1411ه-1991م، ص)30(.  مســقط،  والإرشــاد،  والوعــظ  الشــرعي 

الســعدي، فهــد بــن علــي، فهــرس مخطوطــات خزانــة الشــيخ ســالم بــن خلفــان  «
الســيباني، ذاكــرة عمــان، ط: الأولــى، 1445ه -2024م.

الشــقصي، خميــس بــن ســعيد، منهــج الطالبــين وبــاغ الراغبــين، ط:1، مكتبــة  «
مســقط، ســلطنة عمــان، 1427ه/2006م. ونســخة أخــرى: طبعــة وزارة التــراث 

القومــي والثقافــة، ســلطنة عمــان، ت: ســالم بــن حمــد الحارثــي.
العوتبــي، مســلم بــن مســلم، الضيــاء، ت: ســليمان بــن إبراهيــم بابزيــز، ط:1، وزارة  «

الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، ســلطنة عمــان، 1436ه-2016م.
ــي، دار  « ــون الوضع ــا بالقان ــي الإســامي مقارن ــادر، التشــريع الجنائ عــودة، عبدالق

ــروت. ــي، بي ــاب العرب الكت
القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس، أنــوار البــروق في أنــواء  «

الفــروق، د.ط، د.ت.
ــي ســعيد،  « ــد مــن أحــكام أب ــع المفي ــن ســعيد، الجام ــو ســعيد محمــد ب الكدمــي، أب

وزارة التــراث القومــي والثقافــة، 1406هـــ - 1986م.
الكنــدي، أحمــد بــن عبــدالله، المصنــف، وزارة التــراث والثقافــة، 1403هـــ/1983م،  «

ســلطنة عمــان. 



١٥3العدد الحادي ع�شر - إبريل 2025م 

الكنــدي، محمــد بــن إبراهيــم، بيــان الشــرع، ســلطنة عمــان، وزارة التــراث القومــي  «
والثقافــة، 1408هـــ- 1988م.

مجموعــة باحثــين، معجــم مصطلحــات الإباضيــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة،  «
ط: الثانية، 1432هـ-2011م. 

المحيلــوي، ســالم بــن خميــس، فواكــه البســتان الهــادي إلــى طريــق طاعــة الرحمــن،  «
وزارة التــراث القومــي والثقافــة، 1408هـــ-1988م.

ــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل  « ــن الحجــاج، المســند الصحي مســلم، مســلم ب
إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء 

التــراث العربــي - بيــروت.



العدد الحادي ع�شر - إبريل 2025م  ١٥4

الاختبار القضائي في القانون العماني بين الواقع 
والمأمول )دراسة مقارنة(

د. بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي)1(

الملخص
يهــدف البحــث إلــى تفصيــل أحــكام تدبيــر الاختبــار القضائــي وفقــاً لمــا رســمه القانــون 
العمانــي، ويعتبــر الاختبــار القضائــي بديــاً مناســباً عــن العقوبــة الســالبة للحريــة لإصــاح 
الأحــداث الجانحــين، وتكمــن إشــكالية البحــث في وجــود قصــور تشــريعي لإيضــاح بعــض 
أحــكام هــذا التدبيــر، الأمــر الــذي يخشــى منــه أن ينعكــس ســلباً علــى فاعليــة تنفيــذه، 
وتقــوم الدراســة علــى عــدة مناهــج بحثيــة هــي المنهــج التحليلــي والمنهــج الاســتقرائي والمنهــج 
المقــارن عنــد الحاجــة إليــه والمنهــج التطبيقــي، وقــد خلــص البحــث إلــى جملــة نتائــج أهمهــا 
أن القانــون العمانــي لــم يتضمــن جميــع أحــكام تدبيــر الاختبــار القضائــي ولــم ينــص بشــكل 
ــار القضائــي، كمــا  ــات الاختب ــم يبــين متطلب ــه، ول ــة الأحــداث المســتهدفة ب ــى فئ ــح إل صري
توصــل البحــث إلــى عــدد مــن التوصيــات أهمهــا إجــراء تعديــل تشــريعي علــى المــادة )22( 
مــن قانــون مســاءلة الأحــداث تضمــن مــن خالهــا فاعليــة التدبيــر بتحديــد مــدة أدنــى لا 
يجــب النــزول عنهــا، ولأجــل مراعــاة خصوصيــة الأنثــى بجعــل المشــرفة عليهــا مــن جنســها، 

والنــص فيهــا علــى متطلبــات الاختبــار القضائــي وواجبــات الحــدث.

العمانــي،  القانــون  الجانــح،  الحــدث  القضائــي،  الاختبــار  تدبيــر،  المفتاحيــة:  الكلمــات1
المقارنــة. القوانــين 

)١(   قا�ضي بالمحكمة العليا - المجلس الأعلى للقضاء - سلطنة عُمان
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 Judicial Probation under Omani Law: Between Reality and
Aspiration – A Comparative Legal Study

Abstract
The research aims to detail the probation measure in accordance with what 

was drawn up by the Omani law. Probation is an appropriate alternative to 
liberty-depriving punishment for reforming juvenile offenders. The problem 
of the research lies in the existence of a legislative deficiency to clarify some 
provisions of this measure, which is feared to have a negative impact on the 
effectiveness of its implementation. The study is based on several research 
approaches, namely the analytical approach, the inductive approach, the 
comparative approach when needed, and the applied approach. The research 
concluded with a number of results, the most important of which is that the 
Omani law did not include all the provisions of the judicial test measure and 
did not explicitly specify the category of juveniles targeted by it, and did 
not indicate the requirements of the judicial test, and the research reached 
a number of recommendations, the most important of which is a legislative 
amendment to Article )22( of The Juvenile Accountability Law, through 
which it ensures the effectiveness of the measure by setting a minimum period 
from which it must not be relinquished, and in order to take into account the 
privacy of the female by making the supervisor of her gender, and stipulating 
in it the requirements of the judicial test and the duties of the juvenile.

Keywords: measure, the probation, juvenile delinquent, Omani law, 
comparative laws.
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المقدمة

الحمد لله والصاة والسام على رسول الله ،،،
	همية1الدراسة

أولــت التشــريعات القانونيــة المعاصــرة أهميــة خاصــة بالحــدث الجانــح؛ إذ إنهــا وفــرت 
لــه جملــة مــن ضمانــات الحمايــة عنــد مســاءلته جنائيــا، أهمهــا إنشــاء قضــاء مســتقل 
بالأحــداث يأخــذ بجملــة مــن القواعــد الإجرائيــة التــي تعتبــر اســتثناء مــن القواعــد العامــة، 
ــزال  ــة مــن هــذا القضــاء تحقيــق إصــاح الحــدث وتقويمــه وليــس مجــرد إن ــت الغاي وجعل

حكــم القانــون وفــرض العقوبــة.

وجــه  علــى  للحــدث الجانــح  العقابيــة  المعاملــة  إلــى  التشــريعات  هــذه  تنبهــت  وقــد 
هــذه  مــن  عَــت  ونوََّ الجانــح،  والحــدث  تتناســب  عقابيــة  وســائل  فشــرعت  الخصــوص، 
ــة أو  ــزال العقوب ــة في إن ــات لتمكــين قاضــي الأحــداث مــن إعمــال ســلطته التقديري العقوب
التدبيــر المناســب للواقعــة المعروضــة عليــه وفقــاً لمــا يكتنفهــا مــن ظــروف أو مابســات ســواء 

تعلقــت بالجريمــة أم الجانــي.

ويأتــي تدبيــر الاختبــار القضائــي مــن بــين التدابيــر التــي وضعهــا المشــرع العمانــي 
في قانــون مســاءلة الأحــداث، وهــي مــن التدابيــر المعاصــرة التــي أخــذت بهــا التشــريعات 
الحديثــة للأحــداث علــى نحــو واســع نظــراً إلــى النتائــج الإيجابيــة عنــد تطبيقهــا في الــدول 
التــي ســبقت إلــى هــذا النظــام، وقــد أوردهــا المشــرع العمانــي في المرتبــة الثانيــة في سُــلَّم 
تدابيــر الإصــاح، ومــن هنــا تأتــي أهميــة تنــاول بحــث هــذا الموضــوع وعــرض الأحــكام 

المتعلقــة بــه.
إشكالية1الدارسة

تكمــن إشــكالية الدراســة في وجــود قصــور تشــريعي في إيضــاح بعــض أحــكام تدبيــر 
ــى التطبيقــات العمليــة،  ــار القضائــي في القانــون العمانــي، الأمــر الــذي انعكــس عل الاختب
كمــا يوجــد قصــور علــى المســتوى عمــل الأجهــزة المنفــذة لهــذا التدبيــر، الأمــر الــذي يوجــد 
خشــية حقيقــة مــن التأثيــرات الســلبية لهــذا القصــور علــى المعاملــة الجنائيــة للحــدث 
الجانــح وإعــادة التأهيــل والإصــاح، وهــو مــا تقــف عليــه هــذه الدراســة لأجــل إيجــاد 

المعالجــات المناســبة.
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	سئلة1الدراسة
ــق  ــى رأســها الســؤال المحــوري: هــل وف ــن الأســئلة، عل ــة م ــى جمل ــب الدراســة عل تجي
المشــرع العمانــي في بيــان أحــكام تدبيــر الاختبــار القضائــي تشــريعاً وتطبيقــا؟ً ويتفــرع عــن 
ــة أســئلة فرعيــة حاصلهــا: مــا مفهــوم تدبيــر الاختبــار القضائــي؟ ومــا  هــذا الســؤال جمل
خصائصــه؟ ومــا فئــة الأحــداث المســتهدفة بهــذا التدبيــر؟ ومــا مدتــه؟ ومــا آليــة الإشــراف 

عليــه ومتطلباتــه؟ ومــا طريقــة إنفــاذه عمليــاً وواقــع هــذا الإنفــاذ في التطبيــق العملــي؟
الدراسات1السابقة

ــى  ــور عل ــم العث ــم يت ــي ل ــون العمان ــه في نطــاق القان  في شــأن الدراســات الســابقة؛ فإن
دراســات ســابقة في الموضــوع، غيــر أن الدراســات التــي تعنــى بشــرح أحــكام المســؤولية 
الجنائيــة للحــدث الجانــح تناولــت التدابيــر والعقوبــات التــي يواجــه بهــا الحــدث ومنهــا 
الاختبــار القضائــي، ويأتــي كتــاب »الاختبــار القضائــي في السياســة العقابيــة المعاصــرة«1 
كأحــد أهــم المراجــع لهــذا البحــث نظــراً إلــى تناولــه موضــوع الاختبــار القضائــي للبالغــين 
بشــكل رئيــس، وفي بعــض الأحيــان يتناولــه باعتبــاره تدبيــراً في حــق الأحــداث الجانحــين، 
وأمــا بحــث »الاختبــار القضائــي )مراقبــة الســلوك( للأحــداث الجانحين )دراســة مقارنة(«2 
فقــد ركــز بشــكل مباشــر علــى الموضــوع ممــا جعلــه مرجعــاً مهمــاً للدراســة، وقــد اعتمــد 
البحــث علــى القوانــين الخاصــة بالأحــداث، والمبــادئ القضائيــة الصــادرة عــن المحكمــة 
العليــا، فضــاً عــن الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محاكــم الأحــداث في ســلطنة عمــان.

مناهج1الدارسة
تقــوم الدراســة علــى عــدة مناهــج بحثيــة أهمهــا؛ المنهــج التحليلــي، مــن حيــث تتبــع المــواد 
القانونيــة المقــررة في شــأن تدبيــر الاختبــار القضائــي، والمنهــج الاســتقرائي، مــن حيــث 
دراســة المبــادئ والقواعــد التــي قررهــا القانــون العمانــي والقوانــين المقارنــة في شــأن تدبيــر 
الاختبــار القضائــي، والمنهــج المقــارن، مــن خــال بيــان موقــف المشــرع العمانــي مقارنــة 
بالقوانــين المقارنــة عنــد الحاجــة لذلــك، والمنهــج التطبيقــي، مــن خــال عــرض بعــض 
القضايــا والأحــكام الصــادرة في موضــوع تدبيــر الاختبــار القضائــي ودراســة اتجاهاتهــا 

)١(   العبــادي، نضــال ياســين الحــاج حمــو، الاختبــار القضائــي فــي السياســة العقابيــة المعاصــرة، )القاهــرة: دار الكتــب القانونيــة، 

20١2م(.

)2(   عبدالــرزاق، منــى محمــد، »الاختبــار القضائــي )مراقبــة الســلوك( للأحــداث الجانحيــن )دراســة مقارنــة(«، مجلــة 

جامعــة كربــاء العلميــة، المجلــد التاســع، العــدد الرابــع، 20١١م.



العدد الحادي ع�شر - إبريل 2025م  ١٥٨

ــا. ــق عليه والتعلي
محتوى1الدراسة

اقتضــت الدراســة في هــذه المواضيــع إلــى تقســيم البحــث إلــى أربعــة مطالــب علــى النحــو 
التالــي:

القضائــي  الاختبــار  تحــت  الوضــع  تدبيــر  لمفهــوم  العامــة  الأحــكام  الأول:1 المطلــب1
وخصائصــه.

المطلب1الثاني: فئة الأحداث المستهدفة بتدبير الاختبار القضائي وشروطه ومدته.
المطلب1الثالث:1الإشراف على تدبير الاختبار القضائي ومتطلباته.

المطلب1الرابع:1طريقة إنفاذ تدبير الاختبار القضائي وتطبيقاته العملية.

المطلب الأول: الأحكام العامة لمفهوم تدبير الوضع تحت الاختبار 
القضائي وخصائصه

ــى  ــداء عل ــزم الوقــوف ابت ــار القضائــي؛ يل ــر الاختب ــل أحــكام تدبي ــى تفاصي ــوج إل ــل الول قب
تحديــد مفهــوم هــذا التدبيــر، وذكــر نشــأة هــذا النظــام، وبيــان خصائصــه المميــزة لــه عــن 

بقيــة التدابيــر الأخــرى، ونتنــاول إيضــاح ذلــك مــن خــال الفــروع القادمــة.

الفرع الأول: مفهوم تدبير الوضع تحت الاختبار القضائي

The Probation/ Probation System/ Probation Pro-( ييعتبــر مصطلــح الاختبــار القضائ
gram( مــن المصطلحــات الحديثــة التــي دخلــت إلــى اللغــة القانونيــة وتضمنتهــا التشــريعات 

المعاصــرة خاصــة تلــك التــي جعلــت قانونــاً مســتقاً للأحــداث.

وفي أســاس وضعه؛ فإن الاختبار القضائي يســتهدف البالغين كذلك، فهو نظام يتعلق بفئة 
المجرمــين الذيــن يقتضــي إصاحهــم إبعادهــم عــن محيــط المؤسســات العقابيــة، ويعتقــد مــن 
خــال ظروفهــم وفحــص شــخصيتهم أنهــم قابلــون للإصــاح وعــدم العــودة لســبيل الجريمــة 
ــة أو  ــوع الجريمــة المرتكب ــى هــذا فــا ينظــر لن ــة، وعل ــة ســالبة للحري دون الخضــوع لعقوب
لجســامة الواقعــة بقــدر مــا ينظــر إلــى شــخصية المحكــوم عليــه، ومــدى إمكانيــة تأهيلــه في 
الوســط الحــر، ومــدى اســتعداده لتنفيــذ الالتزامــات المفروضــة عليــه، حتــى يكــون في مأمــن 
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مــن تنفيــذ عقوبــة ســالبة للحريــة عليــه إذا مــا أخــل بتلــك الالتزامــات)1(.

والاختبــار القضائــي للأحــداث هــو نظــام عاجــي يوضــع فيــه الحــدث الجانــح في بيئتــه 
الطبيعيــة، متمتعــاً بحريتــه الاجتماعيــة إلــى حــدٍّ كبيــر، لكنــه يكــون خــال تلــك الفتــرة 
تحــت ماحظــة وإشــراف ورعايــة ممثــل لمحكمــة الأحــداث يعــرف بالمراقــب الاجتماعــي أو 

المشــرف الاجتماعــي)2(.

وقــد ورد تحديــد مفهــوم الوضــع تحــت الاختبــار القضائــي في أغلــب التشــريعات التــي 
ــة  ــه الطبيعي ــح في بيئت ــه: »وضــع الحــدث الجان ــي بأن ــون العمان ــه القان ــه، فقــد عرف تناولت
تحــت إشــراف وتوجيــه المراقــب الاجتماعــي«)3(، ويفهــم مــن هــذا التعريــف؛ أن التدبيــر 
ــى  ــذي نشــأ وترب ــح في محيطــة الأســري والاجتماعــي ال ــاء الحــدث الجان ــى إبق يهــدف إل
فيــه، مــع فــرض إشــراف ومتابعــة قضائيــة عليــه لمراقبــة مــدى تحســن ســلوكه، ويبتعــد هــذا 
ــة المغلقــة بــين الأســوار ليبقــي الحــدث حــراً  ــر بالحــدث عــن المؤسســات الإصاحي التدبي

طليقــاً في المجتمــع يمــارس حياتــه بشــكل اعتيــادي.
ويتضــح1للباحــث1مــن1هــذا1المفهــوم1	ن1الاختبــار1القضائــي1يتكــون1مــن1عنصريــن1	ساســين111

هما:
	1 وضع1الحدث1في1بيئته1الطبيعية..
	1 وضع1الحدث1تحت1الإشراف1والتوجيه..

فأمــا العنصــر الأول؛ فإنــه يجــب أن يقتــرن بأعمــال وواجبــات يلــزم بهــا الحــدث الجانــح 
أســماها المشــرع العمانــي بـ«متطلبــات الاختبــار القضائــي« علــى نحــو مــا ســيأتي بيانــه، وأما 
العنصــر الثانــي؛ فــإن المراقــب الاجتماعــي هــو مــن يقــوم بهــذه المهمــة لأجــل مراقبــة مــدى 
اســتجابة الحــدث للتدبيــر، ومــدة تنفيــذه لالتزامــات المفروضــة عليــه، ويقــدم في ذلــك 

تقاريــر دوريــة للمحكمــة.

وقــد وضــع المشــرع العمانــي تدبيــر الاختبــار القضائــي من بين تدابير الإصاح الخمســة 
الــواردة في المــادة )02( مــن قانــون مســاءلة الأحــداث، ويأتــي في المرتبــة الثانيــة بعــد تدبيــر 

الإيــداع في دار إصــاح الأحــداث.

)١(   العبادي، الاختبار القضائي في السياسة العقابية المعاصرة، ص69.

)2(   عبدالرزاق، »الاختبار القضائي )مراقبة السلوك( للأحداث الجانحين )دراسة مقارنة(«، ص9. 

فــي  بتاريــخ 2008/3/9م، منشــور  الســلطاني رقــم )2008/30م(  بالمرســوم  )3(   قانــون مســاءلة الأحــداث، »الصــادر 

و)22(. )20/ب(  المــادة  2008/3/١5م«،  بتاريــخ   )859( العــدد  الرســمية  الجريــدة 
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ومــن خــال الوقــوف علــى مفهــوم تدبيــر الاختبــار القضائــي؛ يظهــر أن الغايــة مــن 
التدبيــر هــو إبعــاد الحــدث - قــدر المســتطاع - عــن الحيــاة المؤسســية المقيــدة للحريــة؛ التــي 
مهمــا بلغــت العنايــة فيهــا إلا أنهــا تبقــى ذات طابــع مصطنــع إذا مــا قيســت بالحيــاة العائليــة 
التــي يحياهــا الحــدث في كنــف ذويــه وأســرته، كمــا يرمــي التدبيــر كذلــك إلــى إبعــاد الحــدث 
عــن مخالطــة أقرانــه في المؤسســة الإصاحيــة الذيــن مــروا بتجربــة الجنــوح، حتــى لا تتولــد 

لديــه ذهنيــة انحرافيــة تســهم في خلــق جــو مهيــئ للجنــوح مجــدداً)1(.
ومــع تشــابه مفهــوم »الاختبــار القضائــي«)2( في التشــريعات القانونيــة المختلفــة إلا أن 
تســميته تباينــت فيمــا بينهــا؛ فمنهــا مــا أســمته »مراقبــة الســلوك«)3(، وبعضهــا تطلــق 
ــه بعــض التشــريعات  ــة«)5(، وأطلقــت علي ــة المراقب ــة المحروســة«)4(، أو »الحري ــه »الحري علي

القضائــي«)6(. »الإشــراف 
ورغــم اختــاف التشــريعات في تحديــد مصطلــح التدبيــر؛ غيــر أنهــا تتفــق في المفهــوم 
العــام، وهــو وضــع الحــدث الجانــح في بيئتــه الطبيعيــة تحــت الإشــراف والتوجيــه، مــع 
اختافهــا في بعــض التفصيــات الفرعيــة، ويرُْجِــعُ بعــض الباحثــين ســبب هــذا الاختــاف 
 إلــى اختــاف ترجمتهــا مــن المصطلــح الإنجليــزي )Probation( أو المصطلــح الفرنســي 

.)7 ()Liberite Survelee(

)١(   جدعــون، نجــاة جرجــس، جرائــم الأحــداث فــي القانــون الدولــي والداخلــي، )بيــروت: منشــورات زيــن الحقوقيــة، ط2، 

20١3م(، ص376.
)2(   مــن التشــريعات التــي أســمته بالاختبــار القضائــي إضافــة للتشــريع العمانــي: قانــون الطفــل المصــري، »قانــون رقــم 

الكويتــي،  الأحــداث  وقانــون   ،)١0١( المــادة  2008م«،  لســنة   )١26( رقــم  بالقانــون  المعــدل  ١996م  لســنة   )١2(
لســنة   )١7( رقــم  بقانــون  »مرســوم  البحرينــي،  الأحــداث  وقانــون   ،)9( المــادة  ١983م«،  لســنة   )3( رقــم  »قانــون 
١976م الصــادر بتاريــخ ١976/3/28م«، المــادة )١١(، وقانــون الأحــداث الجانحيــن والمشــردين الإماراتــي، »قانــون 

اتحــادي رقــم )9( لســنة ١976م الصــادر بتاريــخ ١976/١١/6م«، المــادة )١5(.
فــي  بتاريــخ ١983/7/20م، منشــور  الصــادر  العراقــي، »قانــون رقــم )76( لســنة ١983م  قانــون رعايــة الأحــداث     )3(

.)87( المــادة  ١983/8/١م«،  بتاريــخ  الرســمية  الجريــدة 
)4(   مجلة حماية الطفل التون�ضــي، »قانون رقم )92( لســنة ١995م بتاريخ ١995/١١/9م، منشــور في الرائد الرســمي 

العدد )90( بتاريخ ١995/١١/١0م«، الفصل )١0١(.
)5(   قانــون حمايــة الأحــداث المخالفيــن للقانــون أو المعرضيــن للخطــر اللبنانــي، »قانــون رقــم )422( الصــادر بتاريــخ 

2002/6/6م، منشــور فــي الجريــدة الرســمية رقــم )2/34( بتاريــخ 2002/6/١3م«، المــادة )5(، وقانــون الأحــداث 
الجانحيــن الســوري، »الصــادر بالمرســوم رقــم )١8( لعــام ١974م بتاريــخ ١394/3/7ه الموافــق ١974/3/30م«، 

المــادة )١9(.
)6(   قانــون الأحــداث الأردنــي، »قانــون رقــم )32( لســنة 20١4م الصــادر بتاريــخ 20١4/١0/2م، منشــور فــي الجريــدة 

الرســمية رقــم )637١(«، المــادة )24/ز(.
للنشــر والتوزيــع، ط١، 2009م(،  الثقافــة  ــان: دار  )عَمَّ زينــب أحمــد، قضــاء الأحــداث دراســة مقارنــة،  )7(   عويــن، 

ص١20-١2١.
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الفرع الثاني: نشأة نظام الاختبار القضائي

تعــود نشــأة نظــام الوضــع تحــت الاختبــار القضائــي في شــأن الأحــداث الجانحــين إلــى 
عــام 1820م، حيــث بــدأ تطبيــق هــذا النظــام في إنجلتــرا عــن طريــق الإفــراج عــن المجرمــين 
بهــدف إنقــاذ الأحــداث الجانحــين مــن دخــول  المؤسســات العقابيــة، ويتــم ذلــك بنــاء علــى 
عقــد بــين القاضــي والمتهــم، يتعهــد فيــه القاضــي بإرجــاء النطــق بالعقوبــة والإفــراج عــن 

المتهــم الحــدث نظيــر تعهــده بالقيــام بأعمــال معينــة أو الامتنــاع عنهــا.
ــب  ــن ارتك ــزم م ــح أن يلُ ــه يجــوز لقاضــي الصل ــات هــذا النظــام أن ــت مقتضي ــد كان فق
جريمــة مــا تخــل بالأمــن العــام أن يكتــب تعهــداً يلتــزم فيــه باحتــرام الأمــن، وأن يســلك 
ــه، أو  ــة علي ــع عقوب ــن توقي ــك؛ يمك ــف ذل ــإن خال ــل إطــاق ســراحه، ف ســلوكاً حســناً مقاب
إبدالهــا بدفــع مبلــغ مــن المــال، ثــم اســتبدل بهــذا التعهــد فيمــا بعــد بإجــراءات رقابيــة 
ــة ظهــور  ــل الشــرطة للتحقــق مــن ســلوك المتهــم، وكانــت هــذه هــي بداي وإشــرافية مــن قب

نظــام الوضــع تحــت الاختبــار بمعنــاه الدقيــق)1(.
ونظــراً إلــى مــا حققــه هــذا النظــام مــن أثــر إيجابــي علــى نظــام عدالــة الأحــداث؛ 
فقــد تبنــت عــدد مــن الــدول الأوربيــة هــذا النظــام، ففــي عــام 1915م أخــذت بــه هولنــدا 
ــدا في عــام  ــم النمســا في عــام 1920م، وبولن ــدا في عــام 1918م، ث ــا فلن ــا، وتلته في نظامه
1932م، وسويســرا في عــام 1937م، وألمانيــا في عــام 1953م، وبلجيــكا في عــام 1962م في 
قانــون الدفــاع الاجتماعــي، وأمــا فرنســا فقــد أدخلــت هــذا النظــام في قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة الفرنســي عــام 1958م، وأخــذ المشــرع الفرنســي بنظــام »تأجيــل النطــق بالحكــم 
العقوبــات  قانــون  مــن  المــادة 65-63/132  القضائــي« في  الاختبــار  الوضــع تحــت  مــع 

الفرنســي الجديــد)2(.

ويرجــع بعــض الباحثــين إلــى أن نشــأة هــذا النظــام جــاءت علــى إثــر ظهــور التعهــد 
ــذي  ــة »جــون أوجســتس« ال ــع الأحذي ــه، وذلــك عندمــا تعهــد صان ــي ومراقبت ــة الجان بكفال
لقــب فيمــا بعــد بـــ»أب الاختبــار القضائــي«، حيــث تطــوع بمراقبــة مدمــن خمــر وإصــاح 
حالــه، وأخــذه إلــى منزلــه، وقــام بمراقبتــه ومتابعــة ســلوكه حتــى أعــاده للقاضــي بعــد ثاثــة 
أســابيع وقــد أصلــح شــأن هــذا الشــاب الســكير، وتعهــد هــذا الشــاب أمــام القاضــي بعــدم 

)١(   القهوجــي، علــي عبدالقــادر، ومحمــود، ســامي عبدالكريــم، أصــول علمــي الإجــرام والعقــاب، )بيــروت: منشــورات 

الحقوقيــة، ط١، 20١0م(، ص42١. الحلبــي 
)2(   المنجي، محمد، الاختبار القضائي، )الإسكندرية، منشأة المعارف، ط١، ١982م(، ص١84.
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العــودة لجريمــة الإفــراط في الســكر في الطريــق العــام، فأطلــق القاضــي ســراحه بنــاء علــى 
ســلطته في العفــو القضائــي، وكان ذلــك في عــام 1841م في ولايــة ماساشوشــتس الأمريكيــة، 
وتكــررت هــذه الكفالــة والمراقبــة والتأهيــل مــن »أوجســتس« وغيــره حتــى أصبــح تشــريعاً 
في عــدد مــن الولايــات الأمريكيــة، حيــث دخــل إلــى ولايــة ميســوري عــام 1897م، والينــوى 
ــة  ــات الأمريكي ــة الولاي ــت بقي ــم تتابع ــورك عــام 1900م، ث عــام 1899م، ونيوجرســي ونيوي
إلــى أنْ أقــر القانــون الفيدرالــي هــذا النظــام بصفــه عامــة في عــام 1925م، وغــدا أكثــر مــن 
نصــف المحكــوم عليهــم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1965م مــن الخاضعــين لنظــام 

الاختبــار القضائــي)1(.

ويظهــر ممــا تقــدم أن تدبيــر الوضــع تحــت الاختبــار القضائــي في شــأن الأحــداث 
الجانحــين مــر بمراحــل مختلفــة مــن التطويــر والتحديــث، فقــد أخــذ في بدايتــه بعــدة 
وســائل مختلفــة تتمثــل في إرجــاء الحكــم القضائــي، والتعهــد القضائــي بعــدم العــودة للفعــل 
المرتكــب، والإفــراج المشــروط بكفالــة، وغيرهــا مــن التجــارب التــي انتهــت في نهايــة المطــاف 
ــاه  ــة، والــذي تبن ــه الحالي ــار القضائــي في صورت إلــى الخــروج بفكــرة الوضــع تحــت الاختب

ــون مســاءلة الأحــداث. ــي في قان المشــرع العمان

الفرع الثالث: خصائص تدبير الاختبار القضائي

ــه ينفــذ في الوســط  ــل في كون ــة مــن الخصائــص؛ تتمث ــي بجمل ــار القضائ ــز الاختب يتمي
الاجتماعــي الــذي يعيــش فيهــا الحــدث الجانــح؛ ممــا يجعلــه غيــر محتــاج إلــى مؤسســات 
حاضنــة، وإنمــا يكفــي الإشــراف والمتابعــة علــى تنفيــذه، وهــذا بــدوره يقــود إلــى تقليــل 
التكلفــة مقارنــة بتدبيــر الإيــداع في مؤسســة إصاحيــة، كمــا يعَُــدُّ - في ذات الوقــت - عاجاً 
ــه ومــا يســتتبع اختاطــه  ــد حريت ــداً عــن تقيي ــح في وســطه الاجتماعــي بعي للحــدث الجان

بغيــره مــن الجانحــين؛ الأمــر الــذي يضــع احتماليــة العــدوى الإجراميــة منــه وإليــه)2(.
وتظهــر الدراســات التــي طبقــت هــذا النــوع مــن التدابيــر بــأن حــالات العود إلــى الجريمة 
ــت بنســبة واضحــة عندمــا يقيــم الأحــداث في مرافــق قريبــة  لــدى الأحــداث الجانحــين قَلَّ

)١(   ينظــر: القهوجــي، ومحمــود، أصــول علمــي الإجــرام والعقــاب، ص42١، وســرور، أحمــد فتحــي، الاختبــار القضائــي، 

)الاســكندرية: منشــأة المعــارف، ١969م(، ص260.
)2(   عطيــة، حمــدي رجــب، المســؤولية الجنائيــة للطفــل فــي تشــريعات الــدول العربيــة والشــريعة الإســامية، )القاهــرة: 

المجتمعيــة  التدابيــر  عبدالعزيــز،  بــن  عبــدالله  واليوســف،  ص١85،  20١0م(،  ط2،  المنوفيــة،  جامعــة  مطابــع 
كبدائــل للعقوبــات الســالبة للحريــة، )الريــاض: أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، ط١، ١424ه/2003م(، 

ص١20.
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مــن حياتهــم المجتمعيــة؛ لأنهــا تخلــق المزيــد مــن الفــرص لمشــاركة الأســرة في العــاج، ويعــزز 
إعــادة الدمــج الإيجابــي في المجتمــع)1(.

ويقتــرب الاختبــار القضائــي بهــذا المفهــوم مــن تدبيــر التســليم الــذي يخضــع لــه الحــدث 
الجانــح أو المعــرض للجنــوح)2(، إلا أن الفــرق يكمــن في أن الاختبــار القضائــي لا يحــدد 
فيــه مســتلم الحــدث الجانــح؛ وبالتالــي لا تكــون مســؤولية جنائيــة علــى مــن يعيــش الحــدث 
ــب  ــق المراق ــى عات ــاة عل ــون ملق ــة تك ــم؛ لأن الإشــراف والرقاب ــم وتحــت رعايته في محيطه
الاجتماعــي الــذي يتولــى هــذه المهمــة، وكذلك فإن التســليم لا يقترن بالإشــراف القضائي)3(، 
بخــاف الاختبــار القضائــي الــذي يجــب أن يقتــرن بالإشــراف والمتابعــة القضائيــة، عــاوة 

علــى الإلزامــات التــي يقتــرن بهــا الاختبــار القضائــي بخــاف تدبيــر التســليم.

ونتيجــة إلــى أن الوضــع تحــت الاختبــار القضائــي يشــتمل علــى إلــزام بواجبــات معينــة 
علــى نحــو مــا ســيأتي بيانــه؛ فــإن ذلــك أدى إلــى حصــول تضــارب بينــه وبــين تدبيــر الإلــزام 
بواجبــات معينــة الــذي جعلــه المشــرع العمانــي أحــد تدابيــر الإصــاح)4( إلــى جانــب تدبيــر 
الوضــع تحــت الاختبــار القضائــي، ويبــدو للباحــث أن هنــاك فروقــاً جوهريــة بــين التدبيريــن 

مــن حيــث طريقــة التنفيــذ، والهــدف مــن كل تدبيــر.

فأمــا مــن جهــة التنفيــذ؛ فــإن تدبيــر الاختبــار القضائــي يتــم بمراقبــة ســلوك الحــدث 
الجانــح في ســائر أمــوره الحياتيــة لضمــان إعــادة تأهيليــه وتقــويم ســلوكه بشــكل أوســع 
وعلــى نحــو شــامل يضمــن عــدم عودتــه للجريمــة مــرة أخــرى، بينمــا يســتهدف تدبيــر 
الإلــزام بواجبــات معينــة إلــى تقــويم الحــدث الجانــح بشــكل جزئــي وعلــى نحــو محصــور في 
أعمــال معينــة علــى ســبيل الحصــر، فــا يكــون برنامجــاً تقويميــا شــاماً كمــا هــو الحــال في 

ــار القضائــي. الاختب

)١(   Sandy, C. Rogers, Effectiveness of a Correctional Treatment Program in the Prevention 
of Recidivism Among Adjudicated Female Juvenile Delinquents, (A Dissertation Presented in 
Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella Univer-
sity, January2013), p. 8.

)2(   قانون مساءلة الأحداث، المادة )١7(.

 
ً
)3(   لمزيــد مــن التفاصيــل، ينظــر: اليزيــدي، بــدر بــن خميــس بــن ســعيد، تدبيــر تســليم الحــدث فــي القانــون العمانــي: واقعــا

 Malaysian Journal of Syariah and Law, VOL 8 NO 1 SPECIAL EDITION,( فــي ، بحــث منشــور 
ً
ومأمــولا

  ،http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl الالكترونــي:  الموقــع  علــى  متوفــر   ،)NOVEMBER 2018
ص151-172.

)4(   قانون مساءلة الأحداث، المادة )20(.
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وأمــا مــن حيــث الهــدف؛ فــإن تدبيــر الاختبــار القضائــي يهــدف إلــى عــاج حالــة 
ــة  ــم عــن خطــورة إجرامي ــم جســيمة تن ــا يرتكــب جرائ ــدى الحــدث عندم ــوح شــديدة ل جن
كبيــرة؛ ويكــون بذلــك ذا طبيعــة تأهيليــة، بينمــا يكــون الإلــزام بواجبــات معينــة في الجرائــم 
ــدة  ــارف جدي ــارات ومع ــب ســلوك الحــدث وتكســبه مه ــى تهذي ــدف إل ــي ته البســيطة؛ فه
تعمــل علــى تحســين تصرفاتــه وأخاقــه؛ فــا يشــكل بذلــك خطــورة إجراميــة كبيــرة، ويكــون 

ــة. ــة تهذيبي ــا ذات طبيع ــر حينه التدبي

ولأجــل عــدم الخلــط بــين التدبيريــن؛ فقــد ذهبــت بعــض التشــريعات إلــى جعــل الإلــزام 
ــراً مســتقاً،  ــار القضائــي دون أن تجعــل الأول تدبي ــة أحــد عناصــر الاختب ــات معين بواجب
مثلمــا فعــل المشــرع الســوري؛ حيــث أتــاح للمحكمــة عنــد الحكــم بالاختبــار القضائــي 
ــه  ــى ســلوكه، وأن تفــرض علي ــه خطــراً عل ــرى في ــاد كل محــل ت ــع الحــدث مــن ارتي أن تمن
ــة أمــام أشــخاص أو هيئــات تعينهــم، وأن تأمــره بالمداومــة علــى  الحضــور في أوقــات معين

ــا لإصاحــه)1(. ــراه ضروري ــر آخــر ت ــدة، أو أي أم ــة المفي بعــض الاجتماعــات التوجيهي

المطلب الثاني: فئة الأحداث المستهدفة بتدبير الاختبار القضائي 
وشروطه ومدته

يتنــاول هــذا المطلــب إيضــاح فئــة الأحــداث المســتهدفة بتدبيــر الاختبــار القضائــي كمــا 
رســمها القانــون العمانــي وســارت عليــه التطبيقــات القضائيــة، كمــا يشــرح شــروط الوضــع 
تحــت الاختبــار القضائــي ومــدة الحكــم بهــذا التدبيــر، وذلــك مــن خــال الفــروع القادمــة.

الفرع الأول: فئة الأحداث المستهدفة بتدبير الاختبار القضائي

تجيــز بعــض القوانــين وضــع الحــدث تحــت الاختبــار القضائــي أيــا كانــت الجريمــة 
المســندة إليــه بصــرف النظــر عــن جســامة الجريمــة المرتكبــة، كمــا فعــل ذلــك القانــون 
الفرنســي)2(، ومــن خــال دراســة مــواد القانــون العمانــي يجــد الباحــث أن المشــرع العمانــي 
ــر  ــات والتدابي ــات الأحــداث المســتهدفة بالعقوب ــى فئ ــح عل ــم ينــص بشــكل واضــح وصري ل
الــواردة في قانــون مســاءلة الأحــداث، ونتيجــة لذلــك فقــد تباينــت التطبيقــات القضائيــة في 

ذلــك.

)١(   قانــون الأحــداث الجانحيــن الســوري، المــادة )20(، وينظــر: العبــادي، الاختبــار القضائــي فــي السياســة العقابيــة 

ص269-259. المعاصــرة، 
)2(   عبدالرزاق، »الاختبار القضائي )مراقبة السلوك( للأحداث الجانحين )دراسة مقارنة(«، ص١١.
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وبقــراءة مــواد قانــون مســاءلة الأحــداث واســتخاص الظاهــر مــن مرادها، يجــد الباحث 
أن المشــرع العمانــي قســم الأحــداث إلــى فئتــين، واســتهدف كل فئــة بنــوع أو أنــواع معينــة مــن 

التدابيــر والعقوبــات علــى التفصيــل الآتي:

الفئة1الأولى:1الأحداث1المعرضون1للجنو	

ــاً إلا أنهــم وجــدوا في أحــد  ــوا أفعــالاً مجرمــة قانون ــم يرتكب ــة مــن الأحــداث ل وهــم فئ
حــالات التعــرض للجنــوح الــواردة في المــادة )3( مــن قانــون مســاءلة الأحــداث)1(، وهــذه الفئــة 
مــن الأحــداث لا يصــح أن يوقــع عليهــا ســوى تدابيــر الرعايــة فحســب دون تدابيــر الإصــاح 
أو العقوبــة المخففــة)2(، وبنــاء علــى ذلــك فإنــه لا يجــوز أن ينفــذ تدبيــر الاختبــار القضائــي 

علــى هــذه الفئــة مــن الأحــداث.

الفئة1الثانية:1الأحداث1الجانحون

وهــم الأحــداث الذيــن بلغــوا التاســعة مــن العمــر ولــم يكملــوا الثامنــة عشــرة، وارتكبــوا 
فعــاً يعاقــب عليــه القانــون)3(، وقــد قســم القانــون هــذه الفئــة إلــى قســمين، تفصيلهــا 

ــي: كالآت
القســم1الأول:1الأحــداث1الجانحــون1الذيــن1بلغــوا1التاســعة1ولــم1يبلغــوا1السادســة1عشــرة1

مــن1العمــر:

وهــم الفئــة الأقــل ســناً مــن بــين الأحــداث الجانحــين، وهــؤلاء يوقــع في حقهــم تدابيــر 
الرعايــة أو تدابيــر الإصــاح والتــي مــن بينهــا تدبيــر الاختبــار القضائــي، ويكــون حكــم 
ــاء علــى تقديرهــا لجســامة  محكمــة الأحــداث علــى ســبيل التخييــر بــين هــذه التدابيــر بن
الجريمــة وحاجــة الحــدث الجانــح،  كمــا يجــوز أن يوقــع في حقهــم عقوبتــي المصــادرة 

ــة. ــات الفرعي ــين العقوب ــن ب وإغــاق المحــل م

ويســتخلص الباحــث هــذا الحكــم مــن خــال اســتقراء المــادة )72( مــن قانــون مســاءلة 
الأحــداث التــي تحدثــت عــن حالــة مــا إذا ارتكــب الحــدث الجانــح الــذي لــم يبلــغ السادســة 
عشــرة جريمــة أو جرائــم متعــددة أو ارتكــب أكثــر مــن جريمــة لغــرض واحد؛ وكانــت مرتبطة 

 للجنوح. قانون مساءلة الأحداث، المادة )3(.
ً
)١(   أورد القانون سبع حالات إذا وجد فيها الحدث يُعدُّ معرضا

)2(   المرجع نفسه، المادة )١8(.

)3(   المرجع نفسه، المادة )١/د(.
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ببعضهــا ارتباطــاً لا يقبــل التجزئــة)1(؛ فيجــوز الحكــم عليــه بتدبيــر أو أكثــر مــن بــين تدابيــر 
الرعايــة إضافــة إلــى تدابيــر الإصــاح المنصــوص عليهــا في القانــون المذكــور، وفيمــا عــدا 
المصــادرة وإغــاق المحــل؛ لا يجــوز الحكــم بعقوبــة أو تدبيــر منصــوص عليــه في أي قانــون 

آخر)2(.

القســم1الثانــي:1الأحــداث1الجانحــون1الذيــن1بلغــوا1السادســة1عشــرة1وحتــى1ســن1الرشــد1
الجنائــي:1

ويوقــع في حقهــم عقوبــة أصليــة، وهــي الســجن المخفــف التــي تنفــذ في دار إصــاح 
الأحــداث3، وإضافــة إلــى العقوبــة الأصليــة؛ يجــوز للمحكمــة توقيــع أحــد تدابيــر الإصــاح 
المنصــوص عليهــا في قانــون مســاءلة الأحــداث والتــي مــن بينهــا تدبيــر الاختبــار القضائــي، 
ــة المقــررة في  ــات الفرعي ــة ســائر العقوب ــى الحــدث في هــذه المرحل كمــا يجــوز أن يوقــع عل
ــار القضائــي  ــر الاختب ــون الجــزاء، ويظهــر مــن هــذا أن حكــم محكمــة الأحــداث بتدبي قان

يكــون تدبيــراً إضافيــا إلــى عقوبــة الســجن المخففــة.

ورغــم أن العــرض الســابق مبنــي علــى فهــم الباحــث للنصــوص الــواردة في الموضــوع، إلا 
أن المحكمــة العليــا العمانيــة ذهبــت إلــى تفســير آخــر، حيــث تــرى أن توقيــع التدابيــر علــى 
ــة  ــة الســجنية المخفف ــع العقوب ــر م ــن العم ــغ السادســة عشــرة م ــذي بل ــح ال الحــدث الجان
إنمــا هــو علــى ســبيل التخييــر لقاضــي الأحــداث، فلــه أن يصــرف نظــره عــن العقوبــة 
الســجنية المخففــة ويقضــي بأحــد تدابيــر الإصــاح أو الرعايــة، بــل تــرى أن علــى محكمــة 
الأحــداث أن تحكــم بالتدابيــر إلا إذا لــم تجــد محيصــاً عنهــا فإنهــا تحكــم بعقوبــة الســجن 

 لتفســير المحكمــة العليــا العمانيــة لــذات 
ً
)١(   لــم يوضــح القانــون نــوع الارتبــاط الــذي لا يقبــل التجزئــة، إلا أنــه وفقــا

المصطلــح الــوارد فــي المــادة )١76( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة فإنهــا فســرت ذلــك بأنــه »تلــك الصلــة التــي تجمــع 
 
ً
 عــن الآخــر، وأن المشــرع لــم يضــع معيــارا

ً
بيــن عــدة جرائــم بعضهــا ببعــض دون أن تمنــع مــن بقــاء كل منهــا مســتقا

 يســتعين بــه قا�ضــي الموضــوع فــي معرفــة المقصــود بعــدم القابليــة للتجزئــة بــل تــرك الأمــر لاجتهــاده؛ يقــدره 
ً
معينــا

حســبما توحــي إليــه الوقائــع المحالــة إليــه وظروفهــا الخاصــة، كمــا لــم يرتــب صراحــة البطــان علــى عــدم مراعــاة هــذه 
القاعــدة ولا هــي مــن الإجــراءات الجوهريــة للمحاكمــة التــي يترتــب فــي حالــة الإخــال بهــا حتميــة بطــان الحكــم«. مبــدأ 
رقــم )١١4( فــي الطعــن رقــم )20١3/787م( جزائــي عليــا جلســة الثاثــاء 25/فبرايــر/20١4م، مجموعــة الأحــكام 
الصــادرة عــن الدائــرة الجزائيــة بالمحكمــة العليــا والمبــادئ المســتخلصة منهــا، للســنتين القضائيتيــن الثالثــة عشــرة 
: مبــدأ رقــم )7١( فــي الطعــن رقــم )2005/347م( جزائــي عليــا جلســة الثاثــاء 

ً
والرابعــة عشــرة، ص458، ومثلــه أيضــا

2005/١١/22م، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن الدائــرة الجزائيــة بالمحكمــة العليــا والمبــادئ المســتخلصة منهــا، فــي 
الفتــرة مــن 2005/١/١ وحتــى 2005/١2/30م، الســنة القضائيــة الخامســة، ص345.

)2(   قانون مساءلة الأحداث، المادة )27(.
)3(   المرجع نفسه، المادة )28(.
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المخففــة)1(، ومــع كل التقديــر لمــا ذهبــت إليــه عدالــة المحكمــة العليــا؛ إلا أن الباحــث يخالــف 
هــذه النظــرة لجملــة أســباب ليــس هنــا محــل عرضهــا)2(، وهــو علــى كل حــال يعتبــر اتجاهــا 

قضائيــا معتبــراً ســارت عليــه جملــة مــن التطبيقــات القضائيــة.

الفرع1الثاني:1شروط1الوضع1تحت1الاختبار1القضائي

لا تهتــم التشــريعات القانونيــة عــادة في وضــع الشــروط التفصيليــة لمــا تــورده مــن 
أحــكام، وإنمــا يمكــن اســتخاصها مــن خــال القواعــد التــي يضعهــا التشــريع في نصوصــه 
القانونيــة، وهــذا مــا حصــل في تدبيــر الوضــع تحــت الاختبــار القضائــي، حيــث لــم يتضمــن 
القانــون العمانــي تفصيــل شــروط وضــع الحــدث الجانــح تحــت الاختبــار القضائــي، ولكــن 
بدراســة نصــوص القانــون، يمكــن أن نســتخلص هــذه الشــروط، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الشرط1الأول:1	ن1يوقع1تدبير1الاختبار1القضائى1على1الأحداث1الجانحن

فقــد تقــدم لدينــا أن هــذا التدبيــر لا يجــوز إيقاعــه علــى الأحــداث المعرضــين للجنــوح، 
ــم  ــوا التاســعة مــن العمــر ول ــذي بلغ ــى الأحــداث الجانحــين ال ــه عل ــم ب وإنمــا يجــوز الحك
يبلغــوا السادســة عشــرة مــن العمــر، وذلــك علــى ســبيل التخييــر بــين هــذا التدبيــر وتدابيــر 
الإصــاح الأخــرى بنــاء علــى تقديــر قاضــي الأحــداث في ضــوء جســامة الجريمــة وحاجــة 

الحــدث الجانــح للتدبيــر المناســب.

وأمــا الأحــداث الجانحــون الذيــن بلغــوا السادســة عشــرة وحتــى ســن الرشــد الجنائــي؛ 
ــى  ــا إل ــراً إضافي ــاره تدبي ــح باعتب ــى الحــدث الجان ــه عل ــة الأحــداث تقضــي ب ــإن محكم ف

جانــب عقوبــة الســجن المخففــة؛ وذلــك علــى التفصيــل المتقــدم بيانــه.

ــم يحــدد المشــرع العمانــي جرائــم بعينهــا يمكــن لقاضــي الأحــداث أن يقضــي بهــذا  ول
التدبيــر، فقــد تــرك لــه ســلطة تقديــر التدبيــر المناســب مــن بــين التدابيــر التــي نــص عليهــا 

)١(  الحكم القضائي الصادر في الطعن رقم )20١6/649( الدائرة الجزائية )أ( بالمحكمة العليا، بتاريخ 20١7/2/28م 
)غيــر منشــور(، والحكــم القضائــي الصــادر فــي الطعــن رقــم )20١6/767( الدائــرة الجزائيــة )أ( بالمحكمــة العليــا، 
بتاريخ 20١7/5/١6م )غير منشور(، والحكم القضائي الصادر في الطعن رقم )20١6/6١3( الدائرة الجزائية )أ( 
بالمحكمــة العليــا، بتاريــخ 20١7/١/١0م )غيــر منشــور(، والحكــم القضائــي الصــادر فــي الطعــن رقــم )20١6/69١( 
الدائــرة الجزائيــة )أ( بالمحكمــة العليــا، بتاريــخ 20١7/5/١6م )غيــر منشــور(، والحكــم القضائــي الصــادر فــي الطعــن 

رقــم )20١7/١39( الدائــرة الجزائيــة )أ( بالمحكمــة العليــا، بتاريــخ 20١7/4/١8م )غيــر منشــور(.
)2(  لمزيــد مــن التفاصيــل، ينظــر: اليزيــدي، بــدر بــن خميــس بــن ســعيد، »قــراءة فــي حكــم المحكمــة العليــا الصــادر فــي 
الجلســة المنعقــدة يــوم الثاثــاء الموافــق ١0/ينايــر/20١7م فــي الطعــن رقــم 20١6/6١3م - الدائــرة الجزائيــة )أ(« 

بحــث مقــدم للنشــر فــي المجلــة القضائيــة التــي تصــدر عــن المكتــب الفنــي بالمحكمــة العليــا.
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القانــون، بينمــا ذهبــت بعــض التشــريعات إلــى جعــل الاختبــار القضائــي في الجنايــات 
والجنــح التــي لا تتجــاوز عقوبتهــا خمــس ســنوات، وهــذا مــا تبنــاه المشــرع الفرنســي، وهنــاك 
تشــريعات أخــرى حــددت الحــد الأقصــى للعقوبــة الســالبة للحريــة التــي يمكــن إبدالهــا 

بالوضــع تحــت الاختبــار القضائــي بعشــر ســنوات)1(.

الشرط1الثاني:1صدور1حكم1قضائي1بالتدبير

فمــن خــال اســتقراء الباحــث لنــص المادتــين )72( و)82( مــن قانــون مســاءلة الأحــداث؛ 
ــي صــادر عــن  ــح بموجــب حكــم قضائ ــى الحــدث الجان ــر يفــرض عل يجــد أن هــذا التدبي
ــح جريمــة  ــة، فــإذا ارتكــب الحــدث الجان ــك بعــد أن تقضــي بالإدان محكمــة الأحــداث وذل
ــر الإصــاح  ــح أحــد تدابي ــى الحــدث الجان ــه يفــرض عل ــون؛ فإن يعاقــب عليهــا وفقــاً للقان
والتــي مــن بينهــا تدبيــر الاختبــار القضائــي، وذلــك بعــد محاكمــة جزائيــة مســتوفية لجميــع 
شــرائطها القانونيــة، تصــل فيهــا المحكمــة إلــى قناعتهــا القضائيــة بإدانــة الحــدث الجانــح 
بمــا قارفــه مــن جــرم، وفي ضــوء ذلــك تصــدر محكمــة الأحــداث حكمــاً يقضــي بوضــع 

الحــدث الجانــح تحــت الاختبــار القضائــي.

ــار  ــق نظــام الاختب ــه لتطبي ــداد برضــا المحكــوم علي وهــذا الشــرط يســتلزم عــدم الاعت
القضائــي، وهــو مــا اتجهــت إليــه التشــريعات التــي تصــدر عــن المدرســة الاتينيــة، بينمــا 
اتجهــت بعــض التشــريعات الأنجلوسكســونية إلــى اشــتراط موافقــة المحكــوم لأجــل الخضــوع 
لاختبــار القضائــي، والعلــة في ذلــك أنــه كلمــا كان المحكــوم عليــه راغبــاً في التدبيــر المقضــي 
بــه عليــه؛ كان ذلــك أدعــى إلــى التزامــه وتطبيقــه بالشــكل الصحيــح، وبالتالــي تحقيــق 
الاســتفادة القصــوى مــن التدبيــر بإصــاح الحــدث الجانــح وإعــادة تأهيلــه، ومن التشــريعات 
التــي اشــترطت رضــا المحكــوم عليــه؛ التشــريع الإنجليــزي وبعــض التشــريعات في الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة)2(.

ــار  ــر الاختب ــه بتدبي ــل قضائ ــى قاضــي الأحــداث قب ــه عل ــى أن وتجــدر الإشــارة إل  
القضائــي أن يتحقــق مــن مــدى ماءمــة هــذا التدبيــر للحــدث الجانــح واســتعداده وقابليتــه 
ــع  ــى وقائ ــي هــذه القناعــة بعــد اطــاع القاضــي عل لتلقــي الإصــاح خــارج الأســوار، وتأت

الدعــوى ومابســاتها ودارســة تقريــر البحــث الاجتماعــي.

 لعقوبــة الحبــس القصيــر المــدة«، مجلــة حقــوق الإنســان 
ً
)١(   حنــان، زعيمــش، »الوضــع تحــت الاختبــار القضائــي بــدلا

والحريــات العامــة، جامعــة مســتغانم، العــدد الســادس، جــون 20١8م، ص ١74-١75.
)2(   المرجع نفسه، ص١75.
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الشرط1الثالث:1	ن1يشتمل1الحكم1القاضي1بالتدبير1على1متطلبات1الاختبار1القضائي

ذلــك لأن الغايــة مــن التدبيــر هــو مراقبــة ســلوك الحــدث الجانــح في وســطه الطبيعــي، 
وهــذا يســتلزم أن يقتــرن بتوجيهــات وإرشــادات تربويــة تفرضهــا المحكمــة حتــى يحقــق 
التدبيــر غايتــه المنشــودة مــن تشــريعه، وعليــه فــإن علــى محكمــة الأحــداث أن تضمــن 
حكمهــا هــذه المتطلبــات حتــى يتمكــن المراقــب الاجتماعــي مــن أداء مهمتــه بالإشــراف 
والتوجيــه علــى الحــدث الجانــح، وســوف يأتــي تفصيــل هــذه المتطلبــات في الفــرع الثانــي 

ــث. ــب الثال مــن المطل
الفرع1الثالث:1مدة1الحكم1بتدبير1الاختبار1القضائي

اختلفــت وجهــة نظــر التشــريعات القانونيــة في تحديــد فتــرة الاختبــار القضائــي ســالكة 
في ذلــك ثاثــة مناهــج مختلفــة، تفصيلهــا علــى النحــو الآتــي:

المنهج1الأول:1تحديد1مدة1الاختبار1القضائي1في1حديه1الأدنى1والأقصى:1

وذهــب إلــى هــذا المنهــج عــدة تشــريعات، منهــا التشــريع اللبنانــي الــذي جعــل أقــل مــدة 
للتدبيــر ســنة وأقصــاه خمــس ســنوات)1(، والمشــرعان العراقــي والســوري اللــذان حــددا 
الحــد الأدنــى بســتة أشــهر والأقصــى بثــاث ســنوات)2(، وذهــب المشــرع الإماراتــي إلــى أن 
ــى  ــزي إل ــى مــدة ســنة والحــد الأقصــى ثــاث ســنوات)3(، وذهــب المشــرع المالي الحــد الأدن
جعــل الحــد الأدنــى ســنة واحــدة والحــد الأقصــى ثــاث ســنوات مــن اليــوم المحــدد بموجــب 

الحكــم أو القــرار الصــادر بفــرض الاختبــار القضائــي)4(.
المنهج1الثاني:1تحديد1الحد1الأقصى1للتدبير1دون1الحد1الأدنى:

وذهــب إلــى هــذا النهــج أغلــب التشــريعات العربيــة مــع اختــاف بينهــا في تحديــد المــدة 
الأقصــى للتدبيــر، فذهــب المشــرعان المصــري والبحرينــي إلــى جعــل الحــد الأقصــى للتدبيــر 
ثــاث ســنوات)5(، وخفــض المشــرع الأردنــي المــدة الأقصــى للتدبيــر إلــى ســنة واحــدة)6(، بينما 

توســط المشــرعان العمانــي والكويتــي وجعــا مــدة التدبيــر لا تجــاوز الســنتين)7(.

)١(   قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر اللبناني، المادة )١0(
(، وقانون الأحداث الجانحين السوري، المادة )2١/أ(.

ً
)2(   قانون رعاية الأحداث العراقي، المادة )89/أولا

)3(   قانون الأحداث الجانحين والمشردين الإماراتي، المادة )١8(.
.)Malaysian Child Act 2001, Act No. 611, Section )98-3   )4(

)5(   قانون الطفل المصري، المادة )١06(، وقانون الأحداث البحريني، المادة )١١(.
)6(   قانون الأحداث الأردني، المادة )24/ز(.

)7(   قانون الأحداث الكويتي، المادة )9(.
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المنهج1الثالث:1ترك1الأمر1مطلقا1ًدون1تحديد:
وهــذا يجعــل للمحكمــة ســلطة تقديريــة في تحديــد المــدة المناســبة للتدبيــر، وذهــب إلــى 

هــذا النهــج المشــرع القطــري)1(.

ورغــم أن مقصــود التشــريعات التــي فرضــت الحــد الأدنــى للتدبيــر هــو جعــل مــدة أدنــى 
تظهــر فيهــا ثمــرة التدبيــر وفاعليتــه، كمــا أن التشــريعات التــي حــددت الحــد الأقصــى 
تهــدف إلــى تقييــد حريــة المحكمــة في الاســتمرار في التدبيــر منعــاً مــن أيــة تعســف يمكــن 
أن يطــال الحــدث الجانــح، إلا أن الباحــث يــرى أن إطــاق ســلطة القاضــي في الموضــوع هــو 
النهــج الأمثــل في هــذا التدبيــر وتدابيــر الإصــاح بشــكل عــام؛ ذلــك لأن الغايــة منهــا تقــويم 
الحــدث وإعــادة إدماجــه في المجتمــع مــرة أخــرى، وهــذا أمــر لا يمكــن تقييــده بمــدة معينــة.

ومــع ذلــك؛ فــإن الواقــع التشــريعي يفــرض علــى قضــاة الأحــداث تحديــد مــدة تدبيــر 
الاختبــار القضائــي، ويــرى الباحــث أن علــى قاضــي الأحــداث عنــد الحكــم بتدبيــر الاختبــار 
القضائــي أن يتنبــه بــألا تكــون مــدة الحكــم بالتدبيــر مــن القصــر بحيــث لا يتحقــق الهــدف 
مــن تشــريعه، لــذا يــرى الباحــث أن أقــل مــدة يمكــن أن تؤتــي ثمارهــا للحــدث هــي ثاثــة 
ــار القضائــي في حــده الأدنــى  أشــهر، ولذلــك فــإن الباحــث يوصــي بتحديــد تدبيــر الاختب
علــى غــرار تحديــد الحــد الأقصــى، ولأجــل ذلــك يقتــرح تعديــل الفقــرة الخاتمــة مــن المــادة 
)22( مــن قانــون مســاءلة الأحــداث ليكــون نصهــا التالــي: )..ويحــدد الحكــم متطلبــات 

الاختبــار ومدتــه علــى ألا تقــل عــن ثاثــة أشــهر ولا تجــاوز ســنتين(.

ويجــب أن تحــدد مــدة الاختبــار القضائــي في منطــوق الحكــم وإلا كان الحكــم باطــاً؛ لأن 
إغفــال تحديــد المــدة في الحكــم يعنــي حملــه علــى التأبيــد)2(، وهــذا الفهــم يمكــن أن يسُــتنتج 
مــن صياغــة المــادة )22( مــن قانــون مســاءلة الأحــداث العمانــي، حيــث إنهــا جــاءت بصيغــة 

الأمــر علــى أن يحــدد الحكــم مــدة الاختبــار القضائــي.

وبشــكل عــام؛ فــإن المــدة القصيــرة لتدبيــر الاختبــار القضائــي غيــر كافيــة لإصــاح 
ســلوك الحــدث، فهــي لا تتيــح للمراقــب الاجتماعــي الإحاطــة بظــروف الحــدث وكســب 
ثقتــه، وفي المقابــل؛ فــإن المــدة الطويلــة غيــر مرغــوب فيهــا؛ إذ إنهــا تبعــث علــى الســأم والملــل 

)١(   قانــون الأحــداث القطــري، »قانــون رقــم )١( لســنة ١994م الصــادر بتاريــخ ١994/١/29م، منشــور فــي الجريــدة 
الرســمية رقــم )2( لســنة ١994م«، المــادة )١3(.

)2(   عطيه، المسؤولية الجنائية للطفل، ص١84.
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لــدى كل مــن الحــدث والمراقــب الاجتماعــي)1(، وعليــه فــإن التــوزان في هــذه المســألة في غايــة 
الأهميــة.

المطلب الثالث: الإشراف على تدبير الاختبار القضائي ومتطلباته

ــان  ــي، وبي ــار القضائ ــر الاختب ــى تدبي ــب شــرح أحــكام الإشــراف عل ــاول هــذا المطل يتن
ــد  ــة عن ــا المحكم ــي تضعه ــات الت ــا يوضــح المتطلب ــى هــذا الإشــراف، كم ــي تتول ــة الت الجه
ــك مــن خــال الفرعــين  ــات، ونعــرض ذل ــذه المتطلب ــر، ونتيجــة الإخــال به ــم بالتدبي الحك

القادمــين.

الفرع1الأول:1الإشراف1على1تدبير1الاختبار1القضائي
يتميــز تدبيــر الاختبــار القضائــي بميــزة الإشــراف عليــه مــن قبــل المراقــب الاجتماعــي 
أو مراقــب الســلوك حســب التســميات التــي تطلقهــا التشــريعات المختلفــة، ووضــع الحــدث 
الجانــح تحــت الإشــراف والتوجيــه المباشــر للمراقــب الاجتماعــي لا ينــزع بحــال ســلطة 
قاضــي الأحــداث في الإشــراف علــى عمليــة التنفيــذ، والتــي يتابــع كل تفاصيلهــا وتطوراتهــا، 
ــر  ــق التقاري ــح عــن طري ــره في إصــاح الحــدث الجان ــر ومــدى تأثي ــة التدبي ويراقــب فاعلي
الدوريــة )Probation Report( التــي يرفعهــا لــه المراقــب الاجتماعــي والتــي يضــع فيهــا 
ــه للتعديــل أو التمديــد أو  ــق بفاعليــة التدبيــر ومــدى حاجت مرئياتــه ومقترحاتــه فيمــا يتعل

الإنهــاء أو الإبــدال.

وقــد نــص المشــرع العمانــي بشــكل صريــح علــى أن يكــون تدبيــر الاختبــار القضائــي 
»تحــت إشــراف وتوجيــه المراقــب الاجتماعــي«)2(، كمــا نــص في معــرض بيانــه للأعمــال التــي 
يتولاهــا المراقــب الاجتماعــي أنــه مــن بــين أعمالــه »تنفيــذ متطلبــات تدبيــر الوضــع تحــت 
الاختبــار القضائــي، ولــه في هــذا الشــأن زيــارة الحــدث الجانــح في محــل إقامتــه أو محــل 

عملــه وتقــديم النصــح والمشــورة والمســاعدة لحــل مشــكاته«)3(.

ومــن خــال ذلــك، يظهــر للباحــث أن عمــل المراقــب الاجتماعــي في الاختبــار    
شــقين: مــن  يتكــون  القضائــي 

الشــق1الأول:1الإشــراف1علــى1الحــدث1الجانــح: ويشــمل متابعــة ســلوكيات الحــدث الجانــح 

)١(   عبدالرزاق، »الاختبار القضائي )مراقبة السلوك( للأحداث الجانحين )دراسة مقارنة(«، ص١3.
)2(   قانون مساءلة الأحداث، المادة )22(.

)3(   المرجع نفسه، المادة )5/أ(.
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وتصرفاتــه وتنقاتــه وصداقاتــه وعاقاتــه الاجتماعيــة والأماكــن التــي يرتادهــا والأعمــال 
التــي يزاولهــا ومــدى التزامــه بمتطلبــات الاختبــار القضائــي التــي فرضتهــا المحكمــة، 
وزيارتــه في منزلــه أو أماكــن ســكناه وفي عملــه، وتشــمل كذلــك الأماكــن التــي يتــردد إليهــا.

الشــق1الثانــي:1توجيــه1الحــدث1الجانــح: وهــو إســداء النصــح والإرشــاد للحــدث الجانــح 
عــن الســلوكيات والتصرفــات التــي يجــب أن يســلكها أو يمتنــع عنهــا، ويأتــي التوجيــه علــى 
ضــوء مــا يســفر عنــه الإشــراف علــى الحــدث الجانــح مــن ماحظــات؛ إذ عــن طريــق 
الإشــراف تتضــح مــدى حاجــة الحــدث إلــى التوجيــه وتصحيــح المســار الــذي يســلكه، وكذلك 
العمــل علــى حــلِّ المشــكات التــي تعتــرض طريقــه في حياتــه الأســرية والاجتماعيــة والعمليــة 

ومســاعدته في تجاوزهــا.

وتجــدر الإشــارة بــأن مهمــة المراقــب الاجتماعــي ليســت بالهينــة؛ إذ إن مهمتــه تتمثــل في 
استكشــاف الخصائــص الذاتيــة للحــدث، والعمــل علــى تنميــة الإيجابــي منهــا والقضــاء علــى 
الســلبي، ويلزمــه لكــي تصبــح فعالــة؛ أن يعمــل علــى بنــاء الثقــة بينــه وبــين الحــدث الجانــح 
وأهلــه، وهــذا يقتضــي الكثيــر مــن اليقظــة والوعــي والجهــد، كمــا يحتــاج الأمــر إلــى الحــزم 
في بعــض الأحيــان، ولــذا فــا يتولــى هــذه المهمــة إلا شــخص مؤهــل اجتماعيــا، ولديــه مــن 
ــي يتوقــف  ــار القضائ ــر الاختب ــك)1(، والخاصــة؛ فــإن نجــاح تدبي ــه لذل القــدرات مــا يؤهل
إلــى حــد كبيــر علــى كفــاءة المراقــب الاجتماعــي، فكلمــا كانــت لديــه الدرايــة والوعــي بفــرع 
تخصصــه، واجتمعــت عنــده المعرفــة العلميــة والخبــرة والعمليــة، كان ذلــك أدعــى لتحقيــق 

نتائــج طيبــة باعتبــاره الأداة التنفيذيــة لتدبيــر الاختبــار القضائــي)2(.

ومــن خــال دراســة التطبيقــات القضائيــة، فــإن تدبيــر الاختبــار القضائــي يعتبــر مــن 
ــه وإعــداد  ــا المحكمــة المراقــب الاجتماعــي بالإشــراف علي ــف فيه ــي تكل ــر الت ــر التدابي أكث

ــر)3(. ــرة التدبي ــة الحــدث خــال فت ــر عــن حال التقاري

وقــد أفصحــت بعــض التشــريعات عــن أعمــال التدبيــر التــي يجــب أن يراعيهــا المراقــب 
ــى  ــر يجــب أن يشــتمل عل ــذي أوضــح أن التدبي ــي ال الاجتماعــي؛ كمــا فعــل المشــرع اللبنان

)١( العدوان، ثائر سعود، العدالة الجنائية للأحداث: دراسة مقارنة، )عمان: دار الثقافة، ط١، 20١2م(، ص263، 
وعبدالســتار، فوزيــة، المعاملــة الجنائيــة للأطفــال: دراســة مقارنــة، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، ط١، ١999م(، 

ص١24.
)2(  عبدالرزاق، »الاختبار القضائي )مراقبة السلوك( للأحداث الجانحين )دراسة مقارنة(«، ص١3.

 فــي الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محاكــم الأحــداث بمســتوياتها المختلفــة، والمبثــوث ذكرهــا فــي    
ً
)3(  يظهــر ذلــك جليــا

ثنايــا هــذا البحــث.
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مراقبــة ســلوك الحــدث وســيرته وعملــه وتوجيــه التوجيــه الصحيــح، وذهــب إلــى أبعــد مــن 
ذلــك بالإشــراف علــى شــؤونه الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة والمهنيــة)1(.

ــد وضــع  ــة لقاضــي الأحــداث عن ــر دوري ــع تقاري ــى رف ــي عل ــون العمان ــص القان ــم ين ول
الحــدث الجانــح خــال فتــرة الاختبــار القضائــي بشــكل خــاص، وبالتالــي يرجــع إلــى 
التقاريــر الدوريــة التــي يرفعهــا المراقــب الاجتماعــي عــن التدابيــر المفروضــة علــى الحــدث 
ــه يمكــن  ــك فإن ــون مســاءلة الأحــداث، ومــع ذل ــادة )5/هـــ( مــن قان ــا بالم والمنصــوص عليه
لمحكمــة الأحــداث أن تحــدد المــدة التــي علــى المراقــب الاجتماعــي أن يرفــع فيهــا التقاريــر 
الدوريــة أثنــاء فتــرة الاختبــار، وعنــد ذلــك ليــس لهــا تحديــد معــين ســوى تقديــر القاضــي 

وســلطته التقديريــة.

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه، أن أغلــب التشــريعات القانونيــة الخاصــة بالأحــداث - ومــن 
بينهــا التشــريع العمانــي - لــم تميــز الحــدث الأنثــى)2( بأحــكام خاصــة فيما يتعلق بالإشــراف 
ــه إذا تقــرر  ــح بأن ــن نصــا بشــكل صري ــي الذي ــا؛ بخــاف المشــرعين العراقــي والأردن عليه
فــرض الإشــراف القضائــي علــى أنثــى فيجــب أن يكــون المراقــب الاجتماعــي أنثــى أيضــاً)3(.

وفي هــذا النــص مــا لا يخفــى مــن المصلحــة ومراعــاة طبيعــة الأنثــى وخصوصيتهــا في 
ــرى هــذا  ــى الباحــث أن ي ــات جنســها، ويتمن ــا مــن بن ــا وتوجيهه ــا ومتابعته الإشــراف عليه
النــص الصريــح في جميــع التشــريعات الخاصــة بالأحــداث ومــن ضمنهــا التشــريع العمانــي، 
علــى أن الواقــع العملــي في ســلطنة عمــان يعكــس تطبيقــاً لهــذا الأمــر وإن لــم يوجــد نــص 
ــدار إصــاح الأحــداث  ــا الباحــث ل ــام به ــي ق ــة الت ــارة الميداني ــي)4(، فمــن خــال الزي قانون
ــل )50( خمســين  ــاث )4( جانحــات، في مقاب ــن الإن وجــد أن عــدد الأحــداث الجانحــين م
جانحــاً مــن الذكــور، وكان يتولــى الإشــراف علــى الجانحــات مشــرفات مــن النســاء، الأمــر 

)١(  قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر اللبناني، المادة )١0(
)2(  تظهــر الدراســات أن حــالات الجنــوح لــدى الأنثــى أقــل بكثيــر مــن الذكــر علــى المســتوى العالمــي، ففــي دراســة أجريــت 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 2000م أظهــرت أن نســبة الجانحــات 28% مــن أعــداد الجانحيــن بشــكل عــام، 
غيــر أن هــذه النســبة تم�ضــي فــي ازديــاد؛ فمــا بيــن عامــي ١996 و2005م زادت النســبة بمقــدار 24%. وفــي المجتمعــات 
المســلمة بشــكل عــام تقــل هــذه النســبة إلــى أقــل مــن ذلــك، فمــن خــال زيــارة الباحــث لــدار إصــاح الأحــداث بســلطنة 

 مــن الذكــور. 
ً
عمــان لــم يجــد ســوى أربــع جانحــات فــي مقابــل خمســين جانحــا

 Sandy C. Rogers, Effectiveness of a Correctional Treatment Program in the Prevention of Recidivism
.Among Adjudicated Female Juvenile Delinquents, pp.7, 29

(، وقانون الأحداث الأردني، المادة )24/ز/4(.
ً
)3(  قانون رعاية الأحداث العراقي، المادة )92/ثالثا

)4(  زيارة ميدانية لدار إصاح الأحداث بتاريخ 20١8/5/3١م.
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الــذي يعكــس التزامــا عمليــا بــأن يكــون المشــرف أو المراقــب علــى الإنــاث مــن جنســهن، وهــو 
مــا يتفــق وطبيعــة المجتمــع العمانــي وقيمــه الاجتماعيــة.

وحتــى يكــون ذلــك واقعــاً تشــريعيا - علــى غــرار الواقــع العملــي - فــإن الباحــث يقتــرح 
إضافــة فقــرة خاتمــة للمــادة )22( مــن قانــون مســاءلة الأحــداث يكــون نصها التالــي: )..وإذا 

تقــرر فــرض الاختبــار القضائــي علــى أنثــى؛ فيجــب أن يكــون المراقــب الاجتماعــي أنثــى(.

الفرع1الثاني:1متطلبات1الاختبار1القضائي1وجزاء1الإخال1بها

لأن تدبيــر الاختبــار القضائــي مــن التدابيــر الإصاحيــة التــي تهــدف إلــى تقــويم الحــدث 
الجانــح ومعالجــة جوانــب الجنــوح لديــه؛ فــإن ذلــك يســتلزم أن يقتــرن بتوجيهــات وإرشــادات 

تربويــة تفرضهــا المحكمــة حتــى يحقــق التدبيــر غايتــه المنشــودة مــن تشــريعه.

بـ«متطلبــات الاختبــار  التوجيهــات والإرشــادات  العمانــي هــذه  القانــون  وقــد ســمى 
القضائــي«، وياحــظ الباحــث أن التشــريع العمانــي نــص علــى أن المحكمــة تحــدد في 
ــاركاً  ــات)1(، ت ــل هــذه المتطلب ــي دون الدخــول في تفصي ــار القضائ ــات الاختب ــا متطلب حكمه
المجــال للمحكمــة المختصــة في تحديــد هــذه المتطلبــات بمــا تقتضيــه ظــروف كل دعــوى 
ومابســاتها وحاجــة الحــدث الجانــح إلــى هــذه المتطلبــات لتحقيــق اســتقامته وإصاحــه.

ــى الحــدث  ــة عل ــى فــرض واجبــات معين ــة، نجــد بعــض التشــريعات نصــت عل وبالمقارن
الجانــح عنــد وضعــه تحــت الاختبــار القضائــي، فقــد نــص المشــرع المصــري علــى مراعــاة 
الواجبــات التــي تحددهــا المحكمــة، وإذا فشــل الطفــل في الاختبــار القضائــي؛ عــرض علــى 
المحكمــة لتتخــذ مــا تــراه مناســباً مــن التدابيــر الأخــرى التــي تشــمل تدابيــر الرعايــة وتدابير 
الإصــاح)2(، ومثلــه المشــرع الكويتــي الــذي أشــار إلــى أنــه يحــدد بأمــر مــن المحكمة الشــروط 

الواجــب مراعاتهــا دون أن يضــع خيــاراً بديــاً في حالــة مخالفــة الحــدث للتدبيــر)3(.

وذهــب المشــرع الماليــزي إلــى أنــه لأغــراض ضمــان حســن الســلوك والإشــراف علــى 
الحــدث الجانــح أو منــع تكــرار ارتكابــه لجريمــة مــن نفــس النــوع أو ارتــكاب جرائــم أخــرى، 
ــاً تكليــف الحــدث بتقــديم مــا يفيــد أنــه لــم يرتكــب  يجــب أن يكــون أمــر الاختبــار متضمن

 كثيــر مــن التشــريعات القانونيــة، مثــل: قانــون 
ً
)١(  قانــون مســاءلة الأحــداث، المــادة )22(، وذهــب إلــى هــذا النهــج أيضــا

الطفــل المصــري، المــادة )١06(، وقانــون الأحــداث البحرينــي، المــادة )١١(، وقانــون الأحــداث القطــري، المــادة )١3(، 
وقانــون الأحــداث الكويتــي، المــادة )9(، وقانــون الأحــداث الأردنــي، المــادة )24/ز(.

)2(  قانون الطفل المصري، المادة )١06(.
)3(  قانون الأحداث الكويتي، المادة )9(.
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أيــة جريمــة أثنــاء فتــرة الاختبــار، ويمكــن أن يتضمــن الأمــر إلــزام الحــدث بالإقامــة المنزليــة 
تحــت المراقبــة؛ كأن يكــون في منــزل والديــه أو وصيِّــه أو قريبــه أو أي مــكان آخــر بمــا 
لا يجــاوز اثنــي عشــر شــهراً، أو إلزامــه بالحضــور في أي مؤسســة تعليميــة يوصــي بهــا 
المشــرف علــى الاختبــار، أو أن يبقــى في محــل إقامتــه خــال ســاعات محــددة، علــى ألا 
تتضمــن إلزامــات الاختبــار القضائــي تكليــف الحــدث الجانــح بدفــع مبالــغ التعويضــات عــن 
الأضــرار والخســائر التــي خلفتهــا الجريمــة المرتكبــة، ويجــب علــى المحكمــة قبــل أن تقــرر 

فــرض الاختبــار القضائــي أن تــدرس البيئــة المحيطــة التــي يعيــش فيهــا الحــدث)1(.

وكان المشــرع العراقــي أكثــر تحديــداً وتفصيــاً لهــذه الشــروط؛ موضحــاً أن علــى محكمة 
الأحــداث عنــد إصــدار قــرار المراقبــة أن تلــزم الحــدث بجملــة مــن الشــروط هــي: أن يســلك 
الحــدث ســلوكاً حســناً، وأن يخبــر مراقــب الســلوك عنــد انتقالــه مــن محــل ســكناه وأخــذ 
موافقتــه عنــد الانتقــال لعمــل آخــر أو مدرســة أخــرى، وأن يكــون علــى اتصــال دائــم بمراقــب 
ــة  ــة شــروط أخــرى تراهــا ضروري ــا أن تضــع أي ــه، وله ــزم بأوامــره وتوجيهات الســلوك ويلت
لضمــان نجــاح المراقبــة)2(، وهــذه الشــروط ليســت علــى ســبيل الحصــر، وإنمــا هــي نمــاذج 

يمكــن بعدهــا للمحكمــة أن تضيــف مــا تــراه مناســباً لتحســين ســلوك الحــدث)3(.

ومــن ذلــك، يــرى الباحــث ضــرورة إحــداث تعديــل تشــريعي في القانــون العمانــي؛ ليفصــح 
بشــكل واضــح عــن متطلبــات الاختبــار القضائــي وواجبــات الحــدث أثنــاءه، وليــس أفضــل 
ــك فــإن  ــك، واســتلهاماً مــن ذل ــدع في ذل ــذي أب ــى خطــا المشــرع العراقــي ال مــن الســير عل
الباحــث يقتــرح إضافــة مــادة في قانــون مســاءلة الأحــداث العمانــي برقــم )22 مكــرراً( يكــون 
نصهــا التالــي: )يجــب أن يتضمــن الحكــم الصــادر بالاختبــار القضائــي تحديــد متطلبــات 

الاختبــار التــي يجــب أن يلتــزم فيهــا الحــدث وفقــاً للعناصــر الآتيــة:

أن يسلك الحدث سلوكاً حسناً.أ. 
ــه أو ب.  ــر عمل ــن محــل ســكناه أو تغيي ــه م ــد انتقال ــب الاجتماعــي عن ــعَ المراق أن يطُْلِ

مدرســته.
أن يكون على اتصال دائم بالمراقب الاجتماعي ويلتزم بتوجيهاته.ج. 
أية شروط أخرى تراها المحكمة ضرورية لضمان نجاح الاختبار القضائي(.د. 

.)Malaysian Child Act 2001, Sections )98-4,5,6  )١(
)2(  قانون رعاية الأحداث العراقي، المادة )9١(.

)3(  عبدالرزاق، »الاختبار القضائي )مراقبة السلوك( للأحداث الجانحين )دراسة مقارنة(«، ص١١.
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ورغــم أن محكمــة الأحــداث تنــص في حكمهــا علــى متطلبــات الاختبــار القضائــي، إلا أنــه 
في بعــض الأحيــان قــد يفشــل الحــدث الجانــح في اجتيــاز الاختبــار القضائــي عندمــا يخالــف 
المتطلبــات والواجبــات التــي فرضتهــا عليــه المحكمــة أو أنــه لــم يســتجب لتوجيهــات المراقــب 
الاجتماعــي أو يكــون ســلوكه جامحــاً لدرجــة أنــه لا يســتجيب للتدبيــر ولا يحــدث أثــراً في 
ــات  ــره علــى الإخــال بمتطلب تصرفاتــه، ولــم يضــع المشــرع العمانــي جــزاء جنائيــا أو غي
الاختبــار القضائــي)1(، وبــدلاً مــن ذلــك أوجــد معالجــة لهــذا الوضــع وذلــك بتعديــل التدبيــر 
عــن طريــق عــرض الأمــر علــى المحكمــة لتتخــذ مــا تــراه مناســباً مــن تدابيــر الإصــاح 

الأخــرى الــواردة في القانــون)2(.

ولــم يحــدد القانــون الجهــة التــي تعــرض علــى المحكمــة، إلا أن ســياق نــص المــادة )22( 
مــن قانــون مســاءلة الأحــداث يقتضــي أن يكــون هــذا العــرض مــن المراقــب الاجتماعــي 
ــى التدبيــر والــذي يتابــع عــن كثــب فاعليتــه ومــدى تأثيــره في صــاح  المشــرف المباشــر عل
الحــدث واســتقامته، والــذي يقتــرح علــى المحكمــة إنهــاء التدبيــر أو تعديــل مدتــه أو إبدالــه 
ــرى أن المــادة  ــر أن الباحــث ي ــة، غي ــات الواقعي ــه)3( وفــق المعطي ــر آخــر علي أو إضافــة تدبي
المذكــورة يجــب أن تقــرأ مــع نــص المــادة )34( مــن ذات القانــون التــي وضعــت نظــام إعــادة 
النظــر في الحكــم أو الأمــر الصــادر بأحــد التدابيــر المنصــوص عليهــا في القانــون، ويكــون 
ذلــك بطلــب يقــدم للمحكمــة مــن الادعــاء العــام أو الحــدث أو والديــه أو وليــه أو وصيــه أو 
المؤتمــن عليــه، ويرفــق بالطلــب تقاريــر الماحظــة الصــادرة عــن الجهــات المختصــة برعايــة 

الحــدث.

ــر الإصــاح الأخــرى  ــدال أحــد تدابي ــاح لقاضــي الأحــداث إب ــد أت ــون ق وإذا كان القان
بتدبيــر الوضــع تحــت الاختبــار القضائــي، فــإن الســؤال الملــح هنــا: مــا التدبيــر البديــل عــن 

الاختبــار القضائــي؟

يبــدو مــن ســياق المــادة )22( مــن قانــون مســاءلة الأحــداث أن الإبــدال يمكــن أن يكــون 
بــأي مــن تدابيــر الإصــاح التــي نــص عليهــا القانــون، إلا أن هــذا الإبــدال إنمــا جــاء نتيجــة 
لعــدم اســتجابة الحــدث للتدبيــر وعصيانــه لمتطلبــات الاختبــار القضائــي، وبالتالــي لا 

: أجــاز القانــون العراقــي 
ً
)١(  فرضــت بعــض التشــريعات عقوبــة علــى مخالفــة الحــدث لمتطلبــات الاختبــار القضائــي، فمثــا

فــرض غرامــة علــى الحــدث أو أن يلغــى التدبيــر ويحكــم عليــه بالإيــداع. قانــون رعايــة الأحــداث العراقــي، المــادة )98(، 
ومثلــه القانــون الماليــزي علــى نحــو مــا ســيأتي بيانــه.

)2(  قانون مساءلة الأحداث، المادة )22(.
)3(  المرجع نفسه، المادة )5/ه(.
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يتصــور أن يكــون التدبيــر المبــدل منــه أقــل حزمــاً مــن الوضــع تحــت الاختبــار القضائــي؛ مثــل 
تدبيــري الإلحــاق بالتدريــب المهنــي أو الإلــزام بواجبــات معينــة، ولــذا - في هــذه الحالــة- 
فــإن الخيــارات المتاحــة للمحكمــة لا تتســع عمليــا إلا لتدبيــر وحيــد - وفــق نظــر الباحــث-
الــذي يمكــن أن يكــون بديــاً عــن الاختبــار القضائــي هــو الإيــداع في دار إصــاح الأحــداث؛ 
ــار القضائــي، ومــع  ــر الوحيــد الــذي يأتــي أشــد قســاوة مــن تدبيــر الاختب ــاره التدبي باعتب
هــذا فــإن القانــون أطلــق يــد القاضــي في اختيــار مــا يــراه مناســباً مــن التدابيــر؛ إذ ليــس 
المقيــاس بقــوة التدبيــر قســاوة أو رخــاوة، وإنمــا العبــرة بصاحيــة التدبيــر لتقــويم ســلوك 
الحــدث الجانــح وتناســبه مــع حالــة الخطــورة الإجراميــة لديــه، فقــد يكــون التدريــب المهنــي 

أو الإلــزام بواجبــات معينــة أكثــر نجاعــة مــن الاختبــار القضائــي رغــم صرامتــه.

ــن تدبيــر الاختبــار القضائــي مــن  ــزي؛ يجــوز للمحكمــة أن تعــدل م وفي القانــون المالي
عــدة وجــوه، فيجــوز لهــا أن تغيــر مــكان إقامــة الحــدث الجانــح خــال فتــرة الاختبــار وأن 
تنقلهــا مــن منطقــة إلــى أخــرى أو توســع مــن دائرتهــا؛ ذلــك لأنــه يجــوز تحديــد نطــاق 
تحــرك الحــدث في نطــاق مكانــي محــددٍ وفقــاً لمقتضيــات التدبيــر، كمــا يجــوز لهــا أن تلغــي 
أو تضيــف أي متطلــب مــن متطلبــات الاختبــار القضائــي بنــاء علــى الظــروف المحيطــة، بــل 
يجــوز للمحكمــة المشــرفة علــى التدبيــر أن تقــوم بإنهــاء الوضــع تحــت الاختبــار القضائــي 

إذا مــا مضــت أقــل المــدة المحــددة قانونــاً وتحقــق الهــدف مــن التدبيــر)1(.

كمــا أنــه إذا ظهــر في أي وقــت خــال فتــرة الاختبار للمحكمة المشــرفة أن أحد المخُْتبََرين 
لــم يمتثــل لأي مــن متطلبــات أمــر الاختبــار، يجــوز لمحكمــة الأطفــال المشــرفة علــى تنفيــذ 
التدبيــر باســتدعاء الحــدث في الوقــت والمــكان المحــدد، أو إصــدار أمــر باعتقالــه بنــاء علــى 
ــى محكمــة الأحــداث  ــر، وذلــك لأجــل حضــوره إل ــى التدبي ــب مــن المراقــب المشــرف عل طل
المشــرفة علــى تنفيــذ التدبيــر لمعرفــة أســباب إخالــه، فــإن تبــين لهــا أن الحــدث قــد أخفــق 
في تنفيــذ متطلبــات الاختبــار القضائــي دون مســوغٍ معقــول؛ فيجــوز لهــا أن تقضــي بفــرض 

غرامــة عليــه لا تتجــاوز خمســة آلاف رنجــت)2(.

.)Malaysian Child Act 2001, Section )102-103  )١(
.)Ibid., Section )99-1  )2(
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المطلب الرابع: طريقة إنفاذ تدبير الاختبار القضائي وتطبيقاته 
العملية

يتنــاول هــذا المطلــب طريقــة إنفــاذ الحكــم الصــادر بتدبيــر الاختبــار القضائــي وآليتــه، 
ويعــرض لوقائــع عمليــة مــن واقــع المحاكمــات القضائيــة للأحــداث الجانحــين، وســوف يكــون 

تنــاول ذلــك مــن خــال الفرعــين القادمــين.

الفرع1الأول:1طريقة1إنفاذ1بتدبير1الاختبار1القضائي

بدراســة نصــوص القانــون العمانــي؛ يظهــر للباحــث أن اتخــاذ تدبيــر الاختبــار القضائــي 
في مواجهــة الحــدث الجانــح إنمــا يكــون بعــد محاكمــة قضائيــة تثبــت فيهــا إدانــة الحدث بما 
هــو منســوب إليــه والقضــاء عليــه بتدبيــر الاختبــار القضائــي، إلا أن هنــاك اتجاهــاً تشــريعيا 
ــة دون  ــي يصــدر مــن المحكم ــار القضائ ــرار وضــع الحــدث تحــت الاختب ــى أن ق يذهــب إل
أن تتصــدى لإدانــة الحــدث)1( مــع توافــر أدلــة كافيــة تثبــت ارتــكاب الحــدث للجــرم المســند 
إليــه، فــإذا نجــح الحــدث في اجتيــاز فتــرة الاختبــار بالتوافــق مــع الواجبــات المفروضــة عليــه، 

حفظــت الدعــوى الجزائيــة نهائيــا، وإلا مضــت المحاكمــة في مســارها القانونــي المعتــاد)2(.

ويهــدف هــذا الاتجــاه إلــى تجنيــب الحــدث طــول المحاكمــات وتعقيداتهــا، وإبعــاده عــن 
وصمــة الإدانــة ومــا تســببه مــن آثــار نفســية علــى الحــدث، ويمكــن القــول بــأن هــذا الاتجــاه 
ــادر الاتبــاع في التشــريعات القانونيــة، فقــد ذهــب إليــه المشــرع العراقــي قديمــا؛ً إلا أنــه  ن
عَــدَل عنــه في التشــريع الصــادر في 1983م)3(، ولا يــزال المشــرع الإماراتــي يعمــل بهــذا 
الاتجــاه في تشــريعه القانونــي؛ جاعــاً تدبيــر الاختبــار القضائــي تدبيــراً بديــاً في الحــالات 
التــي يجــوز فيهــا الحكــم علــى الحــدث بعقوبــة الحبــس، عندهــا يصــح للقاضــي بــدلاً عــن 
ــى ثــاث  ــد عل ــة مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزي ــك أن يأمــر بوقــف النطــق بحكــم الإدان ذل
ســنوات مــع وضــع الحــدث تحــت الاختبــار القضائــي، فــإذا اجتــاز فتــرة الاختبــار بنجــاح؛ 

اعتبــرت الدعــوى كأن لــم تكــن، وإلا أعيــدت محاكمتــه طبقــاً للقانــون)4(.

.)Suspended Sentence( »ويسمى »الحكم المعلق  )١(
)2(  العوجــي، مصطفــى، الحــدث المنحــرف أو المهــدد بخطــر الانحــراف فــي التشــريعات العربيــة، )بيــروت: منشــورات 
الحلبــي الحقوقيــة، 20١5(، ص١١١-١١3، وعويــن، قضــاء الأحــداث، ص246، واليوســف، التدابيــر المجتمعيــة 

كبدائــل للعقوبــات الســالبة للحريــة، ص١١7.
)3(  قانون رعاية الأحداث العراقي، المادة )94(.

)4(  قانون الأحداث الجانحين والمشردين الإماراتي، المادة )١8(.
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ومــن خــال مــا تقــدم عرضــه؛ يمكــن القــول إن تدبيــر الاختبــار القضائي يكــون مفيداً في 
الحــالات التــي يرتكــب فيهــا الحــدث الجانــح فعــاً جرميــا بصــورة ظرفيــة لا تنــم عــن جنــوح 
متأصــل أو انحــراف بالــغ؛ إذ إن التدبيــر يبُقِْــي الحــدث في محيطــه العائلــي دون أن تتأثــر 
حياتــه الاجتماعيــة أو العلميــة)1(، كمــا يمكــن تطبيقــه متــى ثبــت أن الحــدث ليــس معتــاداً 
الإجــرام، أو أن أســرته أبــدت اســتعدادها لرعايتــه والتعــاون مــع المراقــب الاجتماعــي، وهــو 
يطبــق بشــكل عــام في كل حالــة يــرى فيهــا القاضــي أن الحــدث لديــه اســتعداد للتكيــف مــع 

المجتمــع، وأن قابليــة انصاحــه تكــون أكبــر عنــد بقــاءه في محيطــه الاجتماعــي.

ومــن بدائــع التشــريعات في هــذا المجــال؛ مــا ذهــب إليــه المشــرع الماليــزي مــن أن علــى 
محكمــة الأطفــال قبــل أن تقضــي علــى الحــدث الجانــح بالوضــع تحــت الاختبــار القضائــي 
أن تقــوم بالشــرح للحــدث في لغــة بســيطة يفهمهــا مــن هــو في ذات عمــره مــن النضــج والفهــم 
الآثــار التــي تترتــب علــى تنفيــذ التدبيــر، وأنــه في حــال إخفاقــه في تنفيــذ التدبيــر أو ارتكابــه 
لجريمــة أثنــاء فتــرة الاختبــار ســوف يكــون مســؤولاً جنائيــا عــن المخالفــة الأصليــة والمخالفــة 

التــي ارتكبهــا لاحقــاً)2(.

ــر  ــق تدبي ــا تطبي ــي يمكــن فيه ــة الت ــوع الجريمــة المرتكب ــي ن ــون العمان ــم يحــدد القان ول
الاختبــار القضائــي تــاركاً ذلــك إلــى ســلطة القاضــي التقديريــة، وذلــك بعــد أن أعمــل 
ــة  ــة وإصاحي ــر رعائي ــة تدابي ــه جمل ــر لقاضــي الأحــداث، وشــرع ل ــد التدابي قاعــدة تفري
ــراه مناســباً وظــروف الجريمــة المرتكبــة ووضــع الحــدث الجانــح، وهــذا  يطبــق منهــا مــا ي

ــا اســتثناء. ــر الإصــاح ب ــى ســائر تدابي ــم يســري عل الحك

التــي يفضــل اســتعمالها  ويعتبــر الاختبــار القضائــي مــن التدابيــر المقيــدة للحريــة 
بــدلاً مــن التدابيــر الســالبة للحريــة)3(، ونظــراً إلــى فاعليــة الاختبــار القضائــي في إصــاح 
ــة الأحــداث  ــد معامل ــه اهتمامــاً أكبــر عن الحــدث وتقويمــه؛ فقــد ذهــب اتجــاه إلــى إعطائ
الجانحــين، وجعلــه تدبيــراً غالبــاً في هــذا الشــأن، وهــذا يقتضــي أن يهتــم المشــرع بوضــع 
تنظيــم تشــريعي متكامــل لهــذا التدبيــر مــن حيــث أحكامــه ومــدده علــى وجــه يقنــع القضــاء 

)١(  العوجي، الحدث المنحرف، ص١١5.
.)Malaysian Child Act 2001, Section )98-2   )2(

)3(  لمزيــد مــن التفاصيــل، ينظــر: اليزيــدي، بــدر بــن خميــس بــن ســعيد، »العقوبــات البديلــة الــواردة فــي قانــون الجــزاء 
العمانــي والتطبيقــات المعاصــرة«، المجلــة القضائيــة، العــدد الســادس، تصــدر عــن المكتــب الفنــي بالمحكمــة العليــا، 

ســلطنة عُمــان )20١7م(، ص١8-50.
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ــه)1(. بجــدوى تطبيق

وعلــى ســبيل المقارنــة؛ فقــد ذهــب المشــرع الماليــزي إلــى جعــل تدبيــر الاختبــار القضائــي 
اختياريــا لمحكمــة الأطفــال توقعــه علــى الحــدث الجانــح الــذي ارتكــب جريمــة غيــر جســمية، 
فــا يجــوز توقيعــه علــى الحــدث الــذي ارتكــب جريمــة خطيــرة مثــل الجرائــم التــي تســبب 
أذى جســيماً أو جرائــم الاغتصــاب أو هتــك العــرض أو زنــا المحــارم وغيرهــا مــن الجرائــم 
الجســيمة، وللمحكمــة أن توقــع تدبيــر الاختبــار بعــد دراســة طبيعــة الجريمــة المرتكبــة 

والظــروف الشــخصية للحــدث الجانــح)2(.

الفرع1الثاني:1تدبير1الاختبار1القضائي1في1التطبيقات1القضائية

الباحــث لجملــة مــن الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محاكــم الأحــداث  بدراســة 
العمانيــة؛ يجــد أن هنــاك اتجاهــاً مــن قبــل قضــاة الأحــداث في الأخــذ بهــذا التدبيــر علــى 
نحــو يتناســب ووضــع الحــدث ومابســات الجريمــة، ويعتبــر هــذا التدبيــر مــن الأكثــر 
التدابيــر اســتخداماً مــن قبــل محاكــم الأحــداث، ففــي الواقعــة التــي ارتكــب فيهــا الحــدث 
ــار  ــه المحكمــة بوضعــه تحــت الاختب ــة التحــرش الجنســي بطفــل؛ قضــت علي الجانــح جناي
القضائــي لمــدة ســنة، وإلزامــه بــأداء فرائضــه الدينيــة بالمســجد تحــت توجيــه المراقــب 
الاجتماعــي)3(، وياحــظ الباحــث أن الحكــم القضائــي قــرن بــين تدبيــر الاختبــار القضائــي 

ــة. ــات معين ــزام بواجب والإل

وفي حكــم آخــر، قضــت محكمــة الأحــداث الابتدائيــة بوضــع الحــدث الجانــح الــذي 
ــا  ــدة شــهرين يحفــظ خاله ــي لم ــار القضائ ارتكــب جنحــة الســرقة المشــددة تحــت الاختب
ســورة )يــس( كاملــة، وأن يلتــزم بمعاملــة والديــه بالبــر والإحســان وإطاعــة أمرهمــا، علــى 
أن يتــم أخــذ إفادتهمــا في نهايــة المــدة حــول التزامــه بذلــك، وفي حالــة أخفــق في الواجبــات 
المنوطــة بــه يعــرض علــى المحكمــة مجــدداً لتوقيــع العقوبــة المناســبة بحقــه، ويتســاءل الباحث 
مــا إذا كان وضــع الحــدث الجانــح تحــت الاختبــار القضائــي لمــدة شــهرين يحقــق الغايــة مــن 

)١(  أو�ضــى بذلــك المؤتمــر الخامــس للجمعيــة المصريــة للقانــون الجنائــي ١992م. عطيــة، المســؤولية الجنائيــة للطفــل، 

ص١85.
.)Malaysian Child Act 2001, Section )98-1  )2(

)3(  الحكم القضائي رقم )١5/ج/20١7م( الصادر عن محكمة جنايات الأحداث بصحار بتاريخ 20١8/١/22م.
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ــن  ــراد م ــويم الم ــا الإصــاح والتق ــق خاله ــرة لا يتحق ــدة قصي ــك لأن هــذه الم ــر؟ ذل التدبي
التدبيــر، وقــد عــرض الباحــث اقتراحــه في ذلــك.

ويمكــن أن يكــون الاختبــار القضائــي مقترنــاً مــع العقوبــة المخففــة، ففــي الواقعــة التــي 
أديــن فيهــا الحــدث الجانــح بجنحــة إنتــاج مــا مــن شــأنه المســاس بالقيــم الدينيــة أو النظــام 
العــام، وإرســال رســائل نصيــة مخالفــة للنظــام العــام والآداب العامــة، وذلــك بإرســال رســائل 
عبــر نظــام الواتســاب إلــى المجنــي عليهــا، فقــد حكمــت المحكمــة بمعاقبتــه بالســجن ســتة 
أشــهر موقوفــة النفــاذ، ووضعــه تحــت الاختبــار القضائــي لمــدة ســتة أشــهر تحــت إشــراف 
المراقــب الاجتماعــي وتوجيهــه، وألزمتــه بالمواظبــة علــى أداء الصــاة في المســجد، والمواظبــة 
علــى الدراســة، وعــدم مرافقــة قرنــاء الســوء، وكلفــت المراقــب الاجتماعــي بزيارتــه، وموافــاة 

المحكمــة بتقريــر نهايــة فتــرة الاختبــار)1(.

وفي واقعــة مقاربــة، ارتكــب الحــدث الجانــح ســبع جرائــم مــن فئــة الجنــح تتعلــق بقيــام 
الحــدث الجانــح بســرقة مركبــة مملوكــة للغيــر، وقيادتهــا علــى الشــارع العــام، والتســبب في 
ــص ســيرها  ــىً ترخي ــة ملغ ــت المركب ــادة، وكان ــه رخصــة قي ــون لدي حــادث ســير دون أن يك
وبــدون لوحــة أرقــام وبــدون تأمــين، الأمــر الــذي جعــل المحكمــة تقضــي عليــه بعقوبــة مخففــة 
لــكل جريمــة مــن الجرائــم، ثــم تدغــم العقوبــات الأخــف في الأشــد وينفــذ منهــا أســبوعان 
ويوقــف تنفيــذ الباقــي، وقضــت مــع العقوبــة المخففــة بوضــع الحــدث الجانــح تحــت الاختبــار 
القضائــي لمــدة ســنة يلتــزم فيهــا بالمواظبــة علــى أداء الصــاة في المســجد، والمواظبــة علــى 
الدراســة، وعــدم مرافقــة قرنــاء الســوء، علــى أن يقــوم المراقــب الاجتماعــي بزيارتــه وموافــاة 

المحكمــة بالتقاريــر عــن ذلــك)2(.

وفي واقعــة أخــرى؛ أديــن الحــدث الجانــح بجنحــة الإيــذاء البســيط عندمــا أقــدم علــى 
إيــذاء المجنــي عليــه )زميلــه في المدرســة( بضربــه بقبضــة يــده علــى وجهــه ممــا تســبب في 
كســر عظمــة الأنــف وفــق الثابــت بالتقريــر الطبــي، فــإن المحكمــة قضــت علــى الحــدث 
بالســجن لمــدة شــهر؛ إلا أنهــا أوقفــت تنفيذهــا مراعــاة لظــروف الحــدث وكونــه في مقاعــد 
الدراســة، ولانطبــاق شــروط تطبيــق وقــف العقوبــة، وبــدلاً مــن ذلــك قضــت عليــه بالوضــع 

)١(  الحكم القضائي رقم )6/ج/أ/20١7م( الصادر عن محكمة الأحداث الابتدائية بصحار بتاريخ 20١7/2/27م.
بتاريــخ  بصحــار  الابتدائيــة  الأحــداث  محكمــة  عــن  الصــادر  )60١/ج/ح/20١5م(  رقــم  القضائــي  الحكــم    )2(

20١5م. /9 /7
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تحــت الاختبــار القضائــي لمــدة ســتة أشــهر تحــت إشــراف المراقــب الاجتماعــي وتوجيهــه)1(.

علــى أن محكمــة الأحــداث يجــب أن تكــون متنبهــة إلــى أن متطلبــات الاختبــار القضائــي 
متناســبة مــع نــوع الجريمــة المرتكبــة؛ ففــي الواقعــة التــي قــارف فيهــا الحــدث جنحــة قيــادة 
مركبــة علــى الطريــق بســرعة وتهــور، وجنحــة القيــام بعمــل اســتعراضي بالمركبــة، وجنحــة 
قيادتهــا دون الحصــول علــى رخصــة قيــادة، فــإن المحكمــة قضــت بســجنه لمــدة شــهر موقوفة 
النفــاذ، ووضعتــه تحــت الاختبــار القضائــي لمــدة ســتة أشــهر، ونصــت في المتطلبــات بعــدم 

قيــادة الحــدث الجانــح لمركبــة لحــين حصولــه علــى رخصــة تؤهلــه قيادتهــا)2(.

ــام  ــي القي ــار القضائ ــر الاختب ــح مــع تدبي ــى الحــدث الجان وربمــا فرضــت المحكمــة عل
بواجبــات دينيــة، ففــي الواقعــة التــي قــدم فيهــا الحــدث الجانــح الــذي بلــغ الســبعة عشــر 
ربيعــاً جنحــة الســكر المقتــرن بإزعــاج، وجنحــة الإيــذاء البســيط، فإنهــا قضــت بوضعــه 
تحــت الاختبــار القضائــي، وكلفتــه بحفــظ جــزء مــن القــرآن الكــريم خــال مــدة ثاثــة 
أشــهر اعتبــاراً مــن اليــوم التالــي لانتهــاء فتــرة اختباراتــه الدراســية)3(، وفي واقعــة أديــن 
فيهــا الحــدث الجانــح بجنحــة الإيــذاء البســيط لقيامــه بضــرب زميلــه في المدرســة؛ قضــت 
المحكمــة بوضعــه تحــت الاختبــار القضائــي لمــدة ســنة لمراقبــة ســلوكه، والتزامــه بواجباتــه 

الدينيــة والتعليميــة)4(.

ويجــب أن يكــون اتخــاذ تدبيــر الاختبــار القضائــي متناســباً مــع طبيعــة الجــرم المرتكــب، 
ومحققــاً لغايــة الإصــاح والتأهيــل الــذي هــو غايــة التدابيــر بشــكل عــام، ورغــم أن ذلــك 
ينطلــق مــن قاعــدة التناســب بــين التدبيــر المتخــذ والجريمــة المرتكبــة، إلا أن الباحــث 
ياحــظ تغافــل بعــض التطبيقــات القضائيــة عنهــا، ففــي الواقعــة التــي أديــن فيهــا الحــدث 
الجانــح بتهمــة حيــازة وتعاطــي مــواد مخــدرة، وقيــادة مركبــة تحــت تأثيــر مخــدر؛ فــإن 
المحكمــة قضــت عليــه بالوضــع تحــت الاختبــار القضائــي، والامتثــال لطلــب إجــراءات 

بتاريــخ  بصحــار  الابتدائيــة  الأحــداث  محكمــة  عــن  الصــادر  )١7/ج/ح/20١6م(  رقــم  القضائــي  الحكــم    )١(
20١6/١0/3١م والمتأيــد بالحكــم القضائــي رقــم )3١/ج/20١6م( الصــادر عــن محكمــة جنــح الأحــداث المســتأنفة 

20١7/١/30م. بتاريــخ  بصحــار 
)2(  الحكم القضائي رقم )2/ج/ح/20١7م( الصادر عن محكمة الأحداث الابتدائية بصحار بتاريخ 20١7/2/27م، 
ومثلــه فــي الوقائــع: الحكــم القضائــي رقــم )5/ج/أ/20١7م( الصــادر عــن محكمــة الأحــداث الابتدائيــة بصحــار بتاريخ 
20١7/6/١2م والمتأيــد بالحكــم القضائــي رقــم )١4/ج/20١7م( الصــادر عــن محكمــة جنــح الأحــداث المســتأنفة 

بصحــار بتاريــخ 20١7/١١/20م.
)3(  الحكم القضائي رقم )834/ج/20١7م( الصادر عن محكمة الأحداث الابتدائية بالسيب بتاريخ 20١7/5/23م.

)4(  الحكم القضائي رقم )20١6/293م( الصادر عن محكمة الأحداث الابتدائية بمسقط بتاريخ 20١6/4/١3م.
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الفحــص الــدوري والمفاجــئ مــدة ســنة)1(، فــإن وضــع الحــدث تحــت الاختبــار القضائــي - 
وفــق نظــر الباحــث - لا يتناســب ونــوع الجريمــة، وكان الأولــى وضعــه في مؤسســة صحيــة 
لتلقــي العــاج المناســب مــن الإدمــان لمــدة تصــل إلــى )3( ثاثــة أشــهر في تقديــر الباحــث، 
وذلــك حتــى يتخلــص أولاً مــن حالــة الإدمــان التــي اكتنفتــه؛ فــإن هــذه المرحلــة مهمــة جــداً 
في انتشــال الحــدث مــن حالــة الإدمــان عــن طريــق المؤسســة الصحيــة المختصــة، ثــم يمكــن 
بعــد ذلــك نقلــه إلــى المؤسســة الإصاحيــة )دار إصــاح الأحــداث( لمواصلــة التأهيــل، وبعــد 
ــه إلــى الوســط الحــر ووضعــه تحــت الاختبــار القضائــي، وإلا  هاتــين المرحلتــين يمكــن نقل
فــإن وضعــه مباشــرة تحــت الاختبــار القضائــي لا يحقــق هــدف الإصــاح والتأهيــل؛ ذلــك 
لأن المراقــب الاجتماعــي ليــس لديــه القــدرات والوســائل الكافيــة لانتشــال الحــدث الجانــح 

مــن حالــة الإدمــان.

ــة الكرامــة، فــإن محكمــة  وفي الواقعــة التــي ارتكــب فيهــا الحــدث الجانــح جنحــة إهان
الأحــداث الابتدائيــة قضــت بإيداعــه دار إصــاح الأحــداث لمــدة ســتة أشــهر، وعنــد الطعــن 
علــى المحكمــة بالاســتئناف غَيَّــرت القضــاء إلــى وضــع الحــدث الجانــح تحــت الاختبــار 
القضائــي لمــدة ســتة أشــهر في بيئتــه الطبيعيــة، وأداء الفــروض الخمســة بالمســجد، مــع 
توبيخــه وتحذيــره بتوجيــه اللــوم والتأنيــب علــى مــا صــدر منــه وحثــه علــى الســلوك القــويم 
وتحذيــره بــألا يعــود إلــى مثــل هــذا الســلوك مســتقباً، ويكــون تحــت إشــراف المشــرف 
الدينــي بالــدار والمراقــب الاجتماعــي، علــى أن يكلفــا بإعــداد تقريــر بذلــك كل ثاثــة أشــهر 
ــزام المتهــم الحــدث بذلــك، وقــد تأيــد هــذا الحكــم  ــان مــدى الت ــى المحكمــة لبي يعــرض عل

عنــد الطعــن عليــه أمــام المحكمــة العليــا)2(.

وياحــظ الباحــث مــن هــذا القضــاء أن محكمــة الأحــداث الاســتئنافية عدلت الحكم إلى 
قضائهــا بتدبيــر الاختبــار القضائــي الــذي فرضــت معــه جملــة مــن الفــروض الدينيــة التــي 
يلتــزم بهــا الحــدث تحــت إشــراف المراقــب الاجتماعــي، وقرنــت التدبيــر بتدبيــر التوبيــخ، إلا 
أن الســهو الــذي وقعــت فيــه - وفــق نظــر الباحــث - وســايرتها علــى ذلــك المحكمــة العليــا؛ 
هــو أنهــا فرضــت رفــع تقاريــر دوريــة مــن »الــدار« وفي حقيقــة الأمــر فــإن الحــدث لــم يكــن 

مودعــاً في أيــة دار وإنمــا موضــوع في بيئتــه الطبيعيــة تحــت الاختبــار القضائــي.

)١(  الحكم القضائي رقم )779/ج/20١7م( الصادر عن محكمة الأحداث الابتدائية بالسيب بتاريخ 20١7/6/١3م.
)2(  الطعنــان رقمــي )2١4و20١3/2١5م( جزائــي عليــا جلســة الثاثــاء 25/يونيــو/20١3م، مجموعــة الأحــكام الصــادرة 
عــن الدائــرة الجزائيــة بالمحكمــة العليــا والمبــادئ المســتخلصة منهــا، للســنتين القضائيتيــن الثالثــة عشــرة والرابعــة 

عشــرة، ص١98.
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علــى أنــه مــن المهــم جــداً ماحظــة التناســب بــين متطلبات الاختبــار القضائــي والقدرات 
الفرديــة للحــدث؛ ذلــك لأن بعــض الأحــداث بســبب مســتواهم العلمــي وقدراتهــم الفرديــة 
قــد لا يتناســب معهــم تقريــر حفــظ مــواد علميــة أو دينيــة، أو أن تكــون المــدة المقــررة لذلــك 
ــة المــادة المــراد حفظهــا، وهــو مــا يضــع المراقــب الاجتماعــي في تحــدٍ  لا تتناســب مــع كمي
ــاك تناســب بــين  ــذي يســتلزم أن يكــون هن ــب، الأمــر ال ــق هــذا المتطل حقيقــي لأجــل تحقي
مــا تقــرره المحكمــة مــن متطلبــات في تدبيــر الاختبــار القضائــي وقــدرات الحــدث العلميــة 

والفرديــة.

وقــد أصبــح مــن الضــروري اســتخدام الوســائل الحديثــة التــي تعــين المراقــب الاجتماعــي 
علــى القيــام بمهامــه في الإشــراف علــى تنفيــذ متطلبــات الاختبــار القضائــي، ومــن ذلــك؛ 
وجــوده  أماكــن  متابعــة  مــن  يتمكــن  للحــدث الجانــح، حتــى  الإلكترونــي  الســوار  وضــع 

ــاج إلــى نــص تشــريعي. ــه، ولعــل ذلــك يحت وتنقالت
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الخاتمة

ــين  ــي مــن ب ــار القضائ ــر الاختب ــي أورد تدبي ــص ممــا تقــدم عرضــه أن المشــرع العمان نخل
تدابيــر الإصــاح التــي يواجــه بهــا جنــوح الأحــداث لغايــة التأهيــل والتقــويم والإصــاح، غيــر 
أن النصــوص القانونيــة الــواردة في الموضــوع غيــر كافيــة لتغطيــة جميــع جوانــب الموضــوع؛ 
ــذي اقترحــه الباحــث،  ــى النحــو ال ــى إجــراء تعديــات تشــريعية عل ــاج إل الأمــر الــذي يحت
وخاصــة أن التطبيقــات العمليــة تظهــر كثــرة اســتخدام محاكــم الأحــداث لهــذا التدبيــر 

وتفضيلــه علــى العقوبــة المقيــدة للحريــة.

ويمكن أن نلخص ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات في الآتي:

أولًا: النتائج
يهــدف تدبيــر الاختبــار القضائــي إلــى إبقــاء الحــدث الجانــح في محيطــة الأســري  «

والاجتماعــي الــذي نشــأ وتربــى فيــه، مــع فــرض إشــراف ومتابعــة قضائيــة عليــه 
لمراقبــة مــدى تحســن ســلوكه.

يمتــاز تدبيــر الاختبــار القضائــي عــن بقيــة التدابيــر في كونــه ينفــذ في الوســط  «
الاجتماعــي الــذي يعيــش فيهــا الحــدث الجانــح مــع الإشــراف والمتابعــة؛ ممــا يجعلــه 

غيــر محتــاج إلــى مؤسســات حاضنــة، وهــذا بــدوره يمنــع عــدوى الجريمــة.

ــر  « ــة الأحــداث المســتهدفة بتدبي ــى فئ ــح إل ــي بشــكل صري ــص المشــرع العمان ــم ين ل
الاختبــار القضائــي، ومــن خــال اســتقراء نصــوص القانــون يظهــر أنــه يســتهدف 
فئــة الأحــداث الجانحــين الذيــن بلغــوا التاســعة ولــم يبلغــوا ســن السادســة عشــرة 
مــن العمــر، وذلــك علــى ســبيل التخييــر بــين تدابيــر الرعايــة أو تدابيــر الإصــاح، 
كمــا يســتهدف فئــة الأحــداث الجانحــين الذيــن بلغــوا السادســة عشــرة مــن العمــر 
باعتبارهــا عقوبــة إضافيــة إلــى عقوبــة الســجن المخففــة، إلا أن المحكمــة العليــا 

العمانيــة تــرى أن ذلــك لـــمحكمة الأحــداث علــى ســبيل التخييــر.

ذهــب المشــرع العمانــي إلــى تحديــد الحــد الأقصــى لتدبيــر الاختبــار القضائــي  «
دون تحديــد للحــد الأدنــى، ويهــدف هــذا التحديــد إلــى تقييــد حريــة المحكمــة في 
الاســتمرار في التدبيــر منعــاً مــن أيــة تعســف يمكــن أن يطــال الحــدث الجانــح، ومــع 
ذلــك فــإن تحديــد الحــد الأنــى لــه أهميــة في التأكــد مــن فاعليــة التدابيــر وتحقيقــه 

للنتائــج المقصــودة.
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ــار القضائــي إلــى إشــراف المراقــب الاجتماعــي الــذي يقــوم  « يخضــع تدبيــر الاختب
بمهمــة متابعــة ســلوكيات الحــدث الجانــح وإســداء النصــح والتوجيــه لــه، ورفــع 
تقاريــر دوريــة إلــى قاضــي الأحــداث المشــرف علــى عمليــة التنفيــذ، إلا أن المشــرع 
ــر مــن  ــة للتدبي ــى الخاضع ــى الأنث ــى أن يكــون الإشــراف عل ــم ينــص عل ــي ل العمان

ــك. ــى ذل ــي يمضــي عل جنســها رغــم أن الواقــع العمل
نــص المشــرع العمانــي علــى أن محكمــة الأحــداث تحــدد في حكمهــا متطلبــات  «

ــك  ــاركاً ذل ــات، ت ــي دون أن يحــدد أو يفصــل طبيعــة هــذه المتطلب ــار القضائ الاختب
لتقديــر المحكمــة، ويــرى الباحــث أنــه مــن المستحســن تحديــد هــذه المتطلبــات علــى 

النحــو المقتــرح في التوصيــات.
الاختبــار  « بمتطلبــات  الإخــال  علــى  جنائيــا  جــزاء  العمانــي  المشــرع  يضــع  لــم 

القضائــي، وبــدلاً مــن ذلــك أوجــد معالجــة لهــذا الوضــع وذلــك بتعديــل التدبيــر عــن 
طريــق عــرض الأمــر علــى المحكمــة لتتخــذ مــا تــراه مناســباً مــن تدابيــر الإصــاح 

الأخــرى الــواردة في القانــون.
وفقــاً للقانــون العمانــي؛ يكــون وضــع الحــدث الجانــح تحــت الاختبــار القضائــي  «

ــه  ــه والقضــاء علي ــه بمــا هــو منســوب إلي ــا إدانت ــت فيه ــة تثب بعــد محاكمــة قضائي
بالتدبيــر، فيلــزم لإيقــاع التدبيــر صــدور حكــم بالإدانــة أولاً قبــل الشــروع في التنفيذ، 
كمــا أنــه لــم يحــدد نــوع الجريمــة المرتكبــة التــي يمكــن فيهــا تطبيــق تدبيــر الاختبــار 

القضائــي تــاركاً ذلــك إلــى ســلطة القاضــي التقديريــة.
تظهــر التطبيقــات العمليــة والأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محاكــم الأحــداث  «

العمانيــة كثــرة اســتخدام هــذا التدبيــر في الواقــع العملــي وتفضيلــه علــى العقوبــة 
المقيــدة للحريــة؛ ممــا يلــزم معــه الاهتمــام التشــريعي بهــذا التدبيــر لأجــل تغطيــه 

ــة. ــه القانوني كافــة جوانب

ثانياً: التوصيات
لضمــان فاعليــة تدبيــر الاختبــار القضائــي؛ فــإن الباحــث يوصــي بتحديــد مــدة  «

أدنــى لا يجــب النــزول عنهــا بحــال مــن الأحــوال عنــد الحكــم بالتدبيــر، ولأجــل 
ذلــك يقتــرح الباحــث تعديــل الفقــرة الخاتمــة مــن المــادة )22( مــن قانــون مســاءلة 
الأحــداث ليكــون نصهــا التالــي: ).. ويحــدد الحكــم متطلبــات الاختبــار ومدتــه علــى 

ــة أشــهر ولا تجــاوز ســنتين(. ألا تقــل عــن ثاث



١٨7العدد الحادي ع�شر - إبريل 2025م 

مراعــاة لخصوصيــة الأنثــى؛ فــإن الباحــث يوصــي إجــراء تعديــل تشــريعي يلــزم أن  «
يكــون المراقــب الاجتماعــي عليهــا أنثــى مثلهــا، وحتــى يكــون ذلــك واقعــاً تشــريعيا 
فــإن الباحــث يقتــرح إضافــة فقــرة خاتمــة للمــادة )22( مــن قانــون مســاءلة الأحداث 
يكــون نصهــا التالــي: )... وإذا تقــرر فــرض الاختبــار القضائــي علــى أنثــى؛ فيجــب 

أن يكــون المراقــب الاجتماعــي أنثــى(.

عــن  « واضــح  بشــكل  يفصــح  تشــريعي  تعديــل  إجــراء  بضــرورة  الباحــث  يوصــي 
متطلبــات الاختبــار القضائــي وواجبــات الحــدث أثنــاءه، ولأجــل ذلــك يقتــرح إضافــة 
مــادة في قانــون مســاءلة الأحــداث العمانــي برقــم )22 مكــرراً( يكــون نصهــا التالــي: 
)يجــب أن يتضمــن الحكــم الصــادر بالاختبــار القضائــي تحديــد متطلبــات الاختبــار 

التــي يجــب أن يلتــزم فيهــا الحــدث وفقــاً للعناصــر التاليــة:

أن يسلك الحدث سلوكاً حسناً.أ. 

ــه أو ب.  ــر عمل ــن محــل ســكناه أو تغيي ــه م ــد انتقال ــب الاجتماعــي عن ــعَ المراق أن يطُْلِ
مدرســته.

أن يكون على اتصال دائم بالمراقب الاجتماعي ويلتزم بتوجيهاته.ج. 

أية شروط أخرى تراها المحكمة ضرورية لضمان نجاح الاختبار القضائي(.د. 
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قائمة المصادر والمراجع

أولًا: الكتب القانونية
جدعــون، نجــاة جرجــس، جرائــم الأحــداث في القانــون الدولــي والداخلــي، )بيــروت:  «

منشــورات زيــن الحقوقيــة، ط2، 2013م(.

سرور، أحمد فتحي، الاختبار القضائي، )الاسكندرية: منشأة المعارف، 1969م(. «

ــة  « ــي في السياســة العقابي ــار القضائ ــو، الاختب ــادي، نضــال ياســين الحــاج حم العب
المعاصــرة، )القاهــرة: دار الكتــب القانونيــة، 2012م(.

ــة، )القاهــرة: دار  « ــال: دراســة مقارن ــة للأطف ــة الجنائي ــة، المعامل عبدالســتار، فوزي
النهضــة العربيــة، ط1، 1999م(.

العــدوان، ثائــر ســعود، العدالــة الجنائيــة للأحــداث: دراســة مقارنــة، )عمــان: دار  «
الثقافــة، ط1، 2012م(.

ــة  « ــدول العربي ــل في تشــريعات ال ــة للطف ــة، حمــدي رجــب، المســؤولية الجنائي عطي
والشــريعة الإســامية، )القاهــرة: مطابــع جامعــة المنوفيــة، ط2، 2010م(.

العوجــي، مصطفــى، الحــدث المنحــرف أو المهــدد بخطــر الانحــراف في التشــريعات  «
العربيــة، )بيــروت: منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2015(.

ــان: دار الثقافــة للنشــر  « عويــن، زينــب أحمــد،  قضــاء الأحــداث دراســة مقارنــة، )عَمَّ
والتوزيــع، ط1، 2009م(.

القهوجــي، علــي عبدالقــادر، ومحمــود، ســامي عبدالكــريم، أصــول علمــي الإجــرام  «
والعقــاب، )بيــروت: منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ط1، 2010م(.

المنجي، محمد، الاختبار القضائي، )الإسكندرية، منشأة المعارف، ط1، 1982م(. «

اليوســف، عبــدالله بــن عبدالعزيــز، التدابيــر المجتمعيــة كبدائــل للعقوبــات الســالبة  «
للحريــة، )الريــاض: أكادميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، ط1، 1424ه/2003م(.

 » Sandy, C. Rogers, “Effectiveness of a Correctional Treatment Program in the 

Prevention of Recidivism Among Adjudicated Female Juvenile Delinquents”, )A 

Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Doctor of Philosophy, Capella University, January 2013(.
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ثانياً: المقالات العلمية
حنــان، زعيمــش، »الوضــع تحــت الاختبــار القضائــي بــدلاً لعقوبــة الحبــس القصيــر  «

المــدة«، مجلــة حقــوق الإنســان والحريــات العامــة، جامعة مســتغانم، العدد الســادس، 
جــون 2018م.

للأحــداث  « الســلوك(  )مراقبــة  القضائــي  »الاختبــار  محمــد،  منــى  عبدالــرزاق، 
الجانحــين )دراســة مقارنــة(«، مجلــة جامعــة كربــاء العلميــة، المجلــد التاســع، العــدد 

الرابــع، 2011م.

اليزيــدي، بــدر بــن خميــس بــن ســعيد، »العقوبــات البديلــة الــواردة في قانــون الجــزاء  «
العمانــي والتطبيقــات المعاصــرة«، المجلــة القضائيــة، العــدد الســادس، 2017م، 

تصــدر عــن المكتــب الفنــي بالمحكمــة العليــا، ســلطنة عُمــان.

ــا الصــادر  « ــة العلي ــم المحكم ــراءة في حك ــن ســعيد، »ق ــس ب ــن خمي ــدر ب ــدي، ب اليزي
رقــم  الطعــن  الموافــق 10/ينايــر/2017م في  الثاثــاء  يــوم  المنعقــدة  في الجلســة 
2016/613م - الدائــرة الجزائيــة )أ(« بحــث مقــدم للنشــر في المجلــة القضائيــة 

التــي تصــدر عــن المكتــب الفنــي بالمحكمــة العليــا.

اليزيــدي، بــدر بــن خميــس بــن ســعيد، تدبيــر تســليم الحــدث في القانــون العمانــي:  «
 Malaysian Journal of Syariah and Law, VOL 8( ــاً ومأمــولاً، بحــث منشــور في واقع
NO 1 SPECIAL EDITION, NOVEMBER 2018(، متوفــر علــى الموقــع الالكترونــي: 

.http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl

ثالثاً: القوانين
بتاريــخ  « الصــادر  2014م  لســنة   )32( رقــم  »قانــون  الأردنــي،  الأحــداث  قانــون 

.»)6371( رقــم  الرســمية  الجريــدة  في  منشــور  2014/10/2م، 

قانــون الأحــداث البحرينــي، »مرســوم بقانــون رقــم )17( لســنة 1976م الصــادر  «
1976/3/28م«. بتاريــخ 

قانــون الأحــداث الجانحــين الســوري، »الصــادر بالمرســوم رقــم )18( لعــام 1974م  «
بتاريــخ 1394/3/7ه الموافــق 1974/3/30م«.

قانــون الأحــداث الجانحــين والمشــردين الإماراتــي، »قانــون اتحــادي رقــم )9( لســنة  «
1976م الصــادر بتاريــخ ١٩76/١١/6م«.
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بتاريــخ  « الصــادر  1994م  لســنة   )1( رقــم  »قانــون  القطــري،  الأحــداث  قانــون 
1994م«. لســنة   )2( رقــم  الرســمية  الجريــدة  في  منشــور  1994/1/29م، 

قانون الأحداث الكويتي، »قانون رقم )3( لسنة 1983م«. «

قانــون الطفــل المصــري، »قانــون رقــم )12( لســنة 1996م المعــدل بالقانــون رقــم  «
لســنة 2008م«.  )126(

قانــون حمايــة الأحــداث المخالفــين للقانــون أو المعرضــين للخطــر اللبنانــي، »قانــون  «
رقــم )422( الصــادر بتاريــخ 2002/6/6م، منشــور في الجريــدة الرســمية رقــم 

بتاريــخ 2002/6/13م«.  )2/34(

قانــون رعايــة الأحــداث العراقــي، »قانــون رقــم )76( لســنة 1983م المعــدل، بتاريــخ  «
1983/1/1م«.

قانــون مســاءلة الأحــداث، »الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )2008/30م( بتاريــخ  «
2008/3/9م، منشــور في الجريــدة الرســمية العــدد )859( بتاريــخ 2008/3/15م«.

بتاريــخ  « 1995م  لســنة   )92( رقــم  »قانــون  التونســي،  الطفــل  حمايــة  مجلــة 
1995/11/10م«. بتاريــخ   )90( العــدد  الرســمي  الرائــد  في  منشــور  1995/11/9م، 
Malaysian Child Act 2001, Act No. 611.

رابعاً: المبادئ القضائية
25/يونيــو/2013م،  « الثاثــاء  جلســة  عليــا  جزائــي  )214و2013/215م(  الطعنــان 

والمبــادئ  العليــا  بالمحكمــة  الجزائيــة  الدائــرة  عــن  الصــادرة  الأحــكام  مجموعــة 
المســتخلصة منهــا، للســنتين القضائيتــين الثالثــة عشــرة والرابعــة عشــرة، ســلطنة 

العليــا. المحكمــة  الفنــي،  المكتــب  عمــان: 

ــاء 25/ « ــا جلســة الثاث مبــدأ رقــم )114( في الطعــن رقــم )2013/787م( جزائــي علي
فبرايــر/2014م، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن الدائــرة الجزائيــة بالمحكمــة العليــا 
والمبــادئ المســتخلصة منهــا، للســنتين القضائيتــين الثالثــة عشــرة والرابعــة عشــرة، 

ــا. ســلطنة عمــان: المكتــب الفنــي، المحكمــة العلي

الثاثــاء  « جلســة  عليــا  جزائــي  )2005/347م(  رقــم  الطعــن  في   )71( رقــم  مبــدأ 
2005/11/22م، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن الدائــرة الجزائيــة بالمحكمــة العليــا 
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والمبــادئ المســتخلصة منهــا، في الفتــرة مــن 2005/1/1 وحتــى 2005/12/30م، الســنة 
ــا. ــة العلي ــي، المحكم ــب الفن ــان: المكت ــة الخامســة، ســلطنة عم القضائي

خامساً: الأحكام القضائية )غير المنشورة(
ــات الأحــداث  « ــي رقــم )15/ج/2017م( الصــادر عــن محكمــة جناي الحكــم القضائ

بصحــار بتاريــخ 2018/1/22م.

الحكــم القضائــي الصــادر في الطعــن رقــم )2016/613( الدائــرة الجزائيــة )أ(  «
بالمحكمــة العليــا، بتاريــخ 2017/1/10م.

الحكــم القضائــي رقــم )31/ج/2016م( الصــادر عــن محكمــة جنــح الأحــداث  «
2017/1/30م. بتاريــخ  بصحــار  المســتأنفة 

الحكــم القضائــي رقــم )2/ج/ح/2017م( الصــادر عــن محكمــة الأحــداث الابتدائيــة  «
بصحــار بتاريخ 2017/2/27م.

الحكــم القضائــي الصــادر في الطعــن رقــم )2016/649( الدائــرة الجزائيــة )أ(  «
بالمحكمــة العليــا، بتاريــخ 2017/2/28م.

الحكــم القضائــي رقــم )6/ج/أ/2017م( الصــادر عــن محكمــة الأحــداث الابتدائيــة  «
بصحــار بتاريــخ 2017/2/27م.

الحكــم القضائــي الصــادر في الطعــن رقــم )2017/139( الدائــرة الجزائيــة )أ(  «
بالمحكمــة العليــا، بتاريــخ 2017/4/18م.

الحكــم القضائــي رقــم )834/ج/2017م( الصــادر عــن محكمــة الأحــداث الابتدائيــة  «
بالســيب بتاريخ 2017/5/23م.

الحكــم القضائــي الصــادر في الطعــن رقــم )2016/691( الدائــرة الجزائيــة )أ(  «
بالمحكمــة العليــا، بتاريــخ 2017/5/16م.

الحكــم القضائــي الصــادر في الطعــن رقــم )2016/767( الدائــرة الجزائيــة )أ(  «
بالمحكمــة العليــا، بتاريــخ 2017/5/16م.

الحكــم القضائــي رقــم )5/ج/أ/2017م( الصــادر عــن محكمــة الأحــداث الابتدائيــة  «
بصحــار بتاريــخ 2017/6/12م.
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الحكــم القضائــي رقــم )779/ج/2017م( الصــادر عــن محكمــة الأحــداث الابتدائيــة  «
بالســيب بتاريخ 2017/6/13م.

الحكــم القضائــي رقــم )14/ج/2017م( الصــادر عــن محكمــة جنــح الأحــداث  «
2017/11/20م. بتاريــخ  بصحــار  المســتأنفة 

الحكــم القضائــي رقــم )2016/293م( الصــادر عــن محكمــة الأحــداث الابتدائيــة  «
ــخ 2016/4/13م. بمســقط بتاري

الحكــم القضائــي رقــم )8/ج/2016( الصــادر عــن محكمــة الأحــداث الابتدائيــة  «
بصحــار بتاريــخ 2016/5/16م.

الحكــم القضائــي رقــم )13/ج/2016م( الصــادر عــن محكمــة جنــح الأحــداث  «
2016/10/11م. بتاريــخ  بصحــار  المســتأنفة 

الأحــداث  « محكمــة  عــن  الصــادر  )17/ج/ح/2016م(  رقــم  القضائــي  الحكــم 
2016/10/31م. بتاريــخ  بصحــار  الابتدائيــة 

الأحــداث  « محكمــة  عــن  الصــادر  )601/ج/ح/2015م(  رقــم  القضائــي  الحكــم 
2015/9/7م. بتاريــخ  بصحــار  الابتدائيــة 

سادساً: الزيارات الميدانية «

زيارة ميدانية للباحث لدار إصاح الأحداث بتاريخ 2018/5/31م. «
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مسؤولية الناقل الجوي عن نقل البضائع

د. حمد بن أحمد بن عامر السعدي)1(       

د. محمد بن حسن بن علي الحمادي)2(
فهد بن سيف بن محمد العبري)3(

الملخص
إن إبــرام أي عقــد مهمــا كانــت الالتزامــات الــواردة يولــد المســؤولية عنــد الإخــال بــأي 
التــزام واجــب التنفيــذ، وعقــد النقــل الجــوي حالــه كحــال أي مــن العقــود الملزمــة للجانبــين 
التــي ترتــب التزامــات متقابلــة علــى أطرافــه، والمســؤولية حــال الإخــال بــه، وبمــا أن عقــد 
النقــل الجــوي يتســم بالدوليــة، فالمجتمــع الدولــي يولــي أهميــة بدراســة وتقنــين مســؤولية 
الناقــل الجــوي، فالاتفاقيــات الدوليــة ابتــداء مــن اتفاقيــة وارســو لعــام 1929م وصــولاً إلــى 
اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999م قــد نظمــت مســؤولية الناقــل الجــوي، إلا أن النقاشــات 
ــة النقــل  ــي تحيــط بعملي ــرة بتطــور الزمــن والأحــداث الت ــة هــي متغي والدراســات القانوني
الجــوي، وعليــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك جمــود في القوانــين وهــذا مــا يميــز القانــون 
ــة الخاصــة  ــات الدولي ــى الاتفاقي ــر مــن التعديــات عل ــاك الكثي ــك كانــت هن الجــوي، ولذل

بالنقــل الجــوي ووصــولاً إلــى القوانــين الوطنيــة للــدول الأعضــاء.

     لــذا كان مــن الأهميــة وضــع قواعــد قانونيــة تكفــل الحمايــة الازمــة للناقــل الجــوي 
وعــدم تحملــه المســؤولية في كافــة الظــروف وهــذا مــا عملــت عليــه التشــريعات المنظمــة في 
ســبيل تشــجيع التجــارة الدوليــة ســواء مــن خــال نقــل الأشــخاص أو البضائــع عبــر الناقــل 
الجــوي لذلــك ســنحاول في هــذه الدراســة تحديــد مســؤولية الناقــل الجــوي وإبــراز حــالات 

الإعفــاء منهــا مــن خــال دراســة تحليليــة للتشــريعات المحليــة والدوليــة في هــذا الشــأن.

الدوليــة،  الاتفاقيــات  البضائــع،  نقــل  الجــوي،  الناقــل  مســؤولية  المفتاحيــة:  الكلمــات1
والدوليــة. المحليــة  التشــريعات 

)١(  أستاذ مساعد في القانون المدني - كلية الحقوق بجامعة الشرقية.
)2(  أستاذ مساعد في القانون التجاري - كلية الحقوق بجامعة الشرقية.

)3(  باحث ماجستير بكلية الحقوق - جامعة الشرقية.
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Legal Liability of the Air Carrier for the Carriage of Goods

Abstract

The conclusion of any contract, regardless of the obligations contained 
therein, generates liability upon breach of any enforceable obligation, and 
the air carriage contract is like any other contract binding on both sides that 
imposes corresponding obligations on its parties and liability upon breach, 
and since the air carriage contract is characterized by internationality, the 
international community attaches importance to the study and codification 
of the air carrier’s liability International conventions from the Warsaw 
Convention of 1929 to the Montreal Convention of 1999 have regulated the 
liability of the air carrier, but legal discussions and studies are changing with 
the development of time and events surrounding the air carriage process, so 
there can be no rigidity in laws and this is what characterizes air law, and 
therefore there have been many amendments to international conventions on 
air carriage and to the national laws of member states.

     Therefore, it was important to establish legal rules that ensure the 
necessary protection for the air carrier and not to bear responsibility in all 
circumstances, and this is what organized legislation worked on in order to 
encourage international trade, whether through the carriage of persons or 
goods through the air carrier, so we will try in this study to determine the 
responsibility of the air carrier and highlight the cases of exemption from it 
through an analytical study of local and international legislation in this regard.

Keywords: air carrier’s liability, carriage of goods, international convertions, 
local and international legislation.
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المقدمة

يعــد الوقــت هــو مــن أهــم العوامــل التــي مــن أجلهــا يقــوم الأشــخاص كالأفــراد أو 
الشــركات التجاريــة باختيــار الناقــل الجــوي في نقــل البضائــع والطــرود، وذلــك بغيــة توفيــر 
ــب النقــل  ــى جان ــدول إل ــد النقــل الجــوي أحــد شــرايين الاقتصــاد لل ــد، ويع الوقــت والجه
البــري والبحــري، خاصــة في خضــم الانفتــاح الاقتصــادي بــين دول العالــم، والســعي الحثيــث 
إلــى البنيــة الاقتصاديــة المتكاملــة بينهــا، وينعكــس ذلــك علــى التعــاون الدولــي والحاجــة إلــى 
ميــزة النقــل التجــاري الســريع، وهــذا مــا يميــز النقــل الجــوي عــن غيــره مــن وســائل النقــل 

الأخــرى.

ونظــرًا لحداثــة النقــل الجــوي وتفــرع اســتخداماته في وقتنــا الحالــي، ومنهــا النقــل 
فقــد  الصلــة  ذات  والقوانــين  التشــريعات  حداثــة  المقابــل  في  نجــد  التجــاري  الجــوي 
اســتخدمت الطائــرات لنقــل البضائــع في أوائــل ســنة 1911م علــى شــكل بريــد جــوي، مــع أن 
الطائــرات في بدايــة الأمــر لــم تكــن مصممــة لنقــل البضائــع، فــكان أول ظهــور لهــا منتصــف 
العشــرينيات مــن القــرن العشــرين، حيــث تم تصنيــع طائــرات مخصصــة لنقــل البضائــع)1(.

ولأهميــة النقــل الجــوي ومــا يرتبــط بــه مــن مراكــز قانونيــة للأطــراف، فقــد أبــدى 
ــا في  ــلأمم المتحــدة اهتمامً ــة ل ــي التابع ــران المدن ــة الطي ــاً في منظم ــي ممث ــع الدول المجتم
إعــداد وعقــد الاتفاقيــات الدوليــة لتنظيــم العاقــات الناتجــة عــن النقــل الجــوي، كمــا 

بــادرت الــدول إلــى وضــع قوانينهــا المحليــة في هــذا الشــأن ومنهــا ســلطنة عُمــان.

إن الغايــة مــن وضــع القوانــين والاتفاقيــات هــي الحمايــة القانونيــة لأطــراف عقــد النقــل 
الجــوي، كمــا تهــدف إلــى وضــع الضمانــات المناســبة التــي تحــول دون حــدوث أي ضــرر لهــم، 
وضمــان حصــول المضــرور علــى التعويــض العــادل، عنــد إخــال الناقــل الجــوي بالتزامــه، 

وقيــام المســؤولية المدنيــة بحــق الناقــل الجــوي.

ويظهــر تأثيــر مســؤولية الناقــل الجــوي عــن نقــل البضائــع علــى المســتوى الاقتصــادي 
ــط  ــي ترب ــة النقــل الجــوي، والت ــاء عملي ــي قــد تحصــل أثن ــار والأضــرار الت ــث الآث مــن حي
الشــاحن بالناقــل الجــوي والعكــس، فهــي تســهل عمليــات المفاضلــة بــين وســائل النقــل 
عمومًــا والبضائــع المنقولــة، دون إهمــال للجانــب الاجتماعــي الــذي يســهم بشــكل فعــال في 

)١(  ميرفــت أميــن الشــبراوي، اختراعــات غيــرت مجــرى التاريــخ، دار زهــران للنشــر والتوزيــع، الأردن، عمــان، الطبعــة 
الأولــى، 20١7م، ص ١82.
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وصــول البضائــع المنقولــة إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الأفــراد وبزمــن قصيــر، ممــا يســهم في 
ــة لهــم. اســتقرار الأفــراد وتحســين الأوضــاع الاجتماعي

ــي  ــد الدول ــة الأمــر في تحقيــق التوحي ــة وراســو لعــام 1929م نجحــت في بداي إن اتفاقي
لقواعــد النقــل الجــوي الدولــي، إلا أنــه أمــام التطــورات والثــورات التكنولوجيــة في وســيلة 
النقــل -الطائــرة- وظهــور وســائل مســاعدة للنقــل الجــوي مثــل الرافعــات الأرضيــة وغيرهــا 
مــن وســائل المســاعدة، أصبحــت اتفاقيــة وارســو لعــام 1929م مجحفــة في حــق التعويــض، 
حيــث تحفظــت بعــض الــدول علــى بنودهــا، فــا بــد مــن مســايرة التطــور، ودراســة نظــام 
المســؤولية، وصــولاً إلــى أحــكام اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999م التــي دخلــت حيــز التنفيــذ 

في عــام 2003م.
لذلــك تبقــى القواعــد القانونيــة لهــذا النظــام مهمــة بالنســبة للمرســل أو الشــاحن 
باعتبــاره الحلقــة الأضعــف، وكذلــك بالنســبة للناقــل الجــوي كونــه هــو مــن ســوف يتحمــل 

ويدفــع ثمــن المســؤولية في حــال ثبوتهــا.
وســوف تقتصــر دراســتنا في هــذا البحــث علــى النقــل الجــوي الخــاص بالبضائــع، حيــث 
تخــرج مــن نطــاق هــذا البحــث كل عمليــات النقــل الــذي لا يكــون محلهــا نقــل البضائــع، مثــل 
ــرات العســكرية، وكذلــك المســؤولية  ــذي تقــوم بهــا الطائ ــات النقــل ال ــركاب، وعملي نقــل ال

الجنائيــة للناقــل الجــوي.
سبب1اختيار1موضوع1البحث

إن وســيلة النقــل الجوي-الطائــرة- قــد تتعــرض إلــى أخطــار جمــة خال قيامهــا بالرحلة 
الجويــة مــن نقطــة المغــادرة وإلــى نقطــة الوصــول، وهــذه الأخطــار قــد تصــل إلــى البضائــع 
ــا  ــت مســؤولية الناقــل الجــوي مكانً ــع، ولذلــك احتل ذاتهــا، وأيضًــا تطــال أصحــاب البضائ
بــارزًا في الآونــة الأخيــرة، وأهميــة عاليــة علــى المســتوى الوطنــي وكذلــك المســتوى الدولــي.

الناقــل  الباحثــين بمســؤولية  اهتمــام  البحــث، في  اختيــار موضــوع  ســبب  ويتجســد 
الجــوي، ورغبتهــم في ســبر أغــوار العقــود المرتبطــة بــه، والالتزامــات الناشــئة عنهــا، إذا مــا 
تعــرض إلــى أي خطــر أثَّــر ســلبًا في عمليــة النقــل الجــوي، وذلــك لجســامة الأضــرار والآثــار 
التــي قــد تنتــج عــن هــذا الخطــر، وفي الوقــت الحالــي تعــد مواضيــع القانــون الجــوي مــن 
ــا  ــت مجــالاً خصبً ــا زال ــي وم ــب القانون ــم تتشــبع دراســة مــن الجان ــي ل ــع الت أهــم المواضي
للبحــث، لأنهــا أكثــر إثــارة للإشــكاليات القانونيــة، والاختافــات في الآراء الفقهيــة القانونيــة 

ــة. والقضائي
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	همية1البحث
تكمــن أهميــة البحــث في اتجــاه الأفــراد والشــركات والــدول إلــى الاعتمــاد علــى النقــل 
احتياجاتهــم، خاصــة في ظــل اتجــاه  توفــر  اقتصاديــة وســريعة  نقــل  الجــوي، كوســيلة 
اقتصاديــات الــدول إلــى التجــارة الإلكترونيــة، ونقــل البضائــع بشــكل أســرع ســواء كان نقــاً 
ــع مســار الشــحنة  ــن تتب ــن الممك ــح الآن م ــل أصب ــل الجــوي، ب ــر الناق ــا عب ــا أم دوليـ داخليً
عبــر شــبكة المعلومــات )الإنترنــت( أو مــن خــال إعــداد برامــج وتطبيقــات تســهل عمليــة 
هــذا التتبــع، وهــذا أيضــا ينعكــس علــى الجانــب الاجتماعــي والسياســي للــدول في تكويــن 

ــب. ــة في هــذا الجان ــات دولي ــع اتفاقي ــة، وتوقي ــات اقتصادي عاق
وعليــه مــن الأهميــة بمــكان بيــان المراكــز القانونيــة التــي تحددهــا الاتفاقيــات الدوليــة 
والقوانــين الوطنيــة في ســبيل تنفيــذ عقــد النقــل الجــوي للبضائــع، كمــا تكمــن أهميــة البحــث 
في إظهــار الآثــار القانونيــة لعقــد النقــل الجــوي، وقــدرة وســيلة النقــل علــى اجتيــاز الحــدود 
الدوليــة والسياســية لأكثــر مــن دولــة خــال مــدة يســيرة، بالتالــي هنــاك أحــكام دوليــة 
ووطنيــة لابــد مــن مراعاتهــا في ظــل اختــاف النظــم القانونيــة المنظمــة لعقــد النقــل الجــوي.

	هداف1البحث
تكمن1	هداف1البحث1في1تسليط1الضوء1على:

التعريف بماهية عقد النقل الجوي للبضائع.. 1

دراسة الطبيعة القانونية لعقد النقل الجوي للبضائع وخصائص هذا العقد.. 2

دراسة الالتزامات المترتبة على عقد النقل الجوي للبضائع وآثاره.. 3

دراســة حــالات قيــام المســؤولية للناقــل الجــوي للبضائــع وحــالات الإعفــاء مــن . 4
المســؤولية.
مشكلة1البحث

تكمــن مشــكلة البحــث في عقــد النقــل الجــوي للبضائــع، حــول أســاس مســؤولية الناقــل 
الجــوي إذا مــا تســبب في إحــداث ضــرر للطــرف المتعاقــد الآخــر، فهنــاك عــدة آراء فقهيــة 
قانونيــة تشــعبت في دراســة الأســاس القانونــي لهــذه المشــكلة، هــل هــو الخطــأ المفتــرض؟ أو 
الخطــأ الموضوعــي؟، حيــث إن بعــض الــدول ترجــع في هــذه المســألة إلــى القواعــد العامــة 
في تحديــد المســؤولية في النقــل، في ظــل اختــاف الأنظمــة القانونيــة للــدول، ولذلــك لابــد 

مــن التطــرق إليهــا ومعرفتهــا.
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	سئلة1البحث
تدور1	سئلة1البحث1في1المحاور1الآتية:

ماهيــة عقــد النقــل الجــوي للبضائــع؟ وهــل هــو عقــد رضائــي؟ أم عقــد إذعــان؟ في . 1
ظــل فــرض الناقــل الجــوي شــروطه في العقــد؟

مــا مــدى الحمايــة التــي توفرهــا القوانــين والاتفاقيــات للطــرف الأضعــف في العقــد . 2
)المرســل( ومــدى مســؤولية الناقــل الجــوي في ذلــك؟

مــا الأســاس القانونــي لمســؤولية الناقــل الجــوي هــل هــو الخطــأ المفتــرض أو الخطــأ . 3
الموضوعــي، ومــا الأســاس الأكثــر عدالــة لأطــراف العقــد؟

منهج1البحث
ــي، وهــو المنهــج  ــى المنهــج الوصفــي التحليل ــون في إعــداد البحــث عل      اعتمــد الباحث
القائــم علــى تحليــل الآراء الفقهيــة والقوانــين المنظمــة لعقــد النقــل الجــوي، وكذلــك تحليــل 

ووصــف الاتفاقيــات الدوليــة التــي أقرتهــا ســلطنة عُمــان وانضمــت إليهــا.
الدراسات1السابقة

	ولًا- مــكاوي نعيمــة، مســؤولية الناقــل الجــوي للبضائــع، أطروحــة مقدمــة لاســتكمال 
ــوم السياســية، جامعــة  ــة الحقــوق والعل ــوراه، )2021-2022م(، كلي متطلبــات شــهادة الدكت

قاصــدي مربــاح ورقلــة:

ــة مســؤولية  ــع، وعاق ــل الجــوي للبضائ ــاول ملخــص هــذه الدراســة مســؤولية الناق تن
ــة، ورســم الأطــر  ــة والعقدي ــة التقصيري ــع بفرعــي المســؤولية المدني ــل الجــوي للبضائ الناق
الأساســية لهــا، وتحديــد حــدود مبــدأ ســلطان الإرادة مــن خــال دراســة حــالات الإعفــاء 

مــن المســؤولية، وحــالات ســقوط هــذه الحــدود.

ثانيًــا- ســالم بــن راشــد بــن ســالم الحاتمــي، مســؤولية الناقــل الجــوي طبقــاً لاتفاقيــة 
لمتطلبــات  اســتكمالاً  العمانــي، رســالة مقدمــة  القانــون  وأحــكام  لعــام 1999  مونتريــال 

الحصــول علــى درجــة الماجســتير، )2009(، كليــة الحقــوق، جامعــة الســلطان قابــوس:

ــا  ــي مــرت به ــاول ملخــص هــذه الدراســة المقصــود بالناقــل الجــوي، والتطــورات الت تن
ــال 1999م،  ــة مونتري ــاءً باتفاقي ــة وارســو1929 وانته ــدءً باتفاقي مســئولية الناقــل الجــوي ب
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وتســتعرض هــذه الدراســة تقريــر مســؤولية الناقــل الجــوي مــن خــال البحــث عــن أســاس 
هــذه المســؤولية وحالاتهــا وطــرق دفعهــا، واســتعراض الإجــراءات القانونيــة والدعــوى 
القضائيــة الخاصــة بهــذا النــوع مــن الدعــاوى، واســتعراض حــالات عــدم قبــول الدعــاوى.

خطة1البحث
11111قامت1خطة1البحث1على1تقسيم1البحث1إلى1مبحثن،1ولكل1مبحث1مطلبان،1

ولكل1مطلب1فرعان1وفقًا1لما1يرد1	دناه:
المبحث1الأول: الطبيعة القانونية لعقد النقل الجوي.

المطلب1الأول: ماهية عقد النقل الجوي للبضائع. 
المطلب1الثاني: آثار عقد النقل الجوي البضائع.

المبحــث1الثانــي:1الأســاس القانونــي لمســؤولية الناقــل الجــوي للبضائــع وحــالات الإعفــاء                                                                                                                                          
                 منهــا.

المطلب1الأول: الأساس القانوني لقيام مسؤولية الناقل الجوي للبضائع.
المطلب1الثاني: حالات إعفاء مسؤولية الناقل الجوي للبضائع.
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المبحث الأول

الطبيعة القانونية لعقد النقل الجوي للبضائع

لــكل نــوع مــن العقــود طبيعــة قانونيــة تميــزه عــن غيــره، وعقــد النقــل الجــوي هــو أحــد 
تلكــم العقــود، وينقســم عقــد النقــل الجــوي مــن حيــث النــوع إمــا عقــد نقــل أشــخاص أو عقد 
نقــل بضائــع، ووســيلة النقــل الجــوي هــي الطائــرة التــي تعــد مــن صنــع البشــر، وقــد تتعــرض 
لبعــض الأخطــار في ســبيل تنفيــذ التزامــات هــذا العقــد والتــي يتولــد عنهــا ضــرر كلــي أو 
جزئــي، وقــد يكــون هــذا الضــرر مباشــرًا أو غيــر مباشــر، فالنقــل الجــوي هــو أحــد صــور 
اســتثمار الماحــة الجويــة واســتغالها والتــي تخضــع لاتفاقيــات والقوانــين الجويــة، كمــا 
هــو الحــال بالنســبة للنقــل البــري والنقــل البحــري، والتــي تخضــع للقوانــين الخاصــة بهمــا، 
وحتــى لا نخــرج عــن الهــدف المنشــود مــن البحــث فــإن دراســتنا ســتقتصر فقــط لتحديــد 
الطبيعــة القانونيــة لعقــد النقــل الجــوي للبضائــع دون النقــل الجــوي الخــاص بالأشــخاص.

إن دراســة الطبيعــة القانونيــة لعقــد النقــل الجــوي للبضائــع تتطلــب أولاً تعريــف عقــد 
النقــل الجــوي، وفي هــذا المبحــث ســوف يتــم التطــرق إلــى تعريــف ومفهــوم عقــد النقــل 
الجــوي وخصائصــه في المطلــب الأول، في حــين ســيتم التطــرق إلــى التزامــات أطــراف عقــد 

النقــل الجــوي في المطلــب الثانــي.

المطلب الأول

ماهية عقد النقل الجوي للبضائع

ــون  ــون التجــارة، وقان ــى أحــكام قان ــا إل ــز أساسً ــع يرتك ــل الجــوي للبضائ ــد النق إن عق
ــون  ــون الجــوي - فالقان ــون - القان ــاء القان ــه فقه ــي، وبمســمى آخــر يتداول ــران المدن الطي
ــة، ومــن  ــي تنظــم العاقــات الخاصــة بالماحــة الجوي ــر يشــمل مجمــوع القواعــد الت الأخي
ضمنهــا عقــد النقــل الجــوي، ولابــد مــن معرفــة أن العقــد بصــدد الدراســة هــو عقــد نقــل 

عــام وليــس عقــد نقــل خاصــا.

ويمكــن القــول إن النقــل العــام يعُلــن مــن خالــه الناقــل الجــوي خدماتــه للجمهــور بصفــة 
دائمــة، وبــدون أي تمييــز، والــذي يتعهــد بشــكل عــام نقــل البضائــع مــن مــكان لآخــر لجميــع 
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الأشــخاص باســتمرار وتســليمها بمقابــل، بينمــا النقــل الخــاص هــو أن الناقــل لا يقــوم 
بعــرض خدماتــه علــى عمــوم النــاس وإنمــا يكــون علــى وجــه الخصــوص وبطلــب خــاص.

الفرع الأول

تعريف عقد النقل الجوي للبضائع

إن دراســة عقــد النقــل الجــوي تســتلزم أولاً تعريــف العقــد وبيــان مفهومــه اللغــوي، 
ــدَ قلبــه علــى  ــدَ، وعقــد البيــع واليمــين والعهــد أي بمعنــى أكــده، وعَقَ فالعقــد لغــة مــن عَقَ
الشــيء أي لزمــه، والجمــع عقــود، وتعاقــد القــوم أي تعاهــدوا، وأمــا اصطاحًــا فهــو اتفــاق 
بــين طرفــين يلتــزم بمقتضــاه كل منهمــا تنفيــذ مــا اتفقــا عليــه)1(، ويعُــرّف العقــد بأنــه توافــق 

بــين إرادتــين علــى إنشــاء التــزام أو علــى نقلــه)2(.

وعــن مفهــوم العقــد قانونًــا فالمشــرع العمانــي أورد نصــا عامــا في قانــون المعامــات 
المدنيــة)3( بالمــادة )66( عــرّف مــن خالهــا العقــد بأنــه: »العقــد هــو ارتبــاط الإيجــاب بالقبول 
ــه«، فالمشــرع أوجــب توافــق إرادتــين مــع  ــره في المعقــود علي ــى وجــه يثبــت أث وتوافقهمــا عل
بعضهمــا البعــض مــن خــال مــا يســمى -الإيجــاب والقبــول- حتــى يكــون العقــد صحيحًــا، 
وعليــه تخــرج مــن إطــار العقــود التصرفــات القانونيــة التــي تــرد مــن جانــب واحــد، إضافــة 

إلــى ذلــك لا بــد مــن توافــق هاتــين الإرادتــين إلــى إنتــاج أثــر قانونــي.

أمــا عــن عقــد النقــل الجــوي للبضائــع فلــم تتطــرق اتفاقيــة وارســو)4( إلــى تعريــف مــا هــو 
الناقــل الجــوي أو مــا تعريــف عقــد النقــل الجــوي للبضائــع، ولعــل في ذلــك أن وســيلة النقــل 
الجــوي تحلــق في خطــوط ماحيــة جويــة فــوق عــدة دول في وقــت يعــد قصيــراً، ولــكل دولــة 
نظــام قانونــي خــاص بهــا، وعليــه فــإن الطائــرة تحلــق فــوق عــدة أنظمــة قانونيــة مختلفــة 

)١(  المعجم الوســيط، الجزء الأول، الطبعة الثانية، المكتبة الإســامية للطباعة والنشــر والتوزيع، إســطنبول، تركيا، 
ص 6١3 - 6١4.

)2(  د. عبدالرزاق أحمد الســنهوري، الوســيط في شــرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول نظرية الالتزام بوجه عام 
)مصادر الالتزام(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة، 20١١م، ص ١49.

الثانيــة  مــن جمــادى  بتاريــخ 25  الســلطاني رقــم )20١3/29(  المدنيــة بموجــب المرســوم  المعامــات  )3(  صــدر قانــون 
فــي الجريــدة الرســمية العــدد رقــم  ١434هـــ الموافــق 6 مــن مايــو 20١3م، وهــو مكــون مــن )١086( مــادة، ونشــر 

مــن مايــو 20١3م. فــي ١2  الصــادر   )١0١2(
)4(  هــي اتفاقيــة دوليــة لتوحيــد بعــض القواعــد المتعلقــة بالنقــل الدولــي عــن طريــق الجــو، وقعــت فــي مدينــة وارســو 
ببولنــدا فــي ١2 أكتوبــر ١929م، وقــد صادقــت ســلطنة عُمــان علــى الاتفاقيــة فــي 25 أغســطس ١976م بموجــب 

.)76/33( رقــم  الســلطاني  المرســوم 
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خــال الرحلــة الدوليــة الواحــدة، أمــا إن كانــت الرحلــة محليــة ضمــن إقليــم الدولــة فهــي بــا 
شــك تخضــع لنظــام قانونــي واحــد، والغايــة مــن عــدم النــص علــى ذلــك مــا أراده المشــرعون 
في أن تعمــل هــذه الاتفاقيــة وفــق القواعــد العامــة للقانــون، والارتــكاز علــى القوانــين المحليــة 

للــدول الموقعــة والمصدقــة لاتفاقيــة وبمــا لا يخالــف هــذه الاتفاقيــة.

الأصــل أن عقــد النقــل الجــوي لا يختلــف عــن غيــره مــن عقــود النقــل ســواء كانــت البريــة 
منهــا أو البحريــة مــن حيــث المضمــون والغايــة مــن إبــرام العقــد، وإنمــا الاختــاف الجوهــري 
يــرد في الأداة والوســيلة التــي ينفــذ عبرهــا العقــد، وقــد ورد مفهــوم عقــد النقــل في المــادة 
)651( مــن قانــون التجــارة)1( بأنــه: »عقــد النقــل اتفــاق يلــزم بموجبــه الناقــل بــأن يقــوم بنقــل 
شــيء أو شــخص مــن جهــة إلــى أخــرى بواســطة أداة نقــل مقابــل أجــر...«، ومــن الماحــظ 
هنــا أن تعريــف عقــد النقــل في هــذه المــادة جــاء عامــا فهــو ليــس خاصــا بنــوع محــدد مــن 
عقــود النقــل ســواء البريــة أو البحريــة أو الجويــة، وذلــك لأن المشــرع العُمانــي أحــال في المواد 
الخاضعــة والخاصــة بالنقــل الجــوي الــواردة في الفصــل الرابــع مــن القانــون في المــادة )002(
)2( إلــى ســريان تطبيــق المــواد الــواردة في البــاب الثالــث مــن القانــون علــى النقــل الجــوي، 

لذلــك جــاءت المــادة رقــم )651( المذكــورة آنفــاً إلــى تعريــف النقــل بصفــة عامــة وهــي بالتالــي 
تشــمل أنــواع النقــل كافــة، أمــا مفهــوم النقــل الجــوي فقــد عرفــه المشــرع العُمانــي في المــادة 
)991( مــن قانــون التجــارة علــى أنــه: »يقصــد بالنقــل الجــوي نقــل الأشــخاص أو الأمتعــة 
أو البضائــع بالطائــرات في مقابــل أجــر ...«، وإن النقــل الجــوي التجــاري مفهومــه كمــا ورد 
في المــادة )61/1( مــن قانــون الطيــران المدنــي)3( هــو عبــارة عــن: »رحــات جويــة تقــوم بنقــل 
ركاب وبضائــع وبريــد أو أي منهــم، مقابــل أجــر«، إذًا فهــي عمليــة مــن عمليــات التشــغيل في 

المنظومــة الجويــة بواســطة المشــغل الجــوي عبــر الطائــرات.

لقــد عــرف المشــرع العُمانــي النقــل الجــوي في قانــون التجــارة في المــادة آنفــة الذكــر 
إلا أنــه لــم يعــرف عقــد النقــل الجــوي حتــى ولــو بشــكل عــام، وبالمقارنــة فــإن المشــرع 

)١(  صــدر قانــون التجــارة بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم )90/55( بتاريــخ ١8 مــن ذي الحجــة ســنة ١4١0هـــ الموافــق 
١١ مــن يوليــو ســنة ١990م، ونشــر فــي الجريــدة الرســمية العــدد رقــم )435( الصــادر فــي ١5 مــن يوليــو ١990م. 

وهــو مكــون مــن )786( مــادة.
)2(  تنــص المــادة )200( مــن قانــون التجــارة بأنــه: »مــع عــدم الإخــال بالاتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون الســلطنة طرفــا فيهــا 

تســري علــى النقــل الجــوي أحــكام البــاب الثالــث، مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد التالية«.
)3(  صــدر قانــون الطيــران المدنــي، بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم )20١9/76( بتاريــخ 9 مــن ربيــع الأول ســنة ١44١هـــ 
الموافــق 6 مــن نوفمبــر ســنة 20١9م، ونشــر هــذا المرســوم فــي عــدد الجريــدة الرســمية رقــم )١3١7( الصــادر فــي ١١ 

مــن نوفمبــر 20١9م. وهــو مكــون مــن )68( مــادة.
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ــد  ــه: »عق ــل البحــري بأن ــد النق ــون البحــري)1( عق ــن القان ــادة )1( م ــي عــرف في الم العُمان
يلتــزم بموجبــه الناقــل بــأن ينقــل مســافرا أو بضاعــة بســفينة مــن مينــاء إلــى آخــر مقابــل 
أجــرة« وعــرف عقــد النقــل البحــري للبضائــع بشــكل خــاص في ذات المــادة الســابق ذكرهــا 
أنــه: »عقــد يلتــزم بموجبــه الناقــل بنقــل بضاعــة علــى ســفينة مــن مينــاء إلــى آخــر مقابــل 

ــارة عــن ســفينة. ــا قــد حــددت وســيلة النقــل وهــي عب أجــرة« فهن

ياحــظ ممــا ســبق أنــه لــم يــرد تعريــف خــاص بعقــد النقــل الجــوي للبضائــع في القوانــين 
العُمانيــة ذات الصلــة، وبالمقارنــة ووفــق مــا أورده المشــرع العمانــي حــول تعريــف عقــد النقــل 
البحــري وبإســقاط ذلــك علــى عقــد النقــل الجــوي يمكــن تعريــف عقــد النقــل الجــوي 
للبضائــع علــى أنــه: اتفــاق يلتــزم بموجبــه الناقــل الجــوي بنقــل بضاعــة عبــر الطائــرة مــن 
جهــة إلــى أخــرى محــددة بموجــب العقــد المبــرم بمقابــل معلــوم يتفق الأطراف علــى تحديده، 
أو يمكــن تعريفــه بأنــه: اتفــاق بــين الناقــل الجــوي والمرســل يلتــزم الأول بنقــل بضاعــة الثانــي 

عبــر طائــرة مقابــل عــوض.

مــن جانــب آخــر فــإن عمليــات نقــل البضائــع إمــا أن تكــون محليــة مــن مطــار إلــى مطــار 
آخــر داخــل إقليــم الدولــة الجغــرافي، وإمــا عمليــات نقــل دوليــة والتــي تبــدأ مــن مطــار في 
دولــة مــا وتنتهــي في مطــار بدولــة أخــرى، بــل إنــه خــال الرحلــة بــين هذيــن المطاريــن مــن 
ــة  ــا ياحــظ الطبيعــة الدولي ــة، وهن ــة ثالث الممكــن الهبــوط في أحــد المطــارات التابعــة لدول

لعقــد النقــل الجــوي.
وكأي عقد من العقود، فإن عقد النقل الجوي لابد من أن يتكون من ثاثة أركان، 

وهي الرضا والمحل والسبب ويمكن تناولهم وفقًا للآتي:
	ولًا-1الرضا1في1عقد1النقل1الجوي:

إن المبــدأ العــام عنــد إبــرام العقــود هــو الرضــا، فالمبــدأ القانونــي يقضــي بأنــه العقــد 
شــريعة المتعاقديــن، أي يجــب أن تتوافــق إرادتــان علــى إبــرام العقــد، أي اقتــران الإيجــاب 
ــا حتــى  والقبــول، والرضــا يتطلــب خلــوه مــن العيــوب كالإكــراه مثــاً، والعقــد يكــون رضائــ
وإن اشــترط الكتابــة، فالغــرض مــن الكتابــة الإثبــات، وهــذا مــا أكــده المشــرع العمانــي في 
البــاب الثالــث في المــواد العامــة الخاضعــة لكافــة عقــود النقــل بمــا فيهــا عقــد النقــل الجــوي 

)١(  صــدر القانــون البحــري بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم )2023/١9(، بتاريــخ 8 مــن رمضــان ســنة ١444هـــ الموافــق 
30 مــن مــارس ســنة 2023م، ونشــر فــي عــدد الجريــدة الرســمية رقــم )١487( الصــادر فــي 2 مــن أبريــل 2023م. وهــو 

مكــون مــن )387( مــادة.
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للبضائــع مــن خضــوع عقــد النقــل لإرادة الأطــراف، وأنــه ينعقــد بمجــرد اتفــاق الأطــراف 
ــأن: »عقــد النقــل  ــث ب ــاب الثال ــون التجــارة في الب ــادة )651( مــن قان ــه فقــد نصــت الم علي
اتفــاق يلــزم بموجبــه الناقــل بــأن يقــوم بنقــل شــيء أو شــخص مــن جهــة إلــى أخــرى بواســطة 
أداة نقــل مقابــل أجــر ويتــم بمجــرد الاتفــاق ...الــخ«، ممــا يعنــي ذلــك خضــوع العقــد إلــى 
رضــا الأطــراف لانعقــاده، ولا يغيــر مــن الرضائيــة قيــام الناقــل الجــوي بإصــدار وثيقــة 
النقــل، فعقــد النقــل الجــوي ليــس مــن العقــود الشــكلية، وينحصــر دور وثائــق النقــل في 

إثبــات وجــود عقــد النقــل مــن عدمــه.

ــم المشــرع  ــم يحت ــا، إذ ل ــا أو ضمني ــر بالذكــر أن التعبيــر عــن الإرادة يكــون صريحً جدي
مظهــرًا خاصــا، ومحــددًا للتعبيــر عــن الإرادة؛ فمقتضــى الرضائيــة لا يخضــع التعبيــر 
ــي  ــه بالطريقــة الت ــة التامــة في الإفصــاح عــن إرادت ــرك للمتعاقــد الحري لشــكل معــين، فيت

تناســبه)1(.

ثانيًا-1المحل1في1عقد1النقل1الجوي:
محــل العقــد هــو الركــن الثانــي مــن أركان العقــد، ومحــل العقــد أو موضوعــه هــو الشــيء 
ــزام في عقــد  ــار العقــد وأحكامــه)2(، ومحــل الالت ــه آث ــه التعاقــد، وتظهــر في الــذي يقــع علي
ــى نقطــة  ــادرة إل ــدة مــن نقطــة المغ ــع المقي ــل البضائ ــل الجــوي محــل الدراســة هــو نق النق
الوصــول، وهنــا كمــا هــو الحــال في العقــود الأخــرى أن يكــون المحــل مشــروعًا غيــر ممنــوع، 
ولا يخالــف نقلهــا النظــام العــام والآداب العامــة والقانــون، وأكــدت علــى ذلــك المحكمــة 
العليــا »... فــإن كل عقــد يجــب أن يكــون لــه محــل يضــاف إليــه ويشــترط أن يكــون المحــل 
ــه  ــى تســليمه وألا يكــون التعامــل في ــه مقــدورا عل ــا في ذات ــه ممكن ــد في ــوت العق ــا لثب قاب

ــا وإلا كان العقــد باطــا...«)3(. ممنوعــا شــرعا أو قانون

ويشــترط أن يكــون المحــل موجــودًا، ومعلومًــا، ومحــددًا لــدى كل مــن الناقــل الجــوي، 

)١(  د. مأمــون الكزبــري، نظريــة الالتزامــات فــي ضــوء قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي، الجــزء الأول )مصــادر الالتــزام(، 
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2020م، ص 50.

)2(  د. أحمــد محمــد علــي داود، أحــكام العقــد فــي الفقــه الإســامي والقانــون المدنــي، الجــزء الأول، دار الثقافــة للنشــر 
والتوزيــع، الأردن، الطبعــة الأولــى، 20١١م، ص ١39.

)3(  المبــدأ رقــم )١6(، فــي الطعــن رقــم )20١8/١65م(، تاريــخ ١3 مــن مــارس 20١9م، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن 
دوائــر المحكمــة العليــا )العماليــة – التجاريــة – الإيجــارات( والمبــادئ المســتخلصة منهــا فــي الفتــرة مــن ١ مــن أكتوبــر 
20١8م وحتــى 30 مــن يونيــو 20١9م الســنة القضائيــة )١9(، مجلــس الشــؤون الإداريــة للقضــاء، المحكمــة العليــا، 

المكتــب الفنــي، بــدون طبعــة، ص 553.
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والمرســل، مــع تحديــد أجــرة النقــل، كمــا يجــب أن تكــون الأجــرة أو المقابــل المــادي مشــروعًا، 
وغيــر مخالــف للنظــام والآداب، وغالبــا مــا تتحــدد الأجــرة وفقــا لنــوع البضاعــة، وكميتهــا، 
ووزنهــا، وغيرهــا مــن الأمــور التــي يجــب مراعاتهــا أثنــاء النقــل، ويقصــد بالأجــرة مــا يدفعــه 

المرســل إلــى الناقــل الجــوي مقابــل النقــل.

ثالثًا-1السبب1في1عقد1النقل1الجوي:1
المــراد بالســبب هــو الباعــث، والدافــع إلــى التعاقــد، وهــذا الباعــث باطنــي وذاتــي يختلــف 
باختــاف الأشــخاص في النــوع الواحــد مــن العقــود)1(، وبالتالــي يجــب أن يكــون لعقــد النقــل 
الجــوي ســبب، وأن يكــون الســبب الــذي دعــا المرســل إلــى التعاقــد مــع الناقــل الجــوي 
مشــروعًا، وألا يكــون ســبب العقــد قــد أبــرم نتيجــة ديــن قمــار، أو اقتــراف جريمــة، وغيرهــا 
ــى  ــون المعامــات المدنيــة عل مــن الأســباب غيــر المشــروعة؛ إذ تنــص المــادة )211( مــن قان
أنــه: »إذا لــم يكــن للعقــد ســبب، أو كان ســببه مخالفًــا للشــريعة الإســامية أو النظــام العــام 
أو الآداب العامــة كان العقــد باطــاً«، وهــو مــا يؤكــد عليــه القضــاء ففــي أحــد المبــادئ 
القضائيــة للمحكمــة العليــا »... أنــه إذا لــم يكــن للعقــد ســبب أو كان ســببه مخالفــا للشــريعة 
الإســامية أو النظــام العــام أو الآداب العامــة كان العقــد باطــا...«)2(، والواضــح اتفــاق 
القانــون والقضــاء علــى بطــان العقــد إذا مــا ورد الســبب بالمخالفــة لهــا، ولكــن لا نتصــور 
ــا  ــاً أن يقــوم شــخص بإرســال بضاعــة ولا يكــون لهــذا الإرســال ســبب، فالســبب دائمً مث

يكــون حاضــرًا.
الفرع الثاني

خصائص عقد النقل الجوي للبضائع وأطرافه

إن الخصائــص تأتــي مــن طبيعــة الشــيء، وكحــال أي عقــد مــن العقــود فــإن عقــد النقــل 
الجــوي للبضائــع يتميــز ويتســم ببعــض الخصائــص تــرد وفقًــا للآتــي:

	ولًا-1عقد1رضائي:
إن العقــود الرضائيــة يكفــي تراضــي الأطــراف لانعقادهــا بشــكل صحيــح، أي اقتــران 

)١(  د. مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص ١69.
)2(  المبــدأ رقــم )١6(، فــي الطعــن رقــم )20١8/١65م(، تاريــخ ١3 مــن مــارس 20١9م، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن 
دوائــر المحكمــة العليــا )العماليــة – التجاريــة – الإيجــارات( والمبــادئ المســتخلصة منهــا فــي الفتــرة مــن ١ مــن أكتوبــر 
20١8م وحتــى 30 مــن يونيــو 20١9م الســنة القضائيــة )١9(، مجلــس الشــؤون الإداريــة للقضــاء، المحكمــة العليــا، 

المكتــب الفنــي، بــدون طبعــة، ص 553.
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الإيجــاب بالقبــول، فالتراضــي وحــده هــو الــذي يكــون العقــد)1(، فالرضائيــة هــي دائمًــا 
ــود  ــع أحــد العق ــد النقــل الجــوي للبضائ ــد عق ــدأ ســلطان الإرادة، ويع الأصــل اســتنادًا لمب
الرضائيــة، بحيــث إنــه ينعقــد بمجــرد توافــق إرادتــين خاليتين من عيوب الإرادة، ويســتخلص 
هــذه الصفــة الرضائيــة مــا أوردتــه المــادة )651( مــن قانــون التجــارة بــأن عقــد النقــل اتفــاق، 

بــل إنــه أكــد علــى الرضائيــة في ذات النــص بــأن يتــم بمجــرد الاتفــاق)2(.

كمــا أن هــذا العقــد لا يشــترط أن يكــون في شــكل محــدد، كونــه ليــس مــن العقــود 
الشــكلية التــي لا يمكــن أن تنعقــد إلا بشــرط الكتابــة، أمــا عــن دور الوثائــق التــي يصدرهــا 
أو يحررهــا الناقــل الجــوي مثــل تذاكــر الســفر، أو خطــاب النقــل للبضائــع، فدورهــا ينحصــر 
في إثبــات وجــود عقــد مبــرم بــين الأطــراف)3(، وقــد نصــت علــى ذلــك اتفاقيــة وارســو 
فالأصــل في حــال نقــل البضائــع تســليم وثيقــة شــحن جــوي، إلا أن مــا ورد في المــادة )2/4( 
ــأي وســيلة أخــرى تتضمــن  ــة الشــحن الجــوي ب ــه يجــوز الاســتعاضة عــن تســليم وثيق فإن
المعلومــات المتعلقــة بالنقــل، وأمــا عــن حجيــة مثــل هــذه الوثائــق في الإثبــات فــإن المــادة 
)1/11( مــن الاتفاقيــة التــي »تعتبــر وثيقــة الشــحن الجــوي أو إيصــال البضائــع دليــاً علــى 
ــون التجــارة:  ــن قان ــادة )851( م ــي في الم ــده المشــرع العمان ــا أك ــد...«، وهــذا م ــرام العق إب
»تحــرر وثيقــة النقــل مــن نســختين يوقــع أحدهمــا الناقــل وتســلم إلــى المرســل، ويوقــع 
ــى عقــد  ــة مــن ذلــك ليــس إضفــاء الشــكلية عل الأخــرى المرســل وتســلم للناقــل ...« والغاي
النقــل الجــوي للبضائــع، فالعقــد ينعقــد بمجــرد الاتفــاق وهــذا مــا أكــده المشــرع العمانــي في 
المــادة )651( الســابق ذكرهــا، وإنمــا الغايــة مــن ذلــك الإثبــات، حيــث بــين المشــرع العمانــي 
ــع الطــرق،  ــات عكــس مــا ورد في وثيقــة النقــل بجمي ــادة )851( مــن جــواز إثب ــة الم في نهاي
ــة عــدم تحريــر وثيقــة النقــل ألــزم المشــرع الناقــل في المــادة )061()4( مــن  كمــا أنــه في حال
قانــون التجــارة أن يســلم المرســل بنــاء علــى طلبــه إيصــالًا موقعًــا منــه بتســلم الشــيء المنقــول، 

والعبــرة مــن ذلــك إثبــات تســلم الناقــل للشــيء المنقــول وليــس لانعقــاد العقــد.

)١(  د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص ١63.
)2(  تنــص المــادة )١56( أن: »عقــد النقــل اتفــاق يلــزم بموجبــه الناقــل بــأن يقــوم بنقــل �ضــيء أو شــخص مــن جهــة إلــى 
أخــرى بواســطة أداة نقــل مقابــل أجــر. ويتــم بمجــرد الاتفــاق، إلا إذا اتفــق الطرفــان صراحــة أو ضمنــا علــى تأخيــره 

إلــى وقــت التســليم. ويجــوز إثباتــه بجميــع الطــرق«.
)3(  وضحــة فــاح المطيــري، مســؤولية الناقــل الجــوي الدولــي فــي عقــد نقــل الــركاب وفقــا للقانونيــن الكويتــي والأردنــي 

.١8 - الشــرق الأوســط، الأردن، ص ١7  الدوليــة، رســالة ماجســتير، )20١١م( جامعــة  والاتفاقيــات 
)4(  تنــص المــادة )١60( مــن قانــون التجــارة بأنــه: »إذا لــم تحــرر وثيقــة نقــل، وجــب علــى الناقــل أن يســلم المرســل بنــاء 
علــى طلبــه إيصــالا موقعــا منــه بتســليم ال�ضــيء المنقــول. ويجــب أن يكــون الإيصــال مؤرخــا ومشــتما علــى البيانــات 

الكافيــة لتعييــن ذاتيــة ال�ضــيء المنقــول وأجــرة النقــل«.
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ثانيًا-1عقد1إذعان:
إن الأصــل عنــد إبــرام العقــود هــو الحريــة والمســاواة في فــرص مناقشــة الشــروط الواردة 
بالعقــد، والآثــار التــي ســوف تترتــب عليــه، فــإن لــم تتحقــق المســاواة في ذلــك، وكان أحــد 
الأطــراف هــو مــن ينــاط بــه وضــع شــروط العقــد ولا يســمح للطــرف الآخــر بمناقشــة 
الشــروط والآثــار المترتبــة عــن العقــد، أي إمــا أن يقبــل بهــذه الشــروط جملــة وإمــا يرفضهــا 
ــد  ــه بع ــد وهــو المرســل لا يصــدر قبول ــل للعق ــد الإذعــان)1(، فالقاب ــام عق ــون أم ــة، نك كامل
مناقشــة ومفاوضــة، بــل هــو في موقفــه مــن الموجــب، لا يملــك إلا أن يأخــذ العقــد أو يدعــه، 
وكونــه في حاجــة لنقــل بضاعتــه فهــو مضطــر إلــى القبــول، وبالتالــي يكــون رضــاؤه موجــوداً، 

ولكنــه مفــروض عليــه)2(.
وبنــاءً علــى مــا ســبق قولــه يعتبــر عقــد النقــل الجــوي هــو مــن عقــود الإذعــان؛ وذلــك أن 
الناقــل الجــوي هــو مــن يضــع الشــروط، ويحــدد آثــار عقــد النقــل، ومــا علــى المرســل ســوى 
ــا، أو الرفــض دونمــا مناقشــة في ذلــك، وهــذا  القبــول، والــذي يعــد في هــذه الحالــة إذعانً
ــول في عقــود  ــا إن: »القب ــة بقوله ــون المعامــات المدني ــادة )38( مــن قان ــه الم مــا نصــت علي
الإذعــان يقتصــر علــى مجــرد التســليم بشــروط موحــدة يضعهــا الموجــب ولا يقبــل مناقشــة 

فيهــا«.
وقــد ذهبــت المحكمــة العليــا في حكــم لهــا إلــى تنــاول خصائــص عقــد الإذعــان وتأكيــده 
إلــى التســليم بمــا ورد في العقــد دون مناقشــة، حيــث جــاء في الحكــم أن: »خصائــص عقــود 
الإذعــان هــي أنهــا تتعلــق بســلع أو مرافــق تعتبــر مــن الضــرورات بالنســبة إلــى المســتهلكين 
أو المنتفعــين، ويكــون فيهــا احتــكار الموجــب لهــذه الســلع والمرافــق احتــكارًا قانونيــا أو فعليــا 
وتكــون ســيطرته عليهــا مــن شــأنها أن تجعــل المنافســة فيهــا محــدودة النطــاق وأن يكــون 
ــر محــدودة. والســلع  ــدة غي ــة وبشــروط واحــدة ولم ــاس كاف ــى الن ــه إل صــدور الإيجــاب من
الضروريــة هــي التــي لا غنــى عنهــا للنــاس والتــي لا تســتقيم مصالحهــم بدونهــا بحيــث 
يكونــون في وضــع يضطرهــم إلــى التعاقــد بشــأنها ولا يمكنهــم رفــض الشــروط التــي يضعهــا 

الموجــب ولــو كانــت جائــرة وشــديدة«)3(.

)١(  د. أمجــد محمــد منصــور، النظريــة العامــة لالتزامــات مصــادر الالتــزام، الطبعــة الأولــى )2007(، دار الثقافــة للنشــر 
والتوزيع، عمان، الأردن، ص 46 - 47.

)2(  د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 244.
)3(  المبــدأ رقــم )١77(، فــي الطعــن رقــم )20١6/293م(، تاريــخ 7 مــن مــارس 20١7م، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن 
الدوائــر المدنيــة بالمحكمــة العليــا والمبــادئ المســتخلصة منهــا فــي الفتــرة مــن ١ مــن أكتوبــر 20١6م وحتــى 30 مــن يونيــو 
20١8م للســنتين القضائيتيــن )١7 – ١8(، مجلــس الشــؤون الإداريــة للقضــاء، المحكمــة العليــا، المكتــب الفنــي، 

بــدون طبعــة، ص 888.
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ــة  ــون محــل الحماي ــد يجــب أن يك ــذي ينشــأ عــن هــذا العق والإذعــان أو الإجحــاف ال
القانونيــة، وهــو مــا يهــدف إلــى حمايــة حــق المرســل، ولــذا لا بــد مــن القوانــين ذات الصلــة 
حمايــة هــذه المصلحــة، بأنــه لا يجــوز النــص صراحــة علــى إعفــاء الناقــل الجــوي للبضائــع 
مــن مســؤوليته إذا كان الســبب منــه، وحــدث ضــرر للمرســل أو المرســل إليــه، بــل إن مثــل 
هــذه العقــود التــي تنــص علــى ذلــك يجــب أن يترتــب عليهــا البطــان، وهــذا مــا أكــده المشــرع 
العمانــي في المــادة )671( مــن قانــون التجــارة والتــي نصــت علــى أنــه: »يقــع باطــاً كل شــرط 
يقضــي بإعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عــن هــاك الشــيء هــاكًا كليــا أو هــاكًا جزئيــا أو 
عــن تلفــه. وكذلــك يقــع باطــاً كل شــرط يقضــي بإعفــاء الناقــل مــن هــذه المســؤولية إذا 

نشــأت عــن أفعــال تابعيــه ...«.

ثالثًا-1عقد1ملزم1لجانبن:
العقــد الملــزم لجانبــين يمكــن أن يســمى عقــداً تبادليــا، بحيــث إنــه يلقــي التزامًــا علــى 
طــرفي العقــد، فيصبــح كل منهمــا دائنًــا في بعــض الالتزامــات، ومدينًــا في بعــض، فــإذا بطــل 
الالتــزام فــإن الالتــزام الآخــر يفقــد ســببه ويعــد العقــد باطــاً، وإذا أخــل أحــد الأطــراف 

بالتزامــه تجــاه الآخــر يمكــن اللجــوء للقضــاء وطلــب الفســخ)1(.

إن عقــد النقــل الجــوي محــل البحــث هــو مــن العقــود الملزمــة لجانبــين، فالمرســل أو 
المرســل إليــه يلتــزم بدفــع أجــرة النقــل المتفــق عليهــا، ويلتــزم الناقــل الجــوي بنقــل البضاعــة 
مــن مــكان لآخــر، حســب طبيعــة الرحلــة ونوعهــا ومــا تم الاتفــاق عليه، لذلك نجد أن المشــرع 
ــام  ــاب الثالــث في المــواد المنظمــة لعقــد النقــل الع ــون التجــارة أفــرد في الب ــي في قان العمان
مجموعــة مــن الآثــار والالتزامــات التــي يرتبهــا عقــد النقــل علــى الأطــراف، فقــد خصــص 
لــكل طــرف فرعــاً خاصــا، ففــي الفــرع الأول تناولــت المــواد مجموعــة مــن الآثــار التــي يرتبهــا 
العقــد بالنســبة للمرســل والمرســل إليــه، أمــا الفــرع الثانــي فقــد تضمــن مجموعــة مــن المــواد 
التــي تناولــت الآثــار التــي رتبهــا العقــد علــى الناقــل، إضافــة لمــا أورده المشــرع العمانــي مــن 

التزامــات علــى أطــراف العقــد في الفصــل الرابــع الخــاص بعقــد النقــل الجــوي. 

رابعاً-1عقد1معاوضة:
عقــد المعاوضــة هــو العقــد الــذي يأخــذ فيــه كل مــن المتعاقديــن مقابــاً لمــا أعطــاه)2(، 
ويعــد عقــد النقــل الجــوي للبضائــع مــن عقــود المعاوضــة، حيــث إن طــرفي العقــد يحصــان 
ــل  ــه مــن مــكان لآخــر، والناق ــل بضاعت ــم نق ــا، فالمرســل يت ــل التزاماتهم ــى عــوض مقاب عل

)١(  د. أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص 40-4١.
)2(  د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص ١74.
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الجــوي يحصــل علــى قيمــة هــذا النقــل وتكاليفــه)1(، وهــذا مــا تناولــه المشــرع العمانــي في 
المــادة )991( مــن قانــون التجــارة عنــد تعريفــه لعقــد النقــل الجــوي »يقصــد بالنقــل الجــوي 
ــادة  ــك الم ــل أجــر ... »، وكذل ــرات في مقاب ــع بالطائ ــة أو البضائ نقــل الأشــخاص أو الأمتع
ــل أن عقــد النقــل  ــد تعريــف عقــد النقــل بشــكل عــام، ممــا يدل )651( الســابق ذكرهــا عن
الجــوي عقــد معاوضــة، ومصالــح متقابلــة مــن خــال تنفيــذ كلٍّ منهمــا بالتزامــه تجــاه 
الطــرف الآخــر، وعلــى ذلــك لا يعــدُّ عقــد النقــل الجــوي مــن عقــود التبــرع؛ بســبب الأجــر 

الــذي يأخــذه الناقــل الجــوي.

خامساً-1من1	عمال1التجارة:
يعــد النقــل الجــوي مــن الأعمــال التجاريــة، وفقــا للفقــرة )61( مــن المــادة )9( مــن 
قانــون التجــارة العمانــي وذلــك بالنســبة للناقــل الجــوي، وكذلــك المرســل للبضاعــة إذا كان 
المرســل علــى ســبيل المثــال بائعًــا، أو عبــارة عــن شــخص معنــوي كشــركة تصديــر، فهــو هنــا 
يمــارس عمــاً تجاريــا، أمــا إذا كان لا يرتبــط بعمــل تجــاري فهنــا يصبــح العقــد عقــدًا 
مدنيــا بالنســبة للمرســل، كقيامــه بنقــل أمتعتــه الخاصــة، أمــا بالنســبة للناقــل فيظــل العقــد 
تجاريــا، ويخضــع لأحــكام القانــون التجــاري، باعتبــار أنــه مــن الأعمــال التجاريــة المختلطــة؛ 
نظــرًا لاختــاف أطــراف التعاقــد)2( وذلــك اســتناداً إلــى مــا أشــارت إليــه المــادة )31( مــن 
القانــون التجــاري، علــى أنــه إذا كان العقــد تجاريــا لأحــد المتعاقديــن فإنــه تســري أحــكام 
ــن  ــم يك ــا ل ــين، م ــكا الطرف ــد ل ــات الناشــئة عــن هــذا العق ــى الالتزام ــون التجــارة عل قان

هنــاك نــص قانونــي يقضــي بغيــر ذلــك.

ولا ريــب في ذلــك فإنــه يترتــب علــى اعتبــار عقــد النقــل الجــوي للبضائــع عمــاً تجاريــا 
ســريان الآثــار الخاصــة بالأعمــال التجاريــة، كالاختصــاص القضائــي، وطــرق الإثبــات، 
والالتزامــات التجاريــة، كالتضامــن والتقــادم، وكل مــا يتعلــق بالقواعــد والمبــادئ التــي تحكــم 

الأعمــال التجاريــة.

القانــون  وأحــكام   99 مونتريــال  لاتفاقيــة  طبقــا  الجــوي  الناقــل  مســؤولية  الحاتمــي،  ســالم  بــن  راشــد  بــن  ســالم    )١(
.9 ص  قابــوس،  الســلطان  جامعــة  الحقــوق،  كليــة  ماجســتير،  رســالة   ،)2009( العمانــي، 

)2(  د. ســعيد بــن علــي بــن حســن المعمــري، المبــادئ العامــة لقانــون التجــارة العمانــي )الأعمــال التجاريــة – التاجــر – 
المتجــر(، دار الجامعــة الجديــدة، مصــر، الإســكندرية، 2023م، ص ١02 – ١05.
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المطلب الثاني
آثار عقد النقل الجوي للبضائع

ــع مــن العقــود الملزمــة للجانيــين، فهــو يرتــب التزامــات  إن عقــد النقــل الجــوي للبضائ
علــى عاتــق أطــراف هــذا العقــد، وقــد نــص قانــون التجــارة علــى هــذه الالتزامــات، ســواء 
كانــت في ذمــة الناقــل الجــوي، أم علــى ذمــة الشــاحن أم المرســل، وعلــى هــذا فقــد قســمنا 
هــذا المطلــب إلــى فرعــين، ســنتناول التزامــات الناقــل الجــوي في الفــرع الأول، في حــين 

ســيكون محــل التزامــات المرســل في الفــرع الثانــي.

الفرع الأول

التزامات الناقل الجوي

ــون التجــارة  ــن قان ــن الفصــل الأول م ــي م ــرع الثان ــي في الف ــاول المشــرع العمان ــد تن لق
الآثــار التــي رتبهــا عقــد النقــل علــى الناقــل، إضافــة إلــى مــا أورده المشــرع العمانــي مــن مــواد 
خاصــة بعقــد النقــل الجــوي في الفصــل الرابــع، والتــي تتضمــن مجموعــة مــن الالتزامــات 
التــي يرتبهــا عقــد النقــل علــى الناقــل، كمــا تناولــت اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999م مجموعة 
مــن الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الناقــل، في ســبيل تنفيــذ عقــد النقــل ويمكــن إيجــاز 

هــذه الالتزامــات مــن خــال النقــاط الآتيــة:-  

	ولًا-1الالتزام1بتوفير1وإعداد1طائرة1صالحة1للماحة1الجوية:
يلتــزم الناقــل الجــوي بتهيئــة طائــرة صالحــة للشــحن والماحــة الجويــة، وتكــون الطائــرة 
صالحــة للطيــران إذا اســتوفت إجــراءات التســجيل التــي حددهــا المشــرع في قانــون الطيــران 
المدنــي، والائحــة التنفيذيــة المرافقــة لــه، فقــد أحــال المشــرع العمانــي في المــادة )20( مــن 
ــرات)1(، كمــا  ــق بتســجيل الطائ ــة فيمــا يتعل ــى الائحــة التنفيذي ــي إل ــران المدن ــون الطي قان
ــة الطائــرات  ــق بتشــغيل وصيان أحالــت المــادة )21( مــن قانــون الطيــران المدنــي فيمــا يتعل
المســجلة)2(، فبحســب المــادة )34( مــن الائحــة التنفيذيــة)3( التــي تنــص بأنــه: »لا يجــوز لأي 
طائــرة تعمــل في إقليــم ســلطنة عمــان إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص أو تصريــح حســب 

الأحــوال«.

)١(  المــادة )20( مــن قانــون الطيــران المدنــي تنــص: »تن�ضــئ الســلطة المختصــة ســجا وطنيــا لتســجيل الطائــرات المدنيــة 
وفقــا للشــروط والإجــراءات التــي تحددهــا الائحــة والنظــم ...«

)2(  المــادة )2١( مــن قانــون الطيــران المدنــي تنــص: »يكــون تشــغيل وصيانــة الطائــرات المســجلة فــي الســلطنة، علــى النحــو 
الــذي تحــدده الائحــة والنظــم«.

)3(  الائحة التنفيذي لقانون الطيران المدني الصادرة بقرار عن الهيئة العامة للطيران المدني رقم )١١6/2023(.
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أمــا فيمــا يتعلــق بســامة وصاحيــة الطائــرة قبــل مباشــرة الرحلــة فقــد حملـّـت الائحــة 
ــد جــاء في  ــا مــن المســؤوليات، فق ــرة بعضً ــد الطائ ــي قائ ــران المدن ــون الطي ــة لقان التنفيذي
المــادة )40( عــددًا مــن الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتقــه، منهــا مــا ورد في البنــد )أ( بــأن: 
»يلتــزم قائــد الطائــرة أ- التأكــد قبــل الإقــاع مــن ســامة وصاحيــة الطائــرة ومعداتهــا 
وأجهزتهــا والتحقــق مــن اكتمــال ســريان كافــة الوثائــق الخاصــة والملزمــة بحملهــا علــى 
الطائــرة«، وكذلــك البنــد )ج( مــن المــادة ذاتهــا حملــت قائــد الطائــرة الالتــزام بـــــ: »ضمــان 
القيــام بفحــص مــا قبــل الرحلــة لتأمــين ســامة العمليــات للطائــرة وســامة أمــن الــركاب 

طــوال الرحلــة«.
وفيمــا يتعلــق بســامة الطائــرة طــوال الرحلــة وســامة الأشــخاص والممتلــكات، فقــد أكد 
المشــرع علــى هــذا الالتــزام الــذي يقــع علــى عاتــق قائــد الطائــرة، مــن خــال قانــون الطيــران 
ــرة اتخــاذ أي إجــراءات أو  ــد الطائ ــون لقائ ــأن: »يك ــي نصــت ب ــادة )23( والت ــي في الم المدن
تدابيــر لازمــة لتأمــين ســامة الطائــرة، ومــا تحملــه مــن أشــخاص أو ممتلــكات وحفــظ 

النظــام وإقــرار الانضبــاط علــى متنهــا«.
أمــا فيمــا يتعلــق بالالتزامــات التــي أقرهــا المشــرع علــى عاتــق الناقــل في قانــون التجــارة 
والتــي أفــرد لهــا الفــرع الثانــي مــن الفصــل الثانــي تحــت عنــوان أثــر العقــد بالنســبة للناقــل 
ــرة  ــد الطائ ــار أن قائ ــى اعتب ــزام تجــاه الناقــل في هــذا الشــأن، وذلــك عل ــم يرتــب أي الت ل
ــه مــن المثالــب أيضًــا التــي  ــر مــن الناقــل، إلا أن يمتلــك الخبــرة الفنيــة في هــذا المجــال أكث
تؤخــذ علــى المشــرع العمانــي في هــذا الجانــب في أنــه لــم يشــترط علــى الطائــرة التــي تعبــر 
فضــاء الســلطنة أن تحمــل شــهادة الصاحيــة للطيــران ســارية المفعــول، كحــال المشــرع 
الأردنــي الــذي اشــترط في المــادة )27( مــن قانــون الطيــران علــى أنــه لا يجــوز لأي طائــرة أن 
تطيــر في الفضــاء الجــوي للمملكــة إلا إذا كانــت تحمــل شــهادة صاحيــة للطيــران ســارية 
المفعــول)1(، صحيــح أن المشــرع بــين في المــادة )34( في قانــون الطيــران الســابق ذكرهــا أنــه 
لا يجــوز لأي طائــرة تعمــل في إقليــم الســلطنة إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص أو تصريــح 
إلا أن ذلــك لا يعنــي شــهادة الصاحيــة للطيــران التــي اشــترطها المشــرع الأردنــي، وإنمــا 
ــادى هــذا  ــي تف ترخيــص للعمــل في المجــال الجــوي داخــل الســلطنة، إلا أن المشــرع العمان
النقــص - وإن كان ينبغــي إدراجهــا مــن ضمــن قانــون الطيــران - عندمــا أحــال المشــرع 
العمانــي إلــى تطبيــق معاهــدة شــيكاغو في المــادة )3( مــن قانــون الطيــران المدنــي)2(، وبذلــك 

)١(  محمــود محمــد خليــل أبــو شــار، حــالات اعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية حســب اتفاقيــة مونتريــال والتشــريعات 
الأردنية، رســالة ماجســتير، جامعة الشــرق الأوســط، المملكة الأردنية الهاشــمية، ص 40 - 4١.

الشــأن  بهــذا  المدنــي: »تعتبــر معاهــدة شــيكاغو، والاتفاقيــات ذات الصلــة  الطيــران  مــن قانــون  المــادة )3(  تنــص    )2(
المنضمــة إليهــا الســلطنة أو المصــادق عليهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن هــذا القانــون، وإذا حــدث تعــارض بينهــا تســري أحــكام 

تلــك الاتفاقيــات«.
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يكــون المشــرع العمانــي اشــترط علــى أي طائــرة تطيــر في الفضــاء الجــوي للســلطنة أن 
تحمــل شــهادة صاحيــة الطيــران، وذلــك بموجــب نــص المــادة )31( مــن اتفاقيــة شــيكاغو 
التــي نصــت علــى ضــرورة اقتنــاء الطائــرة لشــهادة الصاحيــة في الطيــران مــن المرجــع 
المختــص في الدولــة)1(، وعلــى هــذا فــإن الناقــل الجــوي يلــزم بصيانــة الطائــرة وصيانــة كل 
مــا يتعلــق بهــا ابتــدأ بمحركاتهــا، وأجهزتهــا، ومعداتهــا، وجعلهــا صالحــة للماحــة الجويــة.

ثانياً-1الالتزام1بشحن1البضائع:
لقــد جعــل المشــرع العمانــي علــى الناقــل الالتــزام بشــحن البضاعــة، ورصهــا في وســيلة 
النقــل، فشــحن البضائــع يعنــي وضــع البضاعــة في الطائــرة التــي ســيتم نقلهــا مــن نقطــة 
ــا  ــى الناقــل في ســبيل شــحن البضاعــة أن يقــوم برصه ــى نقطــة الوصــول، وعل ــادرة إل المغ
في مخــازن الطائــرة، مــا لــم يتــم الاتفــاق علــى غيــر ذلــك، وإذا اتفــق علــى أن يقــوم المرســل 
بشــحن البضاعــة جــاز للناقــل الجــوي أن يمتنــع عــن النقــل إذا كان الشــحن أو الــرص مشــوبًا 
بعيــب ظاهــر للناقــل)2(، كمــا  يجــوز الاتفــاق بــين الناقــل والمرســل في أن يقــوم هــذا الأخيــر 
بشــحن البضاعــة بالاتفــاق مــع شــركات، أو أشــخاص لشــحن البضاعــة، وبالتالــي تحمــل 

المســؤولية تجــاه الأعمــال الناتجــة عــن عمليــة الشــحن.

ثالثاً-1الالتزام1بالنقل1في1الموعد1المحدد:
لهـــذا الالتـــزام أحــكام خاصــة تميــزه عــن عقــود النقــل الأخــرى؛ وذلــك لأن النقــل الجــوي 
يتســم بالســـرعة في الإنجــاز والوصــول، ويمكــن للأطــراف عــدم تحديــد موعــد محــدد 
ــة  ــى موعــد محــدد يصــدر في وثيق ــاق عل ــر جــوازي، إلا أن الأصــل الاتف ــل، وهــذا أم للنق
النقــل، وهــذا مــا أشــار إليــه المشــرع العمانــي في قانــون التجــارة في المــادة )158( التــي 
بينــت عنــد تحريــر وثيقــة النقــل يجــب أن تتضمــن عــدة بيانــات، منهــا مــا حــدده البنــد رقــم 
)5( بــأن تشــمل الوثيقــة الميعــاد المعــين للنقــل، وبالتالــي التــزام الناقــل والتقيــد بالموعــد 
المحــدد وإلا كان تحــت طائلــة المســؤولية عــن عــدم التزامــه بالمــدة المحــددة وفــق العقــد 
ــون التجــارة  في المــادة )204(   ــرم مــع المرســل، وهــذا مــا أكــده المشــرع العمانــي في قان المب
بإثــارة المســؤولية تجــاه الناقــل الجــوي عــن الضــرر النــاتج عــن التأخيــر في وصــول الراكــب 
ــم  ــم يت ــه فــإذا ل ــزام بالوقــت المتفــق علي ــى الناقــل الالت ــع، فيتعــين عل أو الأمتعــة أو البضائ

)١(  محمــود محمــد خليــل أبــو شــار، حــالات اعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية حســب اتفاقيــة مونتريــال والتشــريعات 
الأردنيــة، مرجــع ســابق، ص 4١.

)2(  تنــص المــادة )١66( مــن قانــون التجــارة بــأن: »يلتــزم الناقــل بشــحن ال�ضــيء ورصــه فــي وســيلة النقــل، مــا لــم يتفــق علــى 
غيــر ذلــك. وإذا اتفــق علــى أن يقــوم المرســل بشــحن البضاعــة أو رصهــا، حــق للناقــل أن يمتنــع عــن النقــل إذا كان 

الشــحن أو الــرص مشــوبا بعيــب لا يخفــى علــى الناقــل العــادي«.
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الاتفــاق علــى مــدة معينــة فيتعــين الوصــول حســب مــا هــو متعــارف عليــه)1( وبالتالــي لا يترك 
الأمــر لتقديــر الناقــل.

كمــا حملـّـت اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999م الناقــل المســؤولية الناجمــة عــن التأخيــر، إلا 
أنــه ووفــق الاتفاقيــة لا يكفــي حــدوث التأخيــر لاعتبــار الناقــل الجــوي مســؤولًا عــن ذلــك، 
ــد  ــاء في تحدي ــف الفقه ــة، وقــد اختل ــة معين ــر خــال مــدة زمني ــل يجــب أن يكــون التأخي ب
مــدة التأخيــر التــي بموجبهــا يتــم مســاءلة الناقــل الجــوي عنهــا، هــل هــو التأخيــر الــذي يقــع 
أثنــاء عمليــة النقــل الجــوي فقــط بــين نقطــة المغــادرة ونقطــة الوصــول؟ دون أن يشــمل ذلــك 
ــي خــروج هــذه المــدة عــن مســاءلة  ــة النقــل، وبالتال ــل أو بعــد عملي ــذي يقــع قب ــر ال التأخي
الناقــل الجــوي، الأمــر الــذي لا يمكــن التســليم بــه كــون أن معظــم حــالات التأخيــر يتحقــق 
حدوثهــا قبــل إقــاع الطائــرة أو بعــد هبوطهــا في مطــار الوصــول، وإزاء ذلــك فقــد حســمت 
اتفاقيــة مونتريــال الخــاف حيالــه إذ إنــه ووفقًــا لاتفاقيــة، فــإن الناقــل يســأل عــن التأخيــر 
ــي وقــع  ــى مــا كان الراكــب أو البضاعــة في حراســة الناقــل بغــض النظــر عــن المــدة الت مت
خالهــا التأخيــر، وعلــى هــذا فــإن الناقــل الجــوي يســأل عــن كل الحــالات التــي ينجــم عنهــا 
التأخيــر متــى مــا كان الراكــب أو البضاعــة تحــت حراســته)2(، وفي حالــة التأخيــر في تســليم 
البضاعــة  فإنــه وبنــاء علــى مــا أورده المشــرع العمانــي في المــادة )213( مــن قانــون التجــارة 
فإنــه يتعــين علــى المرســل إليــه توجيــه احتجــاج خــال واحــد وعشــرين يومًــا علــى الأكثــر مــن 

اليــوم الــذي توضــع فيــه الأمتعــة أو البضائــع تحــت تصــرف المرســل إليــه.

رابعاً-1التزام1الناقل1الجوي1بضمان1سامة1البضائع1إلى1مكان1الوصول:

ــزام واحــد  ــا يعــد الت ــزام مجموعــة مــن الالتزامــات وإن كان ظاهريً يتضمــن هــذا الالت
وهــو الالتــزام الرئيــس الــذي يقــع علــى عاتــق الناقــل في عقــد النقــل الجــوي للبضائــع، 
فمحــل العقــد والشــيء المتعاقــد عليــه نقــل البضاعــة مــن نقطــة القيــام إلــى نقطــة الوصــول، 
وعلــى هــذا فإنــه أولا يترتــب علــى ذمــة الناقــل المحافظــة علــى البضائــع مــن لحظــة تســلمه 
ــي مســاءلة  ــه، وبالتال ــى المرســل إلي ــا إل ــى حــين وصوله ــا تحــت حراســته إل إياهــا ووضعه
الناقــل عــن التلــف أو الضــرر الــذي يلحــق البضاعــة خــال هــذه الفتــرة)3(، وهــذا مــا أكدتــه 

)١(  محمــود محمــد خليــل أبــو شــار، حــالات اعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية حســب اتفاقيــة مونتريــال والتشــريعات 
الأردنيــة، مرجــع ســابق، ص 50.

مونتريــال  لاتفاقيــة  وفقــا  الجــوي  الناقــل  مســؤولية  تطــور  الفقــي،  محمــد  عاطــف  د.  انظــر:  ذلــك  حــول  للمزيــد    )2(
.١36  –  ١34 ص  ســابق،  مرجــع  ١999م، 

)3(  محمــود محمــد خليــل أبــو شــار، حــالات اعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية حســب اتفاقيــة مونتريــال والتشــريعات 
الأردنيــة، مرجــع ســابق، ص 49.
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اتفاقيــة مونتريــال في المــادة )1/18( عندمــا نصــت بــأن: »يكــون الناقــل مســؤولًا عــن الضــرر 
الــذي ينشــأ في حالــة تلــف البضائــع أو ضياعهــا أو تعيبهــا بشــرط أن يكــون الحــدث الــذي 
ألحــق الضــرر علــى هــذا النحــو قــد تم أثنــاء النقــل الجــوي«، أمــا في القانــون العمانــي فــإن 

مصــدر هــذا الالتــزام فيمــا نصــت عليــه المــادة )168( مــن قانــون التجــارة.

وكذلــك يضمــن الناقــل ســامة الشــيء أو البضائــع أثنــاء تنفيــذه لعقــد النقــل، والناقــل 
يعــد مســؤولًا إذا مــا تلفــت البضائــع أو هلكــت ســواء كان تلفًــا كامــاً أم تلفًــا جزئيــا، 
وكذلــك المــادة )203( مــن ذات القانــون التــي حملــت الناقــل المســؤولية عــن هــاك أو 
ــع في  ــي تكــون فيهــا البضائ ــرة الت ــرة النقــل الجــوي، وهــي الفت ــاع البضاعــة خــال فت ضي
حراســة الناقــل الجــوي، وعلــى هــذا فإنــه يتعــين علــى الناقــل الجــوي متــى تســلم البضاعــة 
أن يتحقــق مــن صحــة التغليــف أو التعبئــة حســب شــروط العقــد، ومطابقــة لســند الشــحن 
الجــوي -إن وجــد-، ويحــق للناقــل الجــوي إبــداء تحفظاتــه عنــد وجــود عيــب في البضاعــة 
ــى  ــة ســليمة)1(، ويؤكــد عل ــى تســلمها بحال ــة عل ــك قرين أو الحــزم أو التغليــف، وإلا عــد ذل
ذلــك حكــم للمحكمــة العليــا ورد فيــه بأنــه »يســأل الناقــل الجــوي عــن الضــرر الــذي يحــدث 
في حالــة هــاك أو ضيــاع الأمتعــة أو البضائــع أو تلفهــا إذا وقــع الحــادث الــذي أدى للضــرر 
أثنــاء النقــل الجــوي ويشــمل النقــل الجــوي الفتــرة التــي تكــون فيهــا الأمتعــة والبضائــع في 
حراســة الناقــل أثنــاء الطيــران أو أثنــاء وجــود الطائــرة في أحــد المطــارات أو في أي مــكان 

آخــر هبطــت فيــه«)2(.

ولا ريــب في أن مــا عنــى بــه المشــرع العمانــي في جعــل عمليــة شــحن البضاعــة بالاتفــاق 
ــع  ــر جــاز للناقــل الجــوي أن يمتن ــق هــذا الأخي ــى عات بــين الناقــل والمرســل فــإذا كانــت عل
عــن النقــل إذا كان الشــحن أو الــرص مشــوباً بعيــب ظاهــر للناقــل، وهــذا مــا هــو إلا تأكيــد 
المشــرع علــى ضمــان اســتام الناقــل البضاعــة بحالــة جيــدة، والالتــزام بالمحافظــة عليهــا 
طــوال المــدة، وعنــد وصــول البضاعــة يتــم تفريــغ البضاعــة مــن الطائــرة ونقلهــا إلــى المرســل 
إليــه، وعمليــة التفريــغ عمليــة متصلــة بالنقــل الجــوي، فهــي عمليــة ماديــة، بينمــا التســليم 

إلــى المرســل إليــه عمليــة قانونيــة، تنتهــي معهــا التزامــات الناقــل الجــوي)3(. 

)١(  محمــود محمــد خليــل أبــو شــار، حــالات اعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية حســب اتفاقيــة مونتريــال والتشــريعات 
الأردنيــة، مرجــع ســابق، ص 49.

)2(  المبــدأ رقــم )34(، الطعــن رقــم )20١7/١223م( الدائــرة المدنيــة )ج(، بتاريــخ 30 مــن يونيــو 20١9م، مجموعــة 
الأحــكام الصــادرة عــن الدوائــر بالمحكمــة العليــا )الهيئــة العامــة لتوحيــد المبــادئ – المحكمــة الشــرعية – المدنيــة( 
والمبــادئ المســتخلصة منهــا فــي الفتــرة مــن ١ مــن أكتوبــر 20١8م وحتــى 30 مــن ســبتمبر 20١9م، الســنة القضائيــة 

)١9(، مجلــس الشــؤون الإداريــة للقضــاء، المحكمــة العليــا، المكتــب الفنــي، ص 554.
)3(  تنص المادة )١79( من قانون التجارة بأن: »يلتزم الناقل بتفريغ ال�ضيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك ...«.
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ــادة  ــص الم ــا لن ــه ووفقً ــف فإن ــة تل ــه البضاعــة وهــي في حال في حــال تســلم المرســل إلي
)213( مــن قانــون التجــارة فــإن: »علــى المرســل إليــه في حالــة تلــف الأمتعــة أو البضائــع أن 
يوجــه احتجاجًــا إلــى الناقــل فــور اكتشــاف التلــف وعلــى الأكثــر خــال ســبعة أيــام بالنســبة 
إلــى الأمتعــة وأربعــة عشــر يومًــا بالنســبة إلــى البضائــع وذلــك مــن تاريــخ تســلمها ...«، ويرى 
أحــد المبــادئ الصــادرة مــن المحكمــة العليــا »إن عــدم توجيــه الاحتجــاج في الميعــاد المحــدد 
ــل  ــر في الاســتام لا يســقط دعــوى مســؤولية الناق ــة أو التأخي ــد تســلم البضاع ســواء بع
وإنمــا يــؤدي إلــى عــدم قبولهــا إلا إذا اثبــت المرســل إليــه وقــوع تدليــس مــن جانــب الناقــل 
أو تابعيــه لتفويــت هــذه المواعيــد أو لإخفــاء حقيقــة الضــرر الــذي أصــاب البضاعــة«)1(، وفي 
المقابــل قــد جعــل المشــرع تســلم المرســل إليــه البضائــع دون تحفــظ قرينــة علــى أنــه تســلمها 
بحالــة جيــدة)2(، وبالتالــي يســقط حــق المرســل إليــه في الرجــوع إلــى الناقــل بالتعويــض 

بســبب تلــف البضاعــة)3(. 

وجديــر بالذكــر هنــا أن المشــرع بالمــادة )214()4( مــن قانــون التجــارة أشــار إلــى أن المــدة 
القانونيــة في الدعــاوى التــي ترفــع في مواجهــة الناقــل الجــوي تســقط بمــرور ســنتين، »تقــام 
دعــوى المســؤولية في بحــر ســنتين ابتــداء مــن تاريــخ وصــول الطائــرة جهــة الوصــول أو مــن 
اليــوم الــذي كان يتعــين وصــول الطائــرة فيــه أو مــن تاريــخ وقــف النقــل وإلا ســقط الحــق 

في رفــع الدعــوى«)5(.

كمــا تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه مــن حــق الناقل الجوي حبــس البضاعة وعدم تســليمها 
إلــى المرســل إليــه، إذا لــم يــؤد الأخيــر الأجــرة الواجبــة عليــه، وبمــا لا يتعــارض مــع القانــون 
ــى البضاعــة واســتيفاء الأجــرة  ــاز في التنفيــذ عل ــل إن للناقــل حــق امتي ــة، ب ــي للدول الوطن

)١(  المبــدأ رقــم )235(، فــي الطعــن رقــم )20١7/١59م(، تاريــخ 20 مــن فبرايــر 20١8م، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن 
الدوائــر المدنيــة بالمحكمــة العليــا والمبــادئ المســتخلصة منهــا فــي الفتــرة مــن ١ مــن أكتوبــر 20١6م وحتــى 30 مــن يونيــو 
20١8م للســنتين القضائيتيــن )١7 – ١8(، مجلــس الشــؤون الإداريــة للقضــاء، المحكمــة العليــا، المكتــب الفنــي، 

بــدون طبعــة، ص ١243.
)2(  المادة )2١2( من قانون التجارة: »تســلم المرســل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يكون قرينة على أنه تســلمها 

فــي حالــة جيــدة ومطابقــة لوثيقــة النقــل مــا لــم يقــم الدليــل علــى عكــس ذلــك«.
)3(  المــادة )١73( مــن قانــون التجــارة: »تســلم ال�ضــيء دون تحفــظ يســقط الحــق فــي الرجــوع علــى الناقــل بســبب التلــف 

أو الهــاك الجزئــي أو التأخــر فــي الوصــول ...«.
)4(  تنــص المــادة )2١4( مــن قانــون التجــارة بأنــه: »يســقط الحــق فــي رفــع دعــوى المســؤولية علــى الناقــل الجــوي بمــرور 
ســنتين مــن يــوم بلــوغ الطائــرة جهــة الوصــول أو مــن اليــوم الــذي كان يجــب أن تصــل فيــه أو مــن يــوم وقــف النقــل«.

)5(  المبــدأ رقــم )١45(، فــي الطعــن رقــم )20١5/240م(، تاريــخ ١3 مــن ينايــر 20١6م، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن 
الدوائــر المدنيــة بالمحكمــة العليــا والمبــادئ المســتخلصة منهــا فــي الفتــرة مــن ١ مــن أكتوبــر 20١4م وحتــى 30 مــن يونيــو 
20١6م للســنتين القضائيتيــن )١5 – ١6(، مجلــس الشــؤون الإداريــة للقضــاء، المحكمــة العليــا، المكتــب الفنــي، 

بــدون طبعــة، ص 488.
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المتفــق عليهــا، وهــذا وفقًــا لنــص المــادة )182( مــن قانــون التجــارة)1(.

خامسا-1الالتزام1بتسليم1البضاعة1إلى1المرسل1إليه:

يعــد تنفيــذ الناقــل لهــذا الالتــزام تنفيــذًا وانتهــاء لعقــد النقــل الجــوي للبضائــع، مــا لــم 
يبــد المرســل إليــه أي تحفظــات حيــال البضاعــة كمــا تم الإشــارة إليــه في الفقــرة الســابقة، 
فيلــزم الناقــل عنــد وصــول البضاعــة إشــعار المرســل إليــه بوصــول البضاعــة وتســليمه لهــا 
بعــد أن يقــوم الأخيــر بدفــع الأجــرة حســب مــا تم الاتفــاق عليــه خــال عقــد النقــل الجــوي، 
فجعلــت المــادة )1/13( مــن اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999م حــق المرســل إليــه في مطالبــة 
الناقــل بتســليمه البضاعــة عنــد وصولهــا إلــى الوجهــة المتفــق عليهــا)2(، أمــا في القانــون 
الداخلــي فنجــد أن مصــدر هــذا الالتــزام مــا جــاء بــه المشــرع في المــادة )179( التــي جعلــت 
ــى  ــاق عل ــم الاتف ــم يت ــا ل ــد الوصــول م ــع البضاعــة عن ــزام بتفري ــل الجــوي الالت ــى الناق عل
غيــر ذلــك، وللمرســل إليــه الرجــوع للناقــل ومطالبتــه بتســليم البضاعــة أو بالتعويــض عنهــا 
عنــد الهــاك)3(، ولا ينقضــي التــزام الناقــل بالتســليم فقــط وإنمــا لا بــد مــن مراعــاة وقــت 
التســليم ومكانــه، فــإذا كان وقــت ومــكان التســليم محــدداً ســلفاً عندهــا لا تثــور أي إشــكالية 
ــا في  ــم يكــن واجب ــم يكــن مــكان التســليم محــدداً ول ــور الإشــكالية إذا ل ــك، وإنمــا تث في ذل
ــه بوصــول  ــى الناقــل أن يخبــر المرســل إلي ــة فــإن عل ــه، ففــي هــذه الحال مــكان المرســل إلي
البضاعــة وبالوقــت الــذي يســتطيع تســلمه للبضاعــة، وعلــى المرســل إليــه الالتــزام بتســلم 
ــه يتحمــل تبعــات  ــم يباشــر ذلــك فإن البضاعــة وخــال المــدة التــي حددهــا الناقــل، فــإذا ل
ونفقــات حفــظ البضاعــة وتخزينهــا، ويجــوز للناقــل في هــذه الحالــة أن ينقــل البضاعــة إلــى 

مــكان المرســل إليــه وذلــك مقابــل أجــر إضــافي يتحملــه المرســل إليــه)4(.

)١(  تنــص المــادة )١82( مــن قانــون التجــارة بــأن: »للناقــل حــق حبــس ال�ضــيء لاســتيفاء أجــرة النقــل والمصروفــات وغيرهــا 
مــن المبالــغ التــي تســتحق لــه بســبب النقــل. ويكــون للناقــل امتيــاز علــى الثمــن الناتــج مــن بيــع ال�ضــيء لاســتيفاء المبالــغ 

المســتحقة لــه بســبب النقــل«.
مونتريــال  اتفاقيــة  حســب  المســؤولية  مــن  الجــوي  الناقــل  اعفــاء  حــالات  شــار،  أبــو  خليــل  محمــد  محمــود   ((   )2(

.5١ ص  ســابق،  مرجــع  الأردنيــة،  والتشــريعات 
)3(  )) المــادة )١79( تنــص بــأن: »يلتــزم الناقــل بتفريــغ ال�ضــيء عنــد وصولــه، مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك. وللمرســل إليــه 

أن يرجــع مباشــرة علــى الناقــل يطالبــه بالتســليم أو بالتعويــض عنــد الاقتضــاء«.
)4(  تنص المادة )١80( من قانون التجارة على أن: » إذا لم يكن التســليم واجبا في محل المرســل إليه، كان على الناقل 
أن يخطــره بوصــول ال�ضــيء وبالوقــت الــذي يســتطيع فيــه تســلمه. وعلــى المرســل إليــه تســلم ال�ضــيء فــي الميعــاد الــذي 
حــدده الناقــل وإلا التــزم بمصروفــات التخزيــن. ويجــوز للناقــل، بعــد انقضــاء الميعــاد الــذي عينــه للتســلم، أن ينقــل 

ال�ضــيء إلــى محــل المرســل إليــه مقابــل أجــرة إضافيــة«.



العدد الحادي ع�شر - إبريل 2025م  ٢١٨

الفرع الثاني
التزامات المرسل

بموجــب عقــد النقــل الجــوي فإنــه يترتــب علــى عاتــق المرســل أو الشــاحن عــدة التزامــات 
يجــب أن يقــوم بهــا تتمثــل في:

	ولًا-1الالتزام1بتسليم1البضاعة1للناقل1الجوي:

لا يســتطيع الناقــل تنفيــذ التزامــه وتعهــده بالنقــل إذا ظلــت البضاعــة في حيــازة المرســل، 
فأســاس تنفيــذ عقــد النقــل جعــل البضاعــة في حيــازة الناقــل وحراســته، إلا أن ذلــك لا يعني 
بالضــرورة أن تســليم البضاعــة شــرط انعقــاد عقــد النقــل الجــوي، فعقــد النقــل الجــوي مــن 
العقــود الرضائيــة التــي تنعقــد بتوافــق الإيجــاب والقبــول بــين أطــراف العقــد، والــذي يتولــد 
ــا في  ــل، وجعله ــا تســليم المرســل البضاعــة للناق ــن بينه ــات، م ــن الالتزام ــه مجموعــة م عن
حراســته، وتأخــره في التســليم لا يبطــل العقــد، وإنمــا يرتــب المســؤولية تجــاه المرســل جــراء 
إخالــه بتســليم البضاعــة وفي الوقــت المحــدد، ويجــد هــذا الالتــزام مصــدره فيمــا تضمنتــه 
ــة  ــى المرســل الالتــزام بتســليم البضاع ــون التجــارة حيــث جعلــت عل ــن قان ــادة )161( م الم
التــي تم الاتفــاق علــى نقلهــا، وعلــى المرســل تســليم البضاعــة للناقــل الجــوي في موطنــه، في 
المــكان والتوقيــت المتفــق عليــه، ويجــوز أن يتــم التســليم في مــكان آخــر إذا تم الاتفــاق بــين 

المرســل والناقــل.

ــل الناقــل نظــرا لطبيعــة البضاعــة،  ــب اســتعدادات خاصــة مــن قب إذا كان النقــل يتطل
يجــب علــى المرســل إبــاغ الناقــل قبــل موعــد التســليم بوقــت كافٍ يتفقــان عليــه، كمــا يحــق 
للناقــل الجــوي أن يطلــب مــن المرســل فتــح طــرود البضائــع للتأكــد مــن صحــة البيانــات التــي 

أوردهــا المرســل وذلــك قبــل تســلمها.

وإذا كانــت تقتضــي طبيعــة البضاعــة إعــدادًا خاصــا، فيجــب هنــا أن يلتــزم المرســل 
بحــزم البضاعــة علــى وجــه يقيهــا مــن الهــاك أو التلــف، وألا يعــرض الأشــخاص أو الأشــياء 
ــادة )6( أجــازت  ــا في الم ــال فإنه ــة مونتري ــا اتفاقي ــا للضــرر)1(، أم ــي تنقــل معه الأخــرى الت
ــت إجــراءات الجمــارك  ــة البضاعــة، إذا كان ــد طبيع ــا يفي ــزام المرســل بتقــديم م ــل ال للناق
والأمــن العــام في بلــد المغــادرة أو الوصــول تطلــب الكشــف عــن البضائــع، وعليــه إعــام 

)١(  تنــص المــادة )١6١( مــن قانــون التجــارة: »... وإذا كانــت طبيعــة ال�ضــيء تقت�ضــي إعــداده للنقــل إعــدادا خاصــا، وجــب 
علــى المرســل أن يعنــي بحزمــه علــى وجــه يقيــه الهــاك أو التلــف، ولا يعــرض الأشــخاص أو الأشــياء الأخــرى التــي تنقــل 

معــه للضــرر«.
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ــا)1(. ــة وقيمته الناقــل عــن الأشــياء الثمين

ثانيًا-1الالتزام1بدفع1الأجرة:

يعــد عقــد النقــل الجــوي مــن عقــود المعاوضــة، فالناقــل الجــوي يلتــزم بنقــل البضاعــة، 
مقابــل التــزام المرســل أو الشــاحن بدفــع الأجــرة، فيلتــزم المرســل بدفــع الأجــرة الخاصــة 
بالنقــل، وهــذا يعــد هــو الالتــزام الرئيــس، كمــا يلتــزم المرســل بدفــع كافــة المســتحقات 
ــه  الماليــة والمســتحقة للناقــل الجــوي الناشــئة عــن تنفيــذ العقــد، وهــذا هــو الأصــل، إلا أن
يمكــن أن تدفــع الأجــرة والمســتحقات الماليــة مــن قبــل المرســل إليــه في حــال اتفــاق المرســل 
والناقــل الجــوي علــى ذلــك، ومــن المســتحقات الماليــة والمصاريــف التــي قــد تلحــق بالأجــرة 
مــا يقتضــي دفعــه مقابــل المحافظــة علــى البضاعــة، كمصروفــات التخزيــن، أو مصروفــات 

ــداع. ــة والإي ــة، والرســوم الجمركي الصيان

وتجــــــدر الإشــارة إلــى أنــه في حـــــــالة هــاك البضـــــــاعة بـــــسبب القــوة القــــــاهرة فــإن 
ــه مــن المســؤولية عــن تحمــل  ــل إعفائ الناقــل الجــوي لا يســتحق أجــرة النقــل، وذلــك مقاب

الأضــرار الناتجــة عــن الســبب الأجنبــي أو القــوة القاهــرة)2(.

ويجــوز للمرســل أن يأمــر الناقــل بإعــادة البضاعــة إليــه أو توجيههــا إلــى شــخص آخــر 
غيــر المرســل إليــه، وهنــا في هــذه الحالــة يلتــزم المرســل بدفــع أجــرة مــا تم مــن النقــل 

ــك)3(. ــه مــن جــراء ذل ويعــوض الناقــل الجــوي عــن الأضــرار والمصروفــات التــي لحقت

ثالثًا-1الالتزام1بتسليم1الوثائق1الضرورية1لتنفيذ1النقل:

يثبــت هــذا الالتــزام مــن خــال الطبيعــة الدوليــة الخاصــة لعقــد النقــل الجــوي، حيــث إنه 
يتخطــى عــدة دول، فقــد تفــرض بعــض الســلطات في الــدول التــي يمــر بهــا أو يهبــط علــى 
أراضيهــا إبــراز الوثائــق والمســتندات التــي تبــين حقيقــة البضاعــة المنقولــة وطبيعتهــا، فمــن 
ــى أراضيهــا، وهــل هــي ممــا يســمح  ــدَتْ عل ــي وُجِ ــوع البضاعــة الت حــق الســلطة معرفــة ن

بنقلهــا، أو أنهــا مــواد غيــر مشــروعة.

)١(  محمــود محمــد خليــل أبــو شــار، حــالات اعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية حســب اتفاقيــة مونتريــال والتشــريعات 
الأردنيــة، مرجــع ســابق، ص 47.

)2(  تنص المادة )١62( من قانون التجارة بأن: »... ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة«.
)3(  تنــص المــادة )١63( مــن قانــون التجــارة بــأن: » يجــوز للمرســل أثنــاء وجــود ال�ضــيء فــي حيــازة الناقــل أن يأمــره بإعادتــه 
إليــه أو بتوجيهــه إلــى شــخص آخــر غيــر المرســل إليــه، ويدفــع للناقــل أجــرة مــا تــم مــن النقــل ويعوضــه عــن المصروفــات 

والأضرار...«.
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وقــد رتبــت اتفاقيــة وارســوا لعــام 1929م مســؤولية المرســل عــن صحــة البيانــات الــواردة 
في الوثائــق والمســتندات فقــد جــاء في المــادة )1/12( مــن الاتفاقيــة أن علــى: »علــى المرســل 
أن يقــدم البيانــات وأن يرفــق بخطــاب النقــل الجــوي المســتندات الــازم توافرهــا قبــل 
تســليم البضاعــة إلــى المرســل إليــه لاســتيفاء إجــراءات الجمــارك والعوائــد والبوليــس، 
ويكــون مســؤولًا قبــل الناقــل عــن كل مــا يحــدث مــن أضــرار ناشــئة عــن عــدم وجــود هــذه 
البيانــات والأوراق، أو عــدم كفايتهــا أو عــدم انتظامهــا، مــا لــم يتوفــر خطــأ مــن جانــب 

الناقــل أو مــن جانــب تابعيــه«.
المبحث الثاني

الأساس القانوني لمسؤولية الناقل الجوي للبضائع وحالات الإعفاء منها

نظــرًا لأهميــة النقــل الجــوي للبضائــع في الوقــت الحاضــر، ومــا يوفــره مــن جهــد ووقــت، 
ــى المســتوى الشــخصي للأفــراد في نقــل بضائعهــم وأمتعتهــم الخاصــة، أم فيمــا  ســواء عل
يتعلــق بالتجــارة، ومــا تقتضيــه مــن ســرعة في إيصــال البضاعــة إلــى أطرافهــا وبمــا يحقــق 
ــل الجــوي  ــد النق ــإن عق ــى هــذا ف ــة، وعل ويتماشــى مــع ســرعة إنجــاز التعامــات التجاري
للبضائــع يرتــب التزامــات علــى الناقــل الجــوي يجــب مراعاتهــا في عقــد النقــل، فــإذا تســبب 
الناقــل الجــوي في ضــرر للطــرف المتعاقــد الآخــر فإنــه يكــون تحــت طائلــة المســؤولية، وهــذه 
المســؤولية تعــد مــن أهــم الموضوعــات التــي يثيرهــا عقــد النقــل الجــوي للبضائــع، وتتعــدد 
صورهــا بتعــدد أســبابها، فيكــون بذلــك الناقــل الجــوي مســؤولاً تجــاه المرســل عــن كل مــا 
ــة تســليمها حســب مــا  ــى نهاي ــة تســلمها إل ــة النقــل مــن بداي ــاء عملي يحــدث للبضاعــة أثن
اتفــق عليــه، الأمــر الــذي يكــون مجحفًــا في حــق الناقــل الجــوي بتحملــه المســؤولية عــن كافــة 
الأمــور التــي يرتبهــا عقــد النقــل الجــوي للبضائــع؛ لذلــك تقضــي قواعــد العدالــة والإنصــاف 
وجــود حــالات يمكــن أن يعُفــى الناقــل الجــوي مــن تحمــل هــذه المســؤولية، إذا مــا توافــرت 

فيهــا إحــدى صــور المســؤولية.

وخــال هــذا المبحــث ســندرس الأســاس القانونــي لمســؤولية الناقــل الجــوي للبضائــع، 
والشــروط الواجــب توافرهــا لتحمــل الناقــل الجــوي لهــذه المســؤولية في المطلــب الأول، أمــا 
ــن المســؤولية،  ــل الجــوي م ــا الناق ــى فيه ــي يعُف ــي فســندرس الحــالات الت ــب الثان في المطل
ســواء كانــت للســبب الأجنبــي، أو لإخــال المرســل أو الشــاحن بالتزاماتــه تجــاه الناقــل، 

وعــدم تقيــده ببنــود العقــد.
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المطلب الأول
الأساس القانوني لقيام مسؤولية الناقل الجوي للبضائع

إن مســؤولية الناقــل الجــوي هــي مســؤولية عقديــة، ناشــئة مــن عقــد النقــل الجــوي 
للبضائــع. والتــزام الناقــل الجــوي بنقــل البضائــع هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة وليــس التزامًــا 
ببــذل عنايــة، فالنتيجــة المطلوبــة في هــذا العقــد هــو ضمــان إيصــال البضاعــة بشــكل ســليم 
ــزام تنشــأ  ــر، فــإذا مــا أخــل الناقــل الجــوي بهــذا الالت في التوقيــت المتفــق عليــه دون تأخي
المســؤولية، ويلُــزم الناقــل الجــوي بالتعويــض عــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة كنتيجــة طبيعيــة 
لهــذا الإخــال، فتســتند هــذه المســؤولية إلــى عقــد النقــل وتثبــت بمجــرد إخــال الناقــل بــأي 
بنــد مــن بنــود العقــد، فــا يلــزم الشــاحن بإقامــة الدليــل علــى خطــأ الناقــل، وإنمــا يكتفــي 
بإثبــات الضــرر مــن خــال ســند الشــحن، أو مــن خــال محاضــر الإثبــات التــي تصــدر عــن 
إدارة الجمــارك في مطــار الوصــول حــال التلــف، أو الفقــد، أو التأخــر في الوصــول الفعلــي 

للبضاعــة عــن التاريــخ المتفــق عليــه)1(.

ــي  ــد الأســاس القانون ــى هــذا تقتضــي دراســتنا لعقــد النقــل الجــوي دراســة تحدي وعل
لمســؤولية الناقــل الجــوي، ومــا آراء الفقهــاء في الأســس التــي بنــوا عليهــا اتجاهاتهــم 
ــة لصحــة مســؤولية  ــا الشــروط الواجب ــا، وأيضً ــرأي المناســب في حاضرن ــا ال ــة، وم الفقهي

الناقــل الجــوي.

الفرع الأول
أساس قيام مسؤولية الناقل الجوي للبضائع

إن دراســة الأســاس القانونــي لمســؤولية الناقــل الجــوي تتطلــب تأصيــاً وبحثًــا بدايــة مــن 
أول تشــريع صــدر في ذلــك حتــى وقتنــا الحاضــر.

بدايــة نرجــع إلــى مــا قبــل اتفاقيــة وارســو والموقعــة في عــام 1929م، ونظــرًا لعــدم وجــود 
ــام مســؤولية  ــي لقي ــد الســند القانون ــدول في تحدي ــي موحــد، فقــد اختلفــت ال تشــريع دول
الناقــل الجــوي، ففــي القانــون الفرنســي تعــد المســؤولية عقديــة تقــوم علــى أســاس الخطــأ، 
بينمــا هــي مســؤولية موضوعيــة تقــوم علــى أســاس الخطــر في القانــون السويســري، أمــا 

)١(  )) د. أحمــد عبــد الله آل ســفران، أســاس مســؤولية الناقــل البحــري وحالاتهــا فــي النظــام البحــري التجــاري الســعودي 
العــدد  التاســعة،  الســنة  الإنســانية،  والعلــوم  لــآداب  جامعــة طيبــة  مجلــة  مقارنــة(،  )دراســة  الإســامي  والفقــه 

١442.24، ص 543.
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في القانــون الإنجليــزي فــإن المشــرع جعــل للناقــل الجــوي الحريــة المطلقــة في تحديــد 
المســؤولية بمبلــغ معــين أو الإعفــاء منهــا أو إمكانيــة تخفيضهــا)1(، أمــا في القانــون الأمريكــي 
فقــد أسســت المدرســة الأمريكيــة مســؤولية الناقــل الجــوي علــى أســاس الخطــأ الواجــب 
الإثبــات، وأن المســؤولية التقصيريــة أساســها التزامــه ببــذل العنايــة المعقولــة أثنــاء عمليــة 
النقــل، فيقــع علــى عاتــق الناقــل اتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة لســامة البضاعــة، وعلــى 

المضــرور إثبــات الدليــل حالــة إخــال الناقــل بالتزامــه)2(.

وعلــى هــذا الأســاس الــذي اختلفــت فيــه القوانــين في الــدول فــإن مســؤولية الناقــل 
الجــوي تختلــف باختــاف النظــام التشــريعي والقانونــي، ولعــدم وجــود قانــون دولــي موحــد 
للنقــل الجــوي فــإن المحاكــم تطبــق علــى النــزاع المعــروض أمامهــا القانــون المحلــي للدولــة، 
وكنتيجــة لهــذا الاختــاف في القوانــين فقــد أدى ذلــك إلــى ظهــور اتجاهــات فقهيــة قانونيــة 

تمثلــت فيمــا يأتــي:

	ولًا-1الاتجاه1الأول:

يعمــل بهــذا الاتجــاه الــدول التــي تطبــق القوانــين الأنجلوسكســونية، فمحاكــم هــذه الدول 
تطبــق الشــريعة العامــة، بحيــث إن أســاس مســؤولية الناقــل الجــوي تتوقــف بشــكل عــام علــى 
صفــة الناقــل الجــوي، حيــث يفــرق إذا كان الناقــل الجــوي ذا صفــة خاصــة، أو صفــة عامــة، 
ــاءً  ــع بن ــى نقــل الأشــخاص والبضائ فــإذا كان يحمــل صفــة النقــل الخــاص؛ وهــو مــن يتول
ــول النقــل،  ــه بقب ــزام علي ــى الت ــى حــدة دون وجــود أدن ــة عل ــى اتفــاق خــاص في كل حال عل
فــا تقــوم مســؤوليته إلا إذا وقــع إهمــال منــه وأثبــت المتضــرر ذلــك، أمــا إذا كان الناقــل مــن 
طائفــة النقــل العــام؛ وهــو الشــخص الــذي يتعهــد لقــاء أجــر بتلبيتــه جميــع طلبــات النقــل 
التــي تقــدم دون تمييــز بــين بعضهــا بعضــاً، فهنــا يجــب التفرقــة بــين إذا مــا كان الأمــر 
هــو نقــل أشــخاص الــذي يعــد مســؤولية الناقــل الجــوي مســؤولية تقصيريــة، والتــي تقــوم 
علــى الإهمــال وعلــى المســافر إقامــة الدليــل علــى إهمــال الناقــل الجــوي، والعلــة في ذلــك 
أن التــزام الناقــل بضمــان ســامة المســافر تنشــأ عــن القانــون مباشــرة، وليــس عــن عقــد 
ــاً للبضاعــة  ــل مؤمن ــد الناق ــا يع ــل البضاعــة فهن ــد نق ــا إذا كان محــل العق ــين م ــل، وب النق

)١(  سالم بن راشد بن سالم الحاتمي، مرجع سابق، ص 39.
)2(  د. بن جيالي سميرة، المسؤولية الناشئة في حال اخال الناقل الجوي للبضائع بالتزامه بالسامة، مجلة الأستاذ 
الباحث للدراســات القانونية والسياســية، العدد التاســع مارس 20١8 المجلد الثاني، تاريخ النشــر ١2/20١8/2، 

ص ١08.
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)التــزام بتحقيــق نتيجــة(، ولا يجــوز التخلــص مــن المســؤولية إلا في صــور مذكــورة علــى 
ســبيل الحصــر)1(.

ــرم بــين  ــة بالرغــم مــن وجــود العقــد المب ــى المســؤولية العقدي فهــذا الاتجــاه لا ينظــر إل
ــع القاعــدة  ــارض م ــذي يتع ــر ال ــل الجــوي، الأم ــة الناق ــى صف ــن إل الأطــراف، وإنمــا يرتك
القانونيــة في أن العقــد هــو شــريعة المتعاقديــن، فقــد ارتضــى الأطــراف وبمحــض إرادتهــم 
الالتــزام بمــا ورد بالعقــد، فالأصــل أن يكــون العقــد هــو منــاط المســؤولية حــال الإخــال بــه 
وبالتالــي نكــون أمــام مســؤولية عقديــة حــال الإخــال بالالتزامــات الناشــئة بموجــب العقــد.

ثانيًا-1الاتجاه1الثاني:

يذهــب أصحــاب هــذا الاتجــاه إلــى القــول بــأن أســاس مســؤولية الناقــل الجــوي تقــوم 
علــى فكــرة الأخطــار، وتحمـــــل التبعــات التــي تنتــج عـــن هــذه الأخطــار، وهـــو مـــا يعـــــرف 
بالأســـاس الموضــــوعي، أي بمعنــى أن الناقــل الجــوي يكــون مســؤولًا بقــوة القانــون عــن 
الضــرر الــذي قــد يلحــق بالمرســل أو شــاحن البضاعــة، ولكــن هنــا يبقــى علــى المتضــرر أن 

ــه وبــين فعــل الناقــل الجــوي)2(. يثبــت حــدوث الضــرر والعاقــة الســببية بين
وعلــى هــذا فــإن المســؤولية تقــوم علــى أســاس المســؤولية التقصيريــة، بأركانهــا مــن 
الخطــأ مــن قبــل الناقــل الجــوي، والضــرر الــذي يصيب شــاحن البضاعة، والعاقة الســببية 
بــين فعــل الناقــل والضــرر النــاتج، وياحــظ علــى هــذا الاتجــاه بأنــه يرتــب المســؤولية علــى 
أســاس الفعــل الضــار الناشــئ عــن فعــل الناقــل، في حــين أن العاقــة بــين الأطــراف يرتبهــا 
عقــد النقــل الجــوي، وإن كل الفعــل الناجــم عــن الناقــل مخالــف لالتزامــات فيكــون مصــدره 

الإخــال بالعقــد وبنــاءً عليــه تترتــب المســؤولية علــى الناقــل.   

ثالثًا-1الاتجاه1الثالث:
ذهــب أصحــاب هــذا الاتجــاه إلــى تطبيــق القواعــد العامــة في القانــون المدنــي، مــع 
عــدم إغفــال الأحــكام الخاصــة بالنقــل الجــوي، حيــث اعتبــروا أن مســؤولية الناقــل الجــوي 
هــي مســؤولية عقديــة، نابعــة مــن عقــد النقــل، الأســاس فيهــا الخطــأ المفتــرض، فســامة 
البضاعــة هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة ويقــع هــذا الالتــزام علــى عاتــق الناقــل الجــوي، فــإذا 
مــا أخــل الناقــل بهــذا الالتــزام فــإن المســؤولية تنعقــد باتجاهــه، ولا يمكــن التخلــص منهــا 
إلا بإثبــات أن الضــرر الــذي لحــق بالبضاعــة نــاتج عــن ســبب أجنبــي خــارج عــن إرادتــه، 

)١(  وضحة فاح المطيري، مرجع سابق، ص 38 – 39.
)2(  وضحة فاح المطيري، مرجع سابق، ص 39.
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أو راجــع إلــى طبيعــة البضاعــة، وعلــى المرســل أو الشــاحن إثبــات أن الالتــزام قــد نشــأ في 
مواجهــة الناقــل الجــوي وأن الأخيــر لــم يقــم بتنفيــذه.

ونظــرًا لتعــدد الأســس في القوانــين وبمــا أن النقــل الجــوي عــادة مــا يمــر فــوق حــدود 
جغرافيــة لعــدة دول، فينتــج عنــه اختــاف في تطبيــق القانــون، وتفــاوت في المســؤولية، 
فبتاريــخ 12 أكتوبــر 1929م عقــد في مدينــة وارســو البولنديــة مؤتمــر دولــيٌّ نتــج عنــه إقــرار 

اتفاقيــة وارســو لتوحيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي الدولــي.

فقــد أولــت الاتفاقيــة اهتمامًــا بالغًــا بعقــد النقــل الجــوي، وطبقًــا لمفهــوم ونصــوص هــذه 
الاتفاقيــة تم اعتبــار أن مســؤولية الناقــل الجــوي هــي مســؤولية عقديــة، علــى افتــراض أن 
الالتــزام هــو التــزام عقــدي يفرضــه عقــد النقــل، والإخــال بــه هــو خطــأ مرتكــب مــن الناقــل 
الجــوي، وبالتالــي فــإن الأخيــر مســؤول بقــوة القانــون عــن أي إخــال بــأي مــن التزاماتــه 

بموجــب هــذا العقــد.

وفي 28 ســبتمبر 1955م تم التوقيــع علــى برتوكــول لاهــاي والــذي أكــد علــى أن مســؤولية 
الناقــل الجــوي هــي مســؤولية عقديــة تقــوم علــى الخطــأ المفتــرض، وأن هــذا الخطــأ 
يقبــل إثبــات العكــس مــن قبــل الناقــل، وأبــرز قــرارات هــذا البرتوكــول رفــع الحــد الأقصــى 
للتعويــض، كذلــك إلغــاء الخطــأ الماحــي كســبب للإعفــاء مــن المســؤولية، كمــا أن هــذا 
البرتوكــول نــص علــى أن تابعــي ووكاء الناقــل الجــوي مشــمولون بالمســؤولية إذا مــا وقعــت 

مــن قبلهــم أخطــاء، وبالإعفــاء إذا مــا أعفــي الناقــل وأثبتــوا عــدم خطأهــم)1(.

إن أحــكام برتوكــول لاهــاي لــم تصمــد وتكبــح أحــكام المحاكــم التــي كانــت متعطشــة 
لحمايــة الجانــب المتضــرر، فقــد هــددت بعــض الــدول بالانســحاب مثــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والتــي أعلنــت في عــام 1965م انســحابها مــن اتفاقيــة وارســو لعــام 1929م 
وذلــك لاعتراضهــا في مســألة مــدى التعويــض وكذلــك مســؤولية الناقــل الجــوي، ونتيجــة 
ــا( والمنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي  لذلــك ســارع الاتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي )الايات
)الايــكاو( بإقنــاع عــدد مــن شــركات الطيــران علــى اتفــاق عُقــد في مونتريــال عــام 1966م، 
وجــاء الاتفــاق بأحــكام تجعــل مســؤولية الناقــل الجــوي مســؤولية موضوعيــة مبناهــا فكــرة 
المخاطــر وتحمــل التبعــة، فمثــا إذا كانــت الرحلــة مــن ســلطنة عمــان إلــى جمهوريــة مصــر 

الناقــل  يكــون  البضائــع، لا  نقــل  »فــي حالــة  بأنــه:  تنــص  البرتوكــول  فــي  التعديــل  بعــد  المــادة )20(  مــن  الفقــرة )2(    )١(
مســؤولا عــن الضــرر الناتــج عــن دمــار أو ضيــاع أو تلــف أو تأخيــر إذا اثبــت أنــه وتابعيــه ووكاءه قــد اتخــذوا كل 

مــن المســتحيل عليهــم اتخاذهــا«. أنــه كان  أو  لتفــادي الضــرر،  التدابيــر الازمــة 
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العربيــة فــإن مســؤولية الناقــل الجــوي هــي مســؤولية عقديــة، وعندمــا تتجــه الطائــرة إلــى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تكــون مســؤولية الناقــل الجــوي مســؤولية موضوعيــة وفقــاً 

لهــذا الاتفــاق)1(.

ولقــد أثــار هــذا الاتفــاق اختافــاً قانونيــا في مســألة الإثبات، والســند القانوني لمســؤولية 
الناقــل الجــوي، وبالتالــي ينعكــس ذلــك في تفــاوت مقــدار التعويضــات التــي ســيحصل عليهــا 
المتضــرر، ولوضــع حــل حيــال ذلــك، فقــد عُقــد مؤتمــرٌ دولــيٌّ في مدينــة جواتيمــالا عــام 
ــع  ــة وارســو الموق ــدل لاتفاقي ــول المع ــة عرفــت باســم »البروتوك ــه وثيق 1971م وصــدرت عن
بمدينــة جواتيمــالا في الثامــن مــن مــارس 1971«، وأبــرز مــا فيــه أن بقيــت مســؤولية الناقــل 

الجــوي بالنســبة لنقــل البضائــع تقــوم علــى المســؤولية العقديــة)2(.

أمــا أحــكام بروتوكــول مونتريــال الرابــع لعــام 1975م، فقــد جعلــت مســؤولية الناقــل 
ــى فكــرة تحمــل الخطــر وتحمــل التبعــة،  الجــوي للبضائــع مســؤولية موضوعيــة قائمــة عل
فقــد نصــت المــادة الرابعــة علــى: »أن مســؤولية الناقــل عــن الأضــرار التــي تصيــب البضاعــة 
نتيجــة هاكهــا أو تلفهــا أو ضياعهــا دون أن يســتطيع الناقــل التحلــل مــن المســؤولية إلا 
إذا قــام الدليــل علــى أن ســبب الضــرر كان أحــد الأســباب التاليــة: 1 - طبيعــة البضاعــة 
ــة وارســو أصبحــت مســؤولية  ــى اتفاقي ــات عل ــد التعدي ــك بع ــي...«، وبذل ــا الذات أو عيبه
ــة  ــا المســؤولية القائم ــرة الخطــر، أم ــى فك ــة عل ــة قائم ــل الجــوي مســؤولية موضوعي الناق
ــر في نقــل  ــة التأخي ــق إلا في حال ــا مجــال للتطبي ــرض فليــس له ــى أســاس الخطــأ المفت عل

ــع)3(. ــة والبضائ ــركاب والأمتع ال
ــام 1929م،  ــة وارســو لع ــام 1999م جــاءت لتحــل محــل اتفاقي ــال لع ــة مونتري إن اتفاقي
وتعتبــر الاتفاقيــة الأحــدث في مجــال النقــل الجــوي، وأصبحــت ســارية المفعــول منــذ 4 
مســؤولية  الجــوي  الناقــل  مســؤولية  أن  أقــرت  فقــد  عــام  وبشــكل  2003م)4(  نوفمبــر 
موضوعيــة)5(، وهــي بذلــك قطعــت دابــر الخــاف في تحديــد أســاس المســؤولية المترتبــة علــى 
الناقــل الجــوي القائمــة علــى فكــرة الخطــر، وليــس المســؤولية القائمــة علــى أســاس الخطــأ 

)١(  وضحة فاح المطيري، مرجع سابق، ص 46 - 48.
)2(  وضحة فاح المطيري، المرجع السابق، ص 50.
)3(  وضحة فاح المطيري، المرجع السابق، ص 50.
)4(  وضحة فاح المطيري، المرجع السابق، ص 50.

)5(  عبــد المجيــد خلــف منصــور العنــزي، أســاس مســؤولية الناقــل وحالاتهــا، مجلــة كليــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة 
والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق، جامعــة الإســكندرية، العــدد )١(، ص 76.
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المفتــرض، والتــي لا تتناســب مــع طبيعــة عقــد النقــل الجــوي للبضائــع، وقــد أحــال المشــرع 
العمانــي في المــادة )55( مــن قانــون الطيــران المدنــي فيمــا يتعلــق بالمســؤولية المدنيــة للمشــغل 
الجــوي إلــى تطبيــق أحــكام اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999م علــى جميــع عقــود النقــل الجــوي 

للــركاب والأمتعــة والبضائــع)1(.

الفرع الثاني
شروط مسؤولية الناقل الجوي للبضائع

ــال لعــام 1999م ضمــن شــروط  ــة مونتري تتحــدد مســؤولية الناقــل الجــوي وفــق اتفاقي
معينــة تناولتهــا الاتفاقيــة في بعــض مــن موادهــا ويمكــن إيجازهــا علــى النحــو الآتــي:

	ولًا-1	ن1يكون1النقل1دوليا:

لقــد نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )1( مــن الاتفاقيــة »تســري هــذه الاتفاقيــة علــى 
رفــت النقــل الدولــي »لأغــراض هــذه  كل نقــل دولــي...« أمــا الفقــرة )2( مــن ذات المــادة عَّ
الاتفاقيــة تعنــي عبــارة »النقــل الدولــي« أيَّ نقــلٍ تكــون فيــه نقطــة المغــادرة والمقصــد النهائــي 
ــا في إقليــم دولتــين طرفــين، وإمــا في إقليــم  وفقــا للعقــد المبــرم بــين الأطــراف واقعتــين إمَّ
ــرة  ــاك نقــل مــن طائ ــم يكــن القطــاع للنقــل أو كان هن ــة واحــدة طــرف ســواء كان أو ل دول
لأخــرى وذلــك إذا كانــت هنــاك نقطــة توقــف متفــقٌ عليهــا في إقليــم دولــة أخــرى حتــى وإن 
لــم تكــن تلــك الدولــة طرفــا«، مــن خــال ســياق هــذه المــادة فإننــا أمــام حالتــين في النقــل 

الدولــي وهمــا:
نقطــة المغــادرة ونقطــة الوصــول تكونــان في إقليــم دولتــين طرفــين في الاتفاقيــة، أي . 1

ــة، ومطــار وصــول  ــه البضاعــة يقــع في دول بمعنــى آخــر أن المطــار الــذي تغــادر من
ــان منضمتــين لاتفاقيــة وفي  ــا الدولتــين تكون ــة أخــرى، وكلت البضاعــة يقــع في دول

هــذه الحالــة تســري الأحــكام الخاصــة بالاتفاقيــة.

ــر  ــة غي ــم دول ــة في إقلي ــي واقع ــادرة أو نقطــة الوصــول النهائ ــت نقطــة المغ ــا إذا كان أم
متعاقــدة فــإن مثــل هــذا النقــل يخــرج مــن نطــاق أحــكام الاتفاقيــة، كمــا أنــه لا يعتــد بجنســية 

الناقــل أو المتعاقديــن كأثــر في العقــد، وفي هــذه الحالــة يظــل النقــل دوليــا)2(.

)١(  حيــث نصــت المــادة )55( بــأن: »تطبــق أحــكام اتفاقيــة توحيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي الدولــي مونتريــال ١999 
علــى جميــع عقــود النقــل الجــوي للــركاب والأمتعــة والبضائــع«.

)2(  سالم بن راشد بن سالم الحاتمي، مرجع سابق، ص 53.
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نقطــة المغــادرة ونقطــة الوصــول تكونــان في إقليــم دولتــين طرفــين في الاتفاقيــة مــع . 2
توقــف الطائــرة في إقليــم دولــة ثالثــة، وهنــا في هــذه الحالــة تســري أحــكام الاتفاقيــة 
ولــو كانــت الدولــة الثالثــة غيــر منضمــة في الاتفاقيــة وبحســب النــص تكــون العبــرة 

في موقــع نقطــة المغــادرة وموقــع نقطــة الوصــول.

ــم  ــا إذا كان بــين نقطتــين تقعــان داخــل إقلي ــر النقــل دولي ــادة أعــاه لا يعتب بموجــب الم
ــة أخــرى،  ــم دول ــدون نقطــة توقــف متفــق عليهــا داخــل إقلي ــا إذا كان النقــل ب ــة ذاته الدول
ومثــال ذلــك شــحن البضاعــة مــن مطــار مســقط الدولــي إلــى مطــار خصــب يعتبــر نقــاً 
ــة يمــر بالخطــوط  ــة بالرغــم مــن أن مســار الرحل ــه أحــكام الاتفاقي ــا، لا تســري علي داخلي
الجويــة داخــل إقليــم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ولكــن ذات الرحلــة تعــد نقــاً دوليــا 
إذا تم الاتفــاق بــين الأطــراف علــى نقطــة توقــف في أحــد مطــارات دولــة الإمــارات وتســري 

عليهــا أحــكام الاتفاقيــة.

وهنــاك بعــض مــن أنــواع النقــل الجــوي الدولــي لا يخضــع لتطبيــق أحــكام هــذه الاتفاقيــة 
وفقــا للمــادة )57( وهــي »النقــل الجــوي الدولــي الــذي تقــوم بــه مباشــرة تلك الدولــة الطرف 
لأغــراض غيــر تجاريــة فيمــا يتعلــق بوظائفهــا ومهامهــا كدولــة ذات ســيادة«، والحالــة الثانيــة 
»نقــل الأشــخاص والبضائــع والأمتعــة لســلطاتها العســكرية علــى مــن طائــرة مســجلة في 
ــة  ــة أو مســتأجرة بواســطتها، وحجــزت حمولتهــا بواســطة الســلطات أو بالنياب ــك الدول تل
ــدول المتضــررة مــن  ــة تقــديم المســاعدات الإنســانية أو المســاعدات لل ــا«، كمــا في حال عنه

الكــوارث مثــاً)1(.

ثانيًا-1	ن1يكون1النقل1تجاريا:

نصــت علــى هــذا الشــرط المــادة )1( التــي جــاء فيهــا بــأن »تســري هــذه الاتفاقيــة علــى 
كل نقــل دولــي للأشــخاص أو الأمتعــة أو البضائــع تقــوم بــه طائــرة بمقابــل...«، العمــل 
ــوع هــذا  ــد مــا ن ــم تحدي ــم يت ــا اشــترط وجــود مقابــل لخدمــة النقــل، ولكــن ل التجــاري هن
المقابــل، أو تحديــد ســقف أو حــد أدنــى لهــذا المقابــل، كونهــا متغيــرات تتغيــر وفقًــا للظــروف 
الاقتصاديــة المحيطــة بعمليــة النقــل، وإذا مــا جئنــا إلــى قانــون التجــارة اعتبــر النقــل مــن 

ــة)2(. الأعمــال التجاري

)١(  مــكاوي نعيمــة، مســؤولية الناقــل الجــوي للبضائــع، أطروحــة مقدمــة لاســتكمال متطلبــات شــهادة الدكتــوراه، كليــة 
الحقوق والعلوم السياســية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، )2022/202١(، ص 54.

)2(  أنظر الفقرة )١6( من المادة )9( من قانون التجارة.
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وقــد عرفــت المــادة )8( مــن قانــون التجــارة الأعمــال التجاريــة بأنهــا »الأعمــال التجاريــة 
هــي الأعمــال التــي يقــوم بهــا الشــخص بقصــد المضاربــة ولــو كان غيــر تاجــر«، بــل إن جميــع 
هــا  ــا مباشــرًا، أو مســهلة لأعمــال النقــل الجــوي عدَّ ــت ترتبــط ارتباطً الأعمــال ســواء كان
المشــرع أعمــالاً تجاريــة، وإن أصــل العقــود التــي يبرمهــا التاجــر أن تكــون عقــودًا تجاريــة، 
مــا لــم يقــم الدليــل علــى عكــس ذلــك، وتســري أحــكام قانــون التجــارة علــى هــذا العقــد، مــا 
لــم يوجــد نــص يقضــي بغيــر ذلــك)1(، وعليــه فــإن تحمــل الناقــل الجــوي المســؤولية في نقــل 

البضائــع مقتــرن بشــرط أن يكــون هــذا النقــل تجاريــا أو تم لأغــراض تجاريــة.

وبطبيعــة الحــال فــإن النقــل التجــاري يكــون بمقابــل يتــم الاتفــاق عليــه في عقــد النقل، إلا 
أن عــدم تضمــين ذلــك أو جعــل النقــل دون مقابــل لا يخرجــه عــن إطــار المســؤولية المترتبــة 
تجــاه الناقــل، فقــد تضمنــت الاتفاقيــة اســتثناء علــى شــرط أن يكــون النقــل التجــاري بمقابل 
في ذات المــادة مــن الاتفاقيــة، وهــو بــأن تســري أحــكام هــذه الاتفاقيــة في حالــة النقــل الجــوي 
المجانــي بطائــرة والــذي تقــوم بــه مؤسســة النقــل الجــوي، ولقــد وضــع هــذا الفــرض وذلــك 
بغيــة منــع شــركات الطيــران مــن التحايــل علــى أحــكام الاتفاقيــة هربــا مــن المســؤولية 

والتعويــض بجعــل النقــل مجانيــا بــدون أي مقابــل)2(.

     ووفقــاً لمبــادئ المحكمــة العليــا في ســلطنة عُمــان اعتبــرت أن كل شــركة تتخــذ الشــكل 
التجــاري ولــو كانــت تــزاول أعمــالًا غيــر تجاريــة، تعــد الأعمــال التــي تباشــرها تجاريــة)3(.

ثالثًا-1	ن1يكون1الضرر1وقع1خال1النقل1الجوي:1

وفقــا للمــادة )18( مــن اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999م فــإن الناقــل الجــوي يكون مســؤولًا 
ــاً، خــال المــدة  عــن الضــرر الــذي يلحــق بالبضاعــة، ســواء كان تلفــاً، أو ضياعــاً، أو تعييب
الزمنيــة لعمليــة النقــل الجــوي، كمــا حملــت المــادة )2/17( مــن الاتفاقيــة الناقــل المســؤولية 
عــن الضــرر الــذي ينشــأ في حــال تلــف الأمتعــة المســجلة، أو ضياعهــا، أو تعييبهــا، بشــرط 
أن يكــون الحــدث الــذي أدى إلــى التلــف أو الضيــاع أو التعييــب قــد وقــع علــى مــن الطائــرة، 
أو خــال الفتــرة التــي كانــت فيهــا الأمتعــة مســجلة في حراســة الناقــل، وحتــى يســأل 

)١(  أنظر المواد )١١( و)١2( و)١3( من قانون التجارة.
)2(  سالم بن راشد بن سالم الحاتمي، مرجع سابق، ص 54.

)3(  المبــدأ رقــم )١7(، قــرار رقــم )46( فــي الطعــن رقــم )2002/١07م(، جلســة 5 مــن فبرايــر 2003م، مجموعــة الاحــكام 
الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة العليــا )الدائــرة التجاريــة( والمبــادئ المســتخلصة منهــا لغايــة 3١ مــن ديســمبر 2003م، 

وزارة العــدل، المحكمــة العليــا، المكتــب الفنــي، مســقط، ص 73.
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ــا لقواعــد المســؤولية  ــة وفق ــع أو الأمتع ــب البضائ ــذي يصي ــل الجــوي عــن الضــرر ال الناق
في اتفاقيــة مونتريــال لا بــد مــن توافــر شــرطين: الأول أن ينشــأ الضــرر عــن حــدث أو 
واقعــة)1(، إلا أن الاتفاقيــة لــم تحــدد معنــى الحــدث أو الواقعــة، حيــث اســتخدمت مصطلــح 
الحــادث عــن معالجــة المســؤولية عــن نقــل الــركاب، وقــد عــرف الفقهــاء الحــادث بأنــه » كل 
واقعــة فجائيــة ناجمــة عــن عمليــة النقــل ومرتبطــة مــن حيــث أصلهــا باســتغال الطائــرة«)2(، 
وتأخــذ الواقعــة مدلــولًا أوســع مــن الحــادث إذ تمتــد لتشــمل كل الأســباب الممكنــة للضــرر 
ســواء كانــت متعلقــة بعمليــة النقــل أم غيــر متعلقــة بهــا)3(، أمــا الشــرط الثانــي فهــو متعلــق 
بفتــرة النقــل الجــوي وهــي الفتــرة التــي حددتهــا اتفاقيــة مونتريــال في المــادة )18( الفقــرة 
)3( وهــي الفتــرة التــي تكــون البضاعــة في حراســة الناقــل؛ وتبريــر ذلــك أن المرســل أو 
الشــاحن تنــازل عــن حراســة البضاعــة للناقــل الجــوي، وعلــى الأخيــر أن يمــارس الرعايــة 
والحــرص إلــى وقــت تســليم البضاعــة إلــى المرســل إليــه، وإذا مــا تضــررت البضاعــة وهــي 

تحــت حراســة الناقــل تقــوم المســؤولية عليــه)4(.

أمــا بالنســبة للمــدة التــي تســبق النقــل الجــوي مثــل النقــل البــري أو النقــل البحــري أو 
النقــل في المجــاري المائيــة كالأنهــار مثــاً لا تدخــل ضمــن مــدة النقــل الجــوي، والتــي تكــون 
بطبيعــة الحــال خــارج المطــار، ويســتثنى مــن ذلــك إذا كان النقــل في هــذه الحالــة جــاء تنفيــذًا 
ــة لأخــرى،  ــن مركب ــل م ــل أو التســليم أو النق ــرض التحمي ــل الجــوي كغ ــد النق ــاً لعق أصي
فــإذا مــا وقــع الضــرر خــال هــذه الحالــة يكــون قــد وقــع أثنــاء النقــل الجــوي، مــا لــم يثبــت 

العكــس.

أمــا إذا قــام الناقــل الجــوي وبــدون علــم وموافقــة صريحــة مــن المرســل أو الشــاحن 
بتغييــر وســيلة النقــل إلــى وســيلة نقــل أخــرى كاســتبدال نقــل البضاعــة عبــر الســفينة إلــى 
شــاحنة بغيــة إيصــال البضاعــة إلــى المطــار فــإن هــذا النقــل ووفقــا لاتفاقيــة مونتريــال 

)١(  د. عاطــف محمــد الفقــي، تطــور مســؤولية الناقــل الجــوي وفقــا لاتفاقيــة مونتريــال ١999م، دار النهضــة العربيــة، 
القاهــرة، 2004م، ص ١23 - ١24.

الواقــع علــى الأشــخاص وأمتعتهــم، دار  الدولــي عــن الضــرر  الناقــل الجــوي  )2(  د. عي�ضــى غســان رب�ضــي، مســؤولية 
.94 ص  2008م،  الأولــى،  الطبعــة  الأردن،  والتوزيــع،  للنشــر  الثقافــة 

)3(  د. هشــام فضلــى، مســؤولية الناقــل الجــوي علــى الصعيديــن الدولــي والداخلــي، دراســة مقارنــة فــي اتفاقيــة مونتريــال 
١999 وقانــون التجــارة الجديــد، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، مصــر، الإســكندرية، الطبعــة الأولــى، 2005م، 

ص 24.
)4(  مكاوي نعيمة، مرجع سابق، ص 65 - 66.
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المــادة )18( فإنــه يعــدُّ مــن ضمــن مــدة النقــل الجــوي)1(. وفي القانــون العمانــي نصــت المــادة 
)203( مــن قانــون التجــارة فيمــا يخــص المــدة الزمنيــة للنقــل الجــوي بأنــه »...الفتــرة التــي 
تكــون فيهــا الأمتعــة والبضائــع في حراســة الناقــل أثنــاء الطيــران أو أثنــاء وجــود الطائــرة 
في أحــد المطــارات أو مــكان آخــر هبطــت فيــه. ولا يشــمل النقــل الجــوي الفتــرة التــي تكــون 
فيهــا الأمتعــة أو البضاعــة محــل نقــل بــري أو بحــري أو نهــري يقــع خــارج المطــار، علــى أنــه 
إذا حــدث مثــل هــذا النقــل عنــد تنفيــذ النقــل الجــوي بقصــد الشــحن أو التســليم أو النقــل 
مــن طائــرة إلــى أخــرى وجــب افتــراض أن الضــرر نتــج عــن حــادث وقــع أثنــاء فتــرة النقــل 
الجــوي حتــى يقــوم الدليــل عكــس ذلــك«، وبالتالــي فــإن المشــرع العمانــي يتفــق مــع مــا ورد في 
اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999م مــن أحــكام في هــذا الشــأن، كمــا شــمل المشــرع العمانــي في 
قانــون الطيــران المدنــي في المــادة )56( مســؤولية الناقــل الجــوي عــن الأضــرار التــي تلحــق 
الآخريــن ســواء حدثــت علــى ســطح الأرض أم المــاء متــى كانــت ناتجــة عــن طائــرة في حالــة 

طيــران)2(.

رابعًا-1وقوع1ضرر1على1البضاعة1خال1مدة1النقل1الجوي:

لقــد اشــترطت اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999م وقــوع الضــرر خــال مــدة النقــل الجــوي 
وقــد حملــت المــادة )18( مــن الاتفاقيــة الناقــل المســؤولية عــن الضــرر وقــد صنفــت الضــرر 

إلــى عــدة صــور، وهــي كالآتــي:

هــاك البضاعــة: ويقصــد بالهــاك هــو زوال الكيــان المــادي للأشــياء، مثــل تحطــم . 1
الأشــياء، أو احتــراق البضاعــة، وتعــذر الناقــل الجــوي عــن تســليم البضاعــة تســليمًا 
تامــا إلــى المرســل إليــه يعــد هــاكاً، وقــد يكــون الهــاك كليــا يشــمل البضاعــة 
ــا بــأن يهلــك جــزء مــن البضاعــة ويبقــى جــزء  بالكامــل، وقــد يكــون الهــاك جزئيـ
آخــر ســليمًا، كمــا نــص المشــرع العمانــي في المــادة )168( مــن قانــون التجــارة بمــا 
ــة بعــد  ــة معقول ــي انقضــاء مــدة زمني ــر في حكــم الهــاك الكل ــه يعتب ــى أن ــد عل يفي
انتهــاء التاريــخ المحــدد للتســليم، أو الــذي يقضــي بــه العــرف لتســليم ووصول الشــيء 

دون العثــور علــى الشــيء أو البضائــع.

والمشــرع العمانــي أعفــى الناقــل الجــوي مــن المســؤولية عمــا يلحــق البضاعــة مــن نقــص 

)١(  د. هشام فضلي، مرجع سابق، ص 25.
)2(  تنــص المــادة )56( مــن قانــون الطيــران المدنــي بــأن: »يكــون المشــغل الجــوي مســؤولا عــن الأضــرار التــي تلحــق بالآخريــن 

علــى ســطح الأرض أو المــاء متــى مــا كانــت ناتجــة عــن طائــرة فــي حالــة طيــران«.
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بحكــم طبيعتهــا مثــل نقــص الــوزن، أو الحجــم، كجفــاف الحبــوب مثــاً أثنــاء نقلهــا)1(.

تلــف البضاعــة أو تعيبهــا: ويقصــد بتلــف البضائــع »كل عطــب في مــادة الشــيء . 2
ــا  ــد صالًح ــم يع ــه ل ــث إن ــه، بحي ــذي أعــد ل ــه بحســب الاســتعمال ال ــر في قيمت يؤث
ــم تعــد الفعاليــة المطلوبــة لاســتخدام الــذي  ــه ل ــه، أو أن لاســتخدام الــذي أعــد ل
أعــد لــه، وقــد يأخــذ شــكل أشــياء تهتــك الأشــياء الجامــدة أو تعطــل مفعولهــا بســبب 
النقــل ... أو تعفــن المــواد المنقولــة«)2(، ففــي هــذه الحالــة تكــون البضاعــة موجــودة، 
ولكــن يوجــد بهــا تلــف أو عيــب يؤثــر فيهــا بــأن يجعلهــا غيــر قابلة لاســتعمال بشــكل 

صحيــح أو حســبما أعــدت لــه.

ــاع البضاعــة يتفقــان بأنــه لا يتــم تســليم . 3 ــاع البضاعــة: هــاك البضاعــة وضي ضي
البضائــع للمرســل إليــه، ويكــون الاختــاف بينهمــا أن في ضيــاع البضاعــة بــأن 
تختفــي ولا يعــرف الناقــل الجــوي مــكان وجودهــا مــع إمكانيــة إيجادهــا ولــو بعــد 
برهــة مــن الزمــن، أي إنــه يجهــل مكانهــا في الوقــت الــذي يفتــرض فيــه تســليمها 
للمرســل إليــه، وغالبــا مــا يكــون ســبب الضيــاع ســوء التنظيــم في عمليــة النقــل 
ــة أخــرى  ــى وجه ــادرة أو إرســال البضاعــة إل ــل البضاعــة مــن مطــار المغ ــدم نق كع

غيــر الوجهــة الصحيحــة.

التأخيــر في التســليم: يجــب أن يكــون التأخيــر مصــدرًا لضــرر مــا، وهــذا الضــرر إما . 4
أن يكــون ضــرر ماديًــا وإمـــا ضــرراً معنويًــا، يصيــب المرســل أو المرســل إليــه ليكــون 
ســندًا قانونيــا للمطالبــة بالتعويــض مــن الناقــل الجــوي، وعلــى المتضــرر إثبــات 
الضــرر الــذي أصابــه مــع إثبــات أركان المســؤولية وعناصرهــا، وذلــك بحصــول 
التأخيــر مــن قبــل الناقــل وحــدوث ضــرر وبيــان العاقــة الســببية بينهمــا)3(، ووفقــا 
لقانــون التجــارة العمانــي فــإن الناقــل الجــوي يســأل عــن الضــرر الــذي يترتــب علــى 
ــل لا  ــإن مســؤولية الناق ــه المصــري ف ــا للفق ــر في وصــول البضاعــة)4(، ووفق التأخي
تنعقــد بمجــرد حــدوث التأخيــر وإنمــا اســتلزم أن ينشــأ عــن التأخيــر ضــرر يلحــق 

)١(  تنــص المــادة )١68( مــن قانــون التجــارة »... ولا يكــون الناقــل مســؤولا عمــا يلحــق ال�ضــيء عــادة بحكــم طبيعتــه مــن 
نقــص فــي الــوزن أو الحجــم أثنــاء نقلــه، مــا لــم يثبــت أن النقــص نشــأ مــن أســباب أخــرى«.

)2(  مكاوي نعيمة، مرجع سابق، ص 82.
)3(  مكاوي نعيمة، المرجع السابق، ص 86.

)4(  تنــص المــادة )204( مــن قانــون التجــارة بــأن: »يســأل الناقــل الجــوي عــن الضــرر الــذي يترتــب علــى التأخيــر فــي وصــول 
الراكــب أو الأمتعــة أو البضائــع«.
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ــى الناقــل الجــوي)1(، كمــا أن  ــى تنعقــد المســؤولية عل بالمســافرين أو بالبضاعــة حت
المــادة )19( مــن اتفاقيــة مونتريــال حملــت الناقــل الجــوي  المســؤولية عــن الضــرر 

النــاتج مــن جــراء التأخيــر.
المطلب الثاني

حالات إعفاء مسؤولية الناقل الجوي للبضائع

إن الاتفاقيــات الخاصــة بالنقــل الجــوي حافظــت علــى حقــوق الطــرف الأضعــف في هــذا 
العقــد وهــو المرســل أو الشــاحن للبضاعــة، إذا مــا وقــع أي ضــرر بســبب مــا ارتكبــه الناقــل 
الجــوي أثنــاء عمليــة تنفيــذ العقــد، بــأن يتحمــل المســؤولية عــن الضــرر الناشــئ عــن ذلــك، 
وفي المقابــل لا بــد لهــذه الاتفاقيــة أيضًــا أن تحمــي الناقــل الجــوي مــن تحمــل المســؤولية في 
حــالات لا دخــل لــه فيهــا أو ليــس بإمكانــه الدفــع عــن وقوعهــا، فهــذه الحــالات خارجــة عــن 
إرادة الناقــل الجــوي، فــا يمكــن للناقــل الجــوي تحمــل المســؤولية بســبب خطــأ المرســل أو 

بســبب أجنبــي كالقــوة القاهــرة.

وفي هــذا المقــام فقــد حرصــت الاتفاقيــات الدوليــة منــذ اتفاقيــة وارســو لعــام 1929م 
علــى هــذه الحماية-حمايــة الناقــل الجــوي- ومــا تبعهــا مــن برتوكــولات واتفاقيــات وصــولًا 
إلــى اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999م، وفي هــذا المطلــب ســنتحدث عــن الحــالات التــي يتــم 

فيهــا إعفــاء الناقــل الجــوي مــن تحمــل المســؤولية.

الفرع الأول

إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية للسبب الأجنبي 

الســبب الأجنبــي أو القــوة القاهــرة حســب مــا أورده المشــرع العمانــي في الفقــرة )ص( 
ــة تخــرج  ــل، أو حــادث، أو حال ــري)2( هــو: »أي فع ــل الب ــون النق ــن قان ــى م ــادة الأول ــن الم م
عــن نطــاق الســيطرة، ولا يمكــن تجنبهــا، أو دفعهــا، أو توقــع حدوثهــا عنــد توقيــع العقــد، 
كالكــوارث الطبيعيــة، والحــروب، وانتشــار الأوبئــة، وغيرهــا«، إلا أنــه لــم يــرد تعريــف للقــوة 

ــة بالنقــل الجــوي. القاهــرة أو الســبب الأجنبــي في القوانــين ذات الصل

)١(  د. هشام فضلي، مرجع سابق، ص 26.
ســنة  الأولــى  جمــادى  مــن   26 بتاريــخ   )20١6/١0( رقــم  الســلطاني  المرســوم  بموجــب  البــري  النقــل  قانــون  صــدر    )2(
العــدد  الرســمية  الجريــدة  فــي  مــادة، ونشــر   )69( مــن  مكــون  وهــو  مــارس ســنة 20١6م،  مــن   6 الموافــق  ١437هـــ 

20١6م. مــارس  مــن   ١3 فــي  الصــادر   )١١38(
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وتعــد القــوة القاهــرة وأيضــا الحــادث المفاجــئ مــن أشــكال الســبب الأجنبــي الــذي يقطــع 
العاقــة الســببية وينفيهــا كركــن لمســؤولية الناقــل الجــوي، ومــن ســياق المــادة الســابقة أن 
القــوة القاهــرة والحــادث المفاجــئ يختلفــان مــن ناحيــة اللفــظ والكتابــة، إلا أنهمــا يشــتركان 
مــن ناحيــة المعنــى وهــو أمــر مــن غيــر المتوقــع حدوثــه ولا يمكــن تافيــه أو دفعــه؛ ممــا يجعــل 

تنفيــذ العقــد مســتحياً أو معدومًــا.

ولانتفــاء المســؤولية عــن الناقــل الجــوي لا بــد أن يكــون  الحــادث المفاجــئ أو القــوة 
ــا إلــى ضــرر، فالحــادث أو القــوة القاهــرة قــد ينشــأن إمــا بفعــل الطبيعــة  القاهــرة أفضي
كالفيضانــات، أو الثلــوج، أو الصواعــق، أو الــزلازل، أو الأوبئــة  مثــاً وبــاء كورونــا -كوفيــد 
19- الــذي عطــل حتــى النقــل الجــوي لفتــرة زمنيــة، وإمــا قــد ينشــأن بفعــل الإنســان ذاتــه 
كالحــروب، أو الثــورات الشــعبية وغيرهــا، كمــا يعــد مــن الحــوادث المفاجــأة التــي تنبعــث مــن 
عمــل الناقــل الجــوي علــى ســبيل المثــال تعطــل أو انفجــار أحــد محــركات الطائــرة التابعــة 
للناقــل الجــوي، وكذلــك احتــراق مســتودعات التخزيــن الخاصــة بالناقــل الجــوي، أيضــا تعــد 
ــة بخصــوص دخــول وخــروج البضاعــة، أو المصــادرة، أو  ــي تقــوم بهــا الدول الإجــراءات الت

أمــر الســلطة مــن قبيــل الســبب الأجنبــي)1(.

يســتطيع الناقــل الجــوي الدفــع بعــدم مســؤوليته في الضــرر الحــادث وفقــاً لاتفاقيــة 
مونتريــال لعــام 1999م فيمــا يخــص القــوة القاهــرة بموجــب المــادة )18( مــن الاتفاقيــة 
والتــي نصــت: »...ج - عمــل مــن أعمــال الحــرب أو النــزاع المســلح. د - إجــراءات اتخذتهــا 
الســلطة العموميــة بشــأن دخــول البضائــع أو خروجهــا أو عبورهــا« وذلــك لكــون هــذه 

ــه. ــا مــن قبل ــا ولا يمكــن تفاديه ــل فيه ــة للناق الحــوادث لا عاق

كمــا تعــد عمليــات القرصنــة الجويــة، واختطــاف الطائــرات مــن الحــوادث المفاجئــة التــي 
لا يمكــن تفاديهــا، فقــد ظهــرت هــذه الحــالات منــذ أواخــر الســتينيات مــن القــرن الماضــي، 
ممــا حــدا بكثيــر مــن الــدول إلــى عمــل تأمــين للماحــة الجويــة الدوليــة، وكذلــك تعســف 
ــى الطائــرات، ممــا حــدا بالمجتمــع الدولــي إلــى التوقيــع علــى  الســلطات في الاســتياء عل
اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1970م الخاصــة بقمــع الاســتياء غيــر الـــمشروع علــى الطائــرات)2(.

أمــا في حالــة تعــدد واشــتراك الأســباب في حــدوث الضــرر كحالــة التزامــن بــين حــدوث 

)١(  مكاوي نعيمة، مرجع سابق، ص ١03.
)١(  وضحة فاح المطيري، مرجع سابق، ص 65.
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القــوة القاهــرة أو الحــادث الأجنبــي مــع الخطــأ الــذي قــد يرتكبــه الناقــل الجــوي في ذات 
الوقــت، ويمكــن القــول في هــذه الفرضيــة بوجــود أكثــر مــن رأي، فقــد ذهــب رأي  فقهــي أن 
الناقــل يكــون مســؤولاً عــن الخطــأ الــذي يرتكبــه؛ لأنــه لا يمكــن الجــزم أيهمــا قــد تســبب 
في إحــداث الضــرر، فالناقــل الجــوي وكذلــك تابعــوه أو وكائــه لــن يســتطيعوا إثبــات أنهــم 
اتخــذوا كافــة التدابيــر لتفــادي وقــوع الضــرر أو كان يســتحيل عليهــم اتخاذهــا، أمــا إذا كان 
الخطــأ المرتكــب مــن قبــل الناقــل الجــوي لاحقًــا علــى زمــن القــوة القاهــرة فهنــا يعد مســؤولاً 
بقــدر اشــتراكه في إيقــاع الضــرر كمــا لــو قصــر في بــذل العنايــة المطلوبــة بعــد حــدوث القــوة 

القاهــرة أو الحــادث المفاجــئ)1(.

أمــا الــرأي الثانــي وهــو مــا اتجــه إليــه المشــرع العمانــي بموجــب المــادة )205( مــن 
قانــون التجــارة التــي جــاء فيهــا بــأن: »يعفــى الناقــل الجــوي مــن المســؤولية إذا أثبــت أنــه 
وتابعيــه قــد اتخــذوا كل التدابيــر الازمــة لتفــادي الضــرر أو أنــه كان مــن المســتحيل عليهــم 

ــا«. اتخاذه

وحســنًا فعــل المشــرع العمانــي في إعفائــه الناقــل الجــوي مــن المســؤولية حــال اتخــاذ كافــة 
التدابيــر الازمــة لتفــادي الضــرر، وحتــى لــو علــى افتــراض أن المــاءة الماليــة للناقــل الجــوي 
أكبــر مــن مــاءة المرســل أو الشــاحن أو أن قدرتــه الماليــة تفــوق قــدرة المرســل، فــا يمكــن 
أن تــرد المســؤولية في ســبيل التعويــض علــى الناقــل الجــوي بمــا أنــه اتخــذ الحــد الأدنــى مــن 
الإجــراءات والتدابيــر لمحاولــة تفــادي الضــرر أو نتائــج القــوة القاهــرة، فهــذا يعــد مــن قبيــل 

الإجحــاف بحــق الناقــل الجــوي، والــذي لا يســتند إلــى حــق يمكــن الارتــكان إليــه.

ويمكــن تفــادي مثــل هــذه الإشــكاليات بفــرض تأمــين علــى عمليــة نقــل البضائــع، أي إن 
المرســل يقــوم بعمــل غطــاء تأمينــي علــى البضاعــة المــراد نقلهــا مــن النقطــة )أ( إلــى النقطــة 
)ب( بواســطة الناقــل الجــوي، وهنــا يضمــن المرســل حقــه إذا مــا تعرضــت البضاعــة إلــى 

أي نــوع مــن أنــواع الضــرر.

ــا إلــى مــا اتجــه إليــه القضــاء العمانــي فإنــه »تتقــادم الدعــوى الناشــئة عــن نقــل  ووفقً
الأشــياء بمضــي ثاثــين يومًــا مــن تاريــخ تســلم الشــيء«)2(، فعلــى المتضــرر مــن عمليــة النقــل 

)١(  مكاوي نعيمة، مرجع سابق، ص ١١3.
)2(  المبــدأ رقــم )١38(، الطعــن رقــم )20١5/١77م(، جلســة ١2 مــن ينايــر 20١6م، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن 
الدوائــر المدنيــة بالمحكمــة العليــا والمبــادئ المســتخلصة منهــا فــي الفتــرة مــن ١ مــن أكتوبــر 20١4م وحتــى 30 مــن يونيــو 
20١6م، للســنتين القضائيتيــن )١5 – ١6(، مجلــس الشــؤون الإداريــة للقضــاء، المحكمــة العليــا، المكتــب الفنــي، 

ص 463.
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رفــع دعــواه خــال ثاثــين يومــا، وإذا تســلم الشــيء دون إبــداء أي تحفــظ يســقط حقــه في 
الرجــوع علــى الناقــل الجــوي، مــا لــم يثبــت المرســل إليــه حالــة البضاعــة عنــد تســلمها، وهنــا 
يتــرك الأمــر إلــى تقديــر المحكمــة في تقديــر الســبب إذا مــا كان الضــرر ناتًجــا عــن القــوة 

القاهــرة أو الســبب الأجنبــي أم لا.

الفرع الثاني

إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية بسبب خطأ المرسل

لقــد مــر بنــا في الفــرع الأول مــن حــالات الإعفــاء التــي تطرقــت لهــا اتفاقيــة مونتريــال 
إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية بســبب القــوة القاهــرة، إلا أنــه لا يعــد الســبب الوحيــد المبــرر 
لإعفــاء الناقــل مــن المســؤولية، فمــن الإجحــاف تحميــل الناقــل المســؤولية عــن الأفعــال التــي 

تصــدر عــن المرســل.

إن عقــد النقــل الجــوي للبضائــع وكمــا مــر بنــا يرتــب مجموعــة مــن الالتزامــات تــرد علــى 
ــا، والإخــال بهــذه الالتزامــات قــد يلحــق الضــرر بالمرســل  ــام به المرســل أو الشــاحن القي
ذاتــه، وهنــا مــن غيــر المقبــول تحميــل الناقــل الجــوي تبعــات وتصرفــات المرســل مــن خــال 
ــة  ــد النقــل الجــوي ففــي هــذه الحال ــه بموجــب عق ــة علي ــذه لالتزامــات المترتب عــدم تنفي
يمكــن القــول بــأن عــدم الالتــزام بالتنفيــذ مــن قبــل المرســل قــد يعفــي الناقــل الجــوي مــن 

المســؤولية.

إن للمرســل أو الشــاحن دورًا كبيــرًا في تنفيــذ عقــد النقــل الجــوي إلا أنــه قــد تــرد منــه 
بعــض التصرفــات أو الأفعــال تتســبب في الإضــرار بالبضاعــة ذاتهــا أو حتــى التأخيــر في 
وصولهــا للجهــة المرســل إليهــا، وهــذه الأضــرار لا يســأل الناقــل عنهــا إلا بقــدر الاشــتراك 
في الخطــأ، وقــد أشــارت المــادة )20( مــن اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999م إلــى ذلــك بالقــول 
»إذا أثبــت الناقــل أن الضــرر قــد نجــم عــن أو أســهم في حدوثــه إهمــال، أو خطــأ أو امتنــاع 
ــا  الشــخص المطالــب التعويــض أو الشــخص الــذي يســتمد منــه حقوقــه، يعفــى الناقــل كليً
ــا مــن مســؤوليته بقــدر مــا يكــون هــذا الإهمــال أو الخطــأ أو الامتنــاع قــد ســبب  أو جزئيـ

الضــرر أو اســهم في حدوثــه...«.

والمشــرع العمانــي كذلــك أعفــى الناقــل الجــوي إذا اســتطاع أن يثبــت أن الضــرر نشــأ 
عــن خطــأ المضــرور وفعلــه، كمــا أن للمحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى أن تخفــض مســؤولية 
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الناقــل الجــوي في حالــة ثبــوت الخطــأ المشــترك في إحــداث الضــرر)1(.

ومــن ضمــن الأخطــاء التــي قــد يرتكبهــا المرســل أو الشــاحن عــدم الالتــزام بتســليم 
البضاعــة إلــى الناقــل الجــوي؛ ممــا يحــدث عــدم قــدرة الناقــل علــى نقــل البضاعــة لعــدم 
اســتامه بتاتًــا، أو التأخيــر في نقلهــا لتأخــر المرســل في تســليم البضاعــة في الميعــاد المحــدد، 

وعليــه إذا مــا أثبــت الناقــل الجــوي خطــأ المرســل تنتفــي عنــه المســؤولية.

ــا  ــوع خطــر لا يســمح بنقله ــع ذات ن ــت البضائ ــي إذا كان ــل تنتف ــا أن مســؤولية الناق كم
بواســطة الجــو، وللتخلــص مــن هــذه المســؤولية إثبــات أن الناقــل مــا كان ليرضــى لــو كان 
يعلــم بنوعهــا أو طبيعتهــا، وكان هنــاك تعمــد مــن قبــل الشــاحن بإخفــاء المعلومــات أو تغييــر 

البضاعــة غيــر عــن تلكــم الــواردة بالعقــد.

كذلــك مــن الأخطــاء التــي تــرد مــن قبــل المرســل عــدم التزامــه بســداد قيمــة عقــد النقــل، 
أو أجــرة النقــل، خاصــة إذا كان الاتفــاق علــى ســداد الأجــرة مقدمًــا قبــل النقــل، فهنــا يقــع 
الخطــأ علــى المرســل، ولا يتحمــل الناقــل أي مســؤولية نتيجــة تخلــف المرســل عــن الوفــاء 

بالتزامــه.

)١(  تنــص المــادة )206( مــن قانــون التجــارة بــأن: »يعفــى الناقــل الجــوي مــن المســؤولية إذا أثبــت أن الضــرر كلــه قــد نشــأ 
بخطــأ المضــرور ويجــوز للمحكمــة أن تخفــض مســؤولية الناقــل إذا أثبــت أن خطــأ المضــرور قــد اشــترك فــي إحــداث 

الضــرر«.
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الخاتمة

يعــد النقــل الجــوي في حاضرنــا هــو عصــب الحيــاة الاقتصــادي، وهــو وســيلة لارتبــاط 
دول العالــم وشــعوبها، فالنقــل الجــوي يتميــز بالســرعة والدوليــة، وتعتريــه الكثيــر مــن 

ــين. ــازع القوان ــى تن ــة إل الأخطــار، إضاف

إن الاتفاقيــات الدوليــة مــا وجــدت إلا لتقريــب اختــاف الــدول، ومحاولــة توحيــد 
المفاهيــم والالتزامــات للوصــول إلــى العدالــة، ومــا علــى تلــك الــدول إلا وضــع القوانــين 
ــكافي للوصــول  ــي بالقــدر ال ــا القانون ــا ومــع نظامه ــي تتوافــق مــع عقيدته والتشــريعات الت

إلــى تحقيــق العدالــة.

يعتبــر عقــد النقــل الجــوي هــو نــوع مــن العقــود التجاريــة يتعهــد الناقــل الجــوي بمقتضــاه 
ــك توجــد  ــك وتل ــين تل ــا ب ــى نقطــة الوصــول، وم ــادرة إل ــل البضاعــة مــن نقطــة المغ أن ينق
ــن المرســل  ــى كل م ــد عل ــات أوردهــا العق ــل الجــوي، والتزام ــة النق ــة بعملي ــات متصل عملي

والناقــل الجــوي والمرســل إليــه. 

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن إيجازها كالآتي:

أولًا- النتائج:
اهتــم المجتمــع الدولــي بتوحيــد قواعــد النقــل الجــوي خــال اتفاقيــة شــيكاغو  «

للطيــران المدنــي واتفاقيــة مونتريــال 1999، وعمــدت العديــد مــن القوانــين الوضعية 
إلــى تضمــين بنــود وقواعــد الاتفاقيــة خــال تشــريعاتها الداخليــة أو الإحالــة ضمــن 
قوانينهــا إلــى تطبيــق قواعــد الاتفاقيــة، كحــال المشــرع العمانــي في المــادة )3( والمــادة 

)55( مــن قانــون الطيــران المدنــي رقــم )2019/76(.

يخضــع عقــد النقــل الجــوي للبضائــع لــلأركان العامــة للعقــود )الرضــا - المحــل -  «
الســبب(، ولا يخضــع لشــكلية معينــة فيجــوز إثباتــه بكافــة طــرق الإثبــات.

يخضــع عقــد النقــل الجــوي لمبــدأ الرضائيــة، إلا أنــه أقــرب مــا يكــون عقــد إذعــان،  «
فيكــون للمرســل إمــا القبــول بــه وإمـــا الرفــض.

أحــال المشــرع العمانــي في المــادة )55( مــن قانــون الطيــران المدنــي )2019/76( إلــى  «
تطبيــق أحــكام اتفاقيــة مونتريــال 1999 علــى جميــع عقــود النقــل الجــوي للــركاب 

والأمتعــة والبضائــع.
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ــة  « ــف الأطــراف مــن الأعمــال التجاري ــع وإن اختل ــد النقــل الجــوي للبضائ ــد عق يع
ــه. ــون التجــاري وأحكام ــي تخضــع لقواعــد القان الت

ــد باطــاً كل شــرط في العقــد يعفــي الناقــل مــن المســؤولية عــن هــاك الشــيء  « يعُ
ــا. ــا أو جزئي المنقــول ســواء كان هــاكًا كلي

ــت  « ــن المســؤولية إن كان ــل م ــاء الناق ــد يقضــي بإعف ــد باطــاً كل شــرط في العق يعُ
ــه. ــل أحــد تابعي ــه أو بفع ناشــئة بفعل

ــران  « ــة للطي ــد حمــل شــهادة الصاحي ــا يفي ــي م ــران المدن ــون الطي ــم يتضمــن قان ل
للطائــرات التــي تعبــر فضــاء الســلطنة، ويمكــن إعمــال ذلــك مــن خــال تطبيــق 
المــادة )31( مــن اتفاقيــة شــيكاغو التــي نصــت علــى ذلــك، والتــي أحــال المشــرع 
العمانــي إلــى الأخــذ بهــا بنــص المــادة )3( مــن قانــون الطيــران المدنــي )2019/76(.

حســمت اتفاقيــة مونتريــال 1999 الجــدال حيــال مــدة التأخيــر التــي يتــم مســاءلة  «
الناقــل عنهــا، وذلــك مــن خــال متــى مــا كانــت البضاعــة تحــت حراســة الناقــل فيتــم 

مســاءلته عــن التأخيــر بغــض النظــر عــن المــدة ســواء كانــت قبــل أو بعــد النقــل.

قطعــت اتفاقيــة مونتريــال 1999 دابــر الخــاف حيــال التأســيس القانونــي لتحديــد  «
مســؤولية الناقــل الجــوي فأخــذت بفكــرة الخطــر وليــس المســؤولية القائمــة علــى 

أســاس الخطــأ المفتــرض التــي لا تتناســب مــع طبيعــة عقــد النقــل الجــوي.

تترتــب المســؤولية علــى الناقــل الجــوي حتــى ولــو غيــر وســيلة النقــل الجــوي إلــى أي  «
وســيلة أخــرى مــا دامــت البضاعــة تحــت حراســته وفي فتــرة النقــل الجــوي اســتنادًا 
التجــارة  قانــون  مــن  المــادة )203(  اتفاقيــة مونتريــال 1999،  مــن   )18( للمــادة 

ــي )2019/76(. ــران المدن ــون الطي ــادة )56( مــن قان )90/55(، والم

جعــل المشــرع العمانــي، واتفاقيــة مونتريــال 1999، القــوة القاهرة والســبب الأجنبي،  «
وخطــأ المرســل كســبب مبــرر لإعفــاء الناقــل من المســؤولية.

ثانيًا- التوصيات: 
خلصت الدراسة إلى التوصيات الآتية:

ضــرورة العمــل علــى توحيــد القواعــد والقوانــين المنظمــة لعقــد النقــل الجــوي  «
للبضائــع، بمــا يتواكــب مــع اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999م للتغلــب علــى مســألة 
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تنــازع القوانــين والاختصــاص القضائــي الخاصــة بالنقــل الجــوي للبضائــع.

تبنــي فكــرة إصــدار قانــون خــاص يعنــى بالنقــل الجــوي يتضمــن حقــوق والتزامــات  «
أطــراف عقــد النقــل الجــوي للبضائــع والأشــخاص ويحــدد وينظــم المســؤولية تجــاه 
الأطــراف أســوة بالقانــون البحــري بــدلا مــن تفرقهــا مــا بــين قانــون التجــارة وقانــون 

الطيــران المدنــي.

ينبغــي أن يتضمــن قانــون الطيــران المدنــي مــا يفيــد ضــرورة حمل شــهادة الصاحية  «
للطيــران للطائــرات التــي تعبــر فضــاء الســلطنة أســوة بمــا تضمنته اتفاقية شــيكاغو 

في المادة )31(.

ينبغــي تحديــد مفهــوم ومعنــى عقــد النقــل الجــوي للبضائــع، ضمــن القانــون المنظــم  «
وتحديــد التزامــات أطرافــه في ذات القانــون.

ينبغــي تحديــد المــدة التــي يتحمــل فيهــا الناقــل المســؤولية تجــاه المرســل، وهــي المــدة  «
التــي تدخــل البضاعــة في حراســة الناقــل، فإنــه يســأل عــن التأخيــر بغــض النظــر 
عــن المــدة ســواء كانــت قبــل النقــل أو بعــد النقــل، وذلــك أســوة بمــا تضمنتــه اتفاقيــة 

مونتريــال 1999.

قائمة المصادر والمراجع
المراجع العامة:

 د. أحمــد عبــد الله آل ســفران، أســاس مســؤولية الناقــل البحــري وحالاتهــا في  «
النظــام البحــري التجــاري الســعودي والفقــه الإســامي دراســة مقارنــة(، مجلــة 

جامعــة طيبــة لــلآداب والعلــوم الإنســانية، الســنة التاســعة، العــدد 1442.24.

 د. أحمــد محمــد علــي داود، أحــكام العقــد في الفقــه الإســامي والقانــون المدنــي،  «
الجــزء الأول، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الأردن، الطبعــة الأولــى، 2011م.

 د. أمجــد محمــد منصــور، النظريــة العامــة لالتزامــات - مصــادر الالتــزام، الطبعة  «
الأولــى، )2007(، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمان، الأردن.

 د. بــن جيالــي ســميرة، المســؤولية الناشــئة في حــال إخــال الناقــل الجــوي للبضائع  «
بالتزامــه بالســامة، مجلــة الأســتاذ الباحــث للدراســات القانونيــة والسياســية، 

العــدد التاســع مــارس 2018 المجلــد الثانــي، تاريــخ النشــر 2018/2/12م.
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 د. ســعيد بــن علــي بــن حســن المعمــري، المبــادئ العامــة لقانــون التجــارة العمانــي  «
)الأعمال التجارية - التاجر - المتجر(، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإسكندرية، 

2023م.

 د. عاطــف محمــد الفقــي، تطــور مســؤولية الناقــل الجــوي وفقــا لاتفاقيــة مونتريــال  «
1999م، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2004م.

 د. عبدالــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط في شــرح القانــون المدنــي الجديــد،  «
ــي  ــزام(، منشــورات الحلب ــزام بوجــه عــام )مصــادر الالت ــة الالت ــد الأول نظري المجل

الحقوقيــة، بيــروت - لبنــان، الطبعــة الثالثــة الجديــدة، 2011م.

 د. عيســى غســان ربضــي، مســؤولية الناقــل الجــوي الدولــي عــن الضــرر الواقــع  «
علــى الأشــخاص وامتعتهــم، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، الطبعــة 

الأولــى، 2008م.

 د. مأمــون الكزبــري، نظريــة الالتزامــات في ضــوء قانــون الالتزامــات والعقــود  «
المغربــي، الجــزء الأول )مصــادر الالتــزام(، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 

الطبعــة الأولــى، 2020م.

ــخ، دار زهــران للنشــر  « ــرت مجــرى التاري ميرفــت أمــين الشــبراوي، اختراعــات غي
والتوزيــع، الأردن، عمــان، الطبعــة الأولــى، 2017.

ــي،  « ــي والداخل ــن الدول ــى الصعيدي ــي، مســؤولية الناقــل الجــوي عل د. هشــام فضل
دراســة مقارنــة في اتفاقيــة مونتريــال 1999 وقانــون التجــارة الجديــد، دار الجامعــة 

الجديــدة للنشــر، مصــر، الإســكندرية، الطبعــة الأولــى، 2005.

الرسائل العلمية:
ســالم بــن راشــد بــن ســالم الحاتمــي، مســؤولية الناقــل الجــوي طبقــاً لاتفاقيــة  «

مونتريــال 99 وأحــكام القانــون العمانــي، )2009(، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، 
جامعــة الســلطان قابــوس- ســلطنة عمــان.

مــكاوي نعيمــة، مســؤولية الناقــل الجــوي للبضائــع، أطروحــة مقدمــة لاســتكمال  «
متطلبــات شــهادة الدكتــوراه، )2021-2022(، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 

ــر. ــة- الجزائ ــاح ورقل ــة قاصــدي مرب جامع
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محمــود محمــد خليــل أبــو شــار، حــالات اعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية  «
حســب اتفاقيــة مونتريــال والتشــريعات الأردنيــة، رســالة ماجســتير، جامعــة الشــرق 

ــة الهاشــمية. ــة الأردني الأوســط، المملك

وضحــة فــاح المطيــري، مســؤولية الناقــل الجــوي الدولــي في عقــد النقــل الــركاب  «
وفقــاً للقانونــين الكويتــي والأردني والاتفاقيات الدولية، )2011(، رســالة ماجســتير، 

كليــة الحقــوق، جامعــة الشــرق الأوســط، الأردن.

البحوث والمقالات:
عبــد المجيــد خلــف مقصــور العنــزي، أســاس مســؤولية الناقــل وحالاتهــا، مجلــة  «

كليــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق، جامعــة الإســكندرية، 
العــدد )1(.

مجموعات الاحكام:
مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة العليــا )الدائــرة التجاريــة( والمبادئ  «

ــا،  ــة 31 مــن ديســمبر 2003م، وزارة العــدل، المحكمــة العلي ــا لغاي المســتخلصة منه
المكتــب الفنــي، مســقط. 

والمبــادئ  « العليــا  بالمحكمــة  المدنيــة  الدوائــر  عــن  الصــادرة  الأحــكام  مجموعــة 
المســتخلصة منهــا في الفتــرة مــن 1 مــن أكتوبــر 2014م وحتــى 30 مــن يونيــو 2016م، 
للســنتين القضائيتــين )15 - 16(، مجلــس الشــؤون الإداريــة للقضــاء، المحكمــة 

ــي. ــب الفن ــا، المكت العلي

والمبــادئ  « العليــا  بالمحكمــة  المدنيــة  الدوائــر  عــن  الصــادرة  الأحــكام  مجموعــة 
المســتخلصة منهــا في الفتــرة مــن 1 مــن أكتوبــر 2016م وحتــى 30 يونيــو 2018م 

.)18  -  17( القضائيتــين  للســنتين 

ــة -  « ــة - التجاري ــا )العمالي ــة العلي ــر المحكم مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن دوائ
الإيجــارات( والمبــادئ المســتخلصة منهــا في الفتــرة مــن 1 مــن أكتوبــر 2018م وحتــى 
30 مــن ســبتمبر 2019م، الســنة القضائيــة )19( مجلــس الشــؤون الإداريــة للقضــاء، 

المحكمــة العليــا، المكتــب الفنــي.

مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن الدوائــر بالمحكمــة العليــا )الهيئــة العامــة لتوحيــد  «
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المبــادئ - المحكمــة الشــرعية - المدنيــة( والمبــادئ المســتخلصة منهــا في الفتــرة مــن 1 
مــن أكتوبــر 2018م وحتــى 30 مــن ســبتمبر 2019م، الســنة القضائيــة )19(، مجلــس 

الشــؤون الإداريــة للقضــاء، المحكمــة العليــا، المكتــب الفنــي.

التشريعات:
اتفاقية وارسو لعام 1929. «

قانون الطيران المدني المصري لسنة 1981م. «

قانون التجارة العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )90/55(. «

اتفاقية مونتريال لعام 1999م. «

قانون المعامات المدنية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )2013/29م(. «

قانون النقل البري، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )2016/10م(. «

قانون الطيران المدني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )2019/76م(. «

القانون البحري، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )2023/19م(. «

رقــم  « الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  المدنــي،  الطيــران  لقانــون  التنفيذيــة  الائحــة 
)2023/116م(.

المعاجم اللغوية:
للطباعــة  « الإســامية  المكتبــة  الثانيــة،  الطبعــة  الأول،  الجــزء  الوســيط،  المعجــم 

تركيــا. اســطنبول،  والتوزيــع،  والنشــر 
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جلسة يوم الاحد الموافق 27/أكتوبر/2024م

برئاســة1فضيلــة1القاضــي/1عامــر1بــن1ســليمان1بــن1ســرحان1المحــر	ي/1وعضويــة1كل1مــن1
	صحــاب1الفضيلــة1القضــاة1:1ــــ1ســعيد1بــن1صالــح1بــن1	حمــد1الحبســي1ـ1ناصــر1بــن1ســالم1
بــن1	حمــد1الجابــري1ـ1صالــح1بــن1منصــور1بــن1ســالم1الصارمــي1ـ11سيـــــــــــــــــــــــــد1ســــــــــــاتــــــــــــــــــــــي1

	يـــــــــــــــــــــــــــــــادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الطعن رقم 2024/8101/123م دائرة المحكمة الشرعية

تحصيل1الوقائع1-1تقدير1الدليل1-1ماهية1ذلك1-1سلطة1محكمة1الموضوع1-1شريطة1ذلك.

الموجز:

مــع قواعــد الشــرع  « الدليــل منســجما ومتفقــاً  يجــب أن يكــون التحصيــل وتقديــر 
القانــون0 وأحــكام  الشــريف 

المبدأ:

تحصيــل الوقائــع في الدعــوى وتقديــر الدليــل فيهــا همــا مــن ســلطة محكمــة الموضــوع،  «
ولا رقابــة عليهــا في ذلــك إلا أن ذلــك ليــس علــى إطاقــه، بــل يجــب أن يكــون التحصيــل 

وتقديــر الدليــل منســجما ومتفقــاً مــع قواعــد الشــرع الشــريف وأحــكام القانــون0

الوقائع :

بعــد الاطــاع علــى ملــف الطعــن والأوراق المرفقــة وســماع التقريــر الــذي أعــده القاضــي 
رقــم  الشــرعية  أقــام دعــواه   ..... المدعــي  أن  الدعــوى تخلــص في  واقعــة  فــإن  المقــرر 
)2023/1106/10م( بالمحكمــة الابتدائيــة بضنــك ضــد أختــه ..... بموجــب الصحيفــة 
المودعــة أمانــة ســر المحكمــة طلــب في ختامهــا الحكــم بإلــزام المدعــى عليهــا بالحضــور 
والتنــازل عــن المزرعــة وذلــك علــى ســند مــن القــول: بــأن المدعــي اتفــق مــع ورثــة أبيــه علــى 
شــراء المزرعــة الواقعــة في ولايــة ضنــك التــي خلفهــا والدهــم الصــادر بهــا ســند تملــك رقــم 
)005/01/09/5( وجميــع الورثــة موافقــون علــى التنــازل لــه عــن أنصبتهــم مــا عــدا المدعــى 

عليهــا الأمــر الــذي حــدا بــه لإقامــة هــذه الدعــوى للحكــم لــه بطلبــه ســالف الذكــر.

وحيــث إن المحكمــة باشــرت نظــر الدعــوى علــى النحــو الــوارد بالمحاضــر وحضــر لديهــا 
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الطرفــان، وقــدم الحاضــر عــن المدعــى عليهــا صحيفــة طلــب فيهــا الحكــم برفــض الدعــوى 
لعــدم وجــود الدليــل علــى صحــة البيــع.

وحضــر الشــاهدان ..... و.....  فشــهدا )بعــد أداء اليمــين القانونيــة( بأنــه وقــع الاتفــاق 
بــين الورثــة علــى بيــع تلــك المزرعــة لأخيهــم ......... بمبلــغ عشــرين ألــف ريــال عمانــي وأن 

المدعــى عليهــا كانــت موافقــة علــى ذلــك وحاضــرة الاجتمــاع الــذي تم فيــه الاتفــاق.

وبجلســة 1444/12/24هـــ الموافــق 2023/7/12م حكمــت المحكمة بإلــزام المدعى عليها 
بالتنــازل عــن المزرعــة الواقعــة في ولايــة ضنــك ).......( رقــم )005/01/039/09/5( مــع 

إلزامهــا بالمصاريــف.
صــدر هــذا الحكــم تأسيســاً علــى شــهادة الشــهود وعلــى مــا ورد بالوكالــة الشــرعية 
الصــادرة مــن جميــع الورثــة بمــن فيهــم المدعــى عليهــا علــى أن للمدعــي الحــق في التنــازل 

ــره. ــه أو لغي عــن المزرعــة ل
وحيــث إن هــذا الحكــم لــم يلــق قبــولاً مــن المدعــى عليهــا لذلــك طعنــت فيــه بالاســتئناف 
رقــم )2023/7101/65( بالدائــرة الشــرعية بمحكمة الاســتئناف بعبــري بموجب الصحيفة 
المودعــة أمانــة ســر المحكمــة طلبــت في ختامهــا القضــاء بقبــول الاســتئناف شــكاً وفي 
الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء مــن جديــد أصليــا: بعــدم اختصــاص المحكمــة 
نوعيــا بنظــر الدعــوى وإحالتهــا إلــى المحكمــة المدنيــة المختصــة واحتياطيــا: برفــض الدعــوى 
وإلــزام رافعهــا الرســوم والمصاريــف وبمبلــغ ألــف ريــال مقابــل أتعــاب المحامــاة عــن درجتــي 
التقاضــي ذلــك لأن المســتأنفة لــم تتنــازل عــن حقهــا مــن المزرعــة لصالــح المدعــي )المســتأنف 
ضــده( وأمــا شــهادة الشــاهدين فــا تجيزهــا علــى نفســها كــون أحدهمــا خصمــاً لهــا وأمــا 
الوكالــة فكتبــت عندمــا كان المســتأنف ضــده يحمــل  الجنســية العمانيــة لغــرض إدارة أمــوال 
ــرة  ــه الدائ ــي تختــص ب ــزاع مدن ــة هــذا الن ــدة بســنة واحــدة ولأن طبيع ــت مقي ــة وكان الترك

المدنيــة وليــس موضــوع تركــة أو قســمة لتختــص بــه الدائــرة الشــرعية.
وحيــث إن المحكمــة باشــرت نظــر الدعــوى علــى النحــو الــوارد بالمحاضــر وحضــر لديهــا 
محامــي المســتأنفة وقــد أكــد وكــررّ كل مــا جــاء في صحيفــة الاســتئناف مــن أســباب ودفــوع 

وطلبــات وصمــم عليهــا.

بينمــا قــدم محامــي المســتأنف ضــده مذكــرة طلــب في ختامهــا الحكــم برفــض الاســتئناف 
وتأييــد الحكــم المســتأنف؛ وإلــزام المســتأنفة بالرســوم والمصاريــف والأتعــاب خمســمائة 

ريــال عمانــي.
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ــول الاســتئناف  ــة بقب ــق 2024/1/22م حكمــت المحكم وبجلســة 1445/7/10هـــ المواف
المســتأنفة بمصاريــف  وإلــزام  المســتأنف  الحكــم  وتأييــد  برفضــه  الموضــوع  وفي  شــكاً 

اســتئنافها وأتعــاب المحامــاة مائتــي ريــال عمانــي.
 صــدر هــذ الحكــم تأسيســاً علــى ذات الأســباب والأســانيد التــي انبنــى عليهــا الحكــم 

الابتدائــي.
وحيــث إن هــذا الحكــم لــم يلــق قبــولاً مــن المســتأنفة لذلــك طعنــت فيــه بالنقــض بموجــب 
الصحيفــة المودعــة أمانــة ســر المحكمــة الموقعــة مــن محــامٍ مقبــول للترافــع لــدى المحكمــة 
ــة  ــا مخالف ــدة أســباب حاصله ــه بع ــون في ــم المطع ــى الحك ــة عل ــى الطاعن ــث تنع ــا حي العلي
القانــون والخطــأ في تطبيقــه وتأويلــه والفســاد في الاســتدلال ذلــك لأن الحكــم المطعــون 
فيــه أقــام قضــاءه بإلــزام الطاعنــة بالتنــازل عــن حقهــا مــن المزرعــة التــي خلفهــا أبوهــا علــى 
شــهادة اثنــين مــن أخوتهــا همــا ..... و ..... بالرغــم مــن دفعهــا بعــدم قبــول شــهادتهما نظــراً 
ــا بينهــا وبــين المطعــون ضــده والشــاهد الثانــي »خالــد« فضــاً عــن تناقــض  لوجــود قضاي
الشــهادة التــي أدليــا بهــا أمــام محكمــة الموضــوع وقدمــت مــا تــراه دليــاً علــى صحــة دفعهــا 
بوجــود قضايــا بينهــا وبــين أخويهــا »المطعــون ضــده والشــاهد الثانــي« إلا أن المحكمــة لــم 
تناقــش هــذا الدفــع وأضــاف محاميهــا بــأن الشــاهدين أكــدا عــدم اســتام حقهــا مــن مبلــغ 
المزرعــة )عشــرين ألــف ريــال( وهــو مــا يؤكــد عــدم وجــود اتفــاق بينهــا وبــين المطعــون ضــده 
وقــد نصــت المــادة )41( مــن قانــون المعامــات المدنيــة علــى : »علــى المشــتري دفــع الثمــن 

عنــد التعاقــد أولاً وقبــل تســلم المبيــع أو المطالبــة مــا لــم يتفــق علــى خــاف ذلــك«.
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الطاعنــة والمطعــون ضــده والشــاهدين الأول والثانــي هــم مــن 
ــه  ــم ومحابات ــؤازرة أخيه ــي جــاءت شــهادتهم لم ــة وبالتال ــى خــاف مــع الطاعن الأســاس عل
علــى حســاب الطاعنــة وأمــا الاحتجــاج بــأن الطاعنــة أقامــت أخاهــا المطعــون ضــده وكيــاً 
في التنــازل عــن المزرعــة لــه أو لغيــره فذلــك الاحتجــاج في غيــر محلــه؛ لأن الوكالــة عامــة 
مــن جميــع الورثــة والمقصــود منهــا متابعــة أمــور معينــة وبالتالــي فــإن الاســتدلال بوجــود تلــك 

الوكالــة علــى صحــة البيــع اســتدلال فاســد.
وخلــص محامــي الطاعنــة لطلــب الحكــم بقبــول الطعــن شــكاً وفي الموضــوع بنقــض 
الحكــم المطعــون فيــه والتصــدي لموضــوع الطعــن والقضــاء مجــدداً بإلغــاء الحكــم برفــض 
الدعــوى وإلــزام رافعهــا بالمصاريــف و الرســوم عــن درجــات التقاضــي وأتعــاب المحامــاة 
قدرهــا ألــف وخمســمائة ريــال عمانــي أو النقــض وإعــادة الدعــوى لمحكمــة الاســتئناف 
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ــري. بعب

وحيــث إن المطعــون ضــده تم إعانــه بصحيفــة الطعــن فــرد عليــه بواســطة محاميــه 
المقبــول للترافــع لــدى المحكمــة العليــا خلــص الــرد إلــى طلــب الحكــم برفــض الطعــن 
لمخالفتــه للواقــع والقانــون؛ ذلــك لأن الطاعنــة وافقــت علــى بيــع نصيبهــا مــن المزرعــة حســب 
ــغ عشــرين ألــف ريــال وأمــا  الثابــت بشــهادة أخوتهــا الأشــقاء للطرفــين والتــي قيمــت بمبل
عــدم اســتامها نصيبهــا مــن الثمــن فحقهــا محفــوظ ولــم يجحدهــا أحــد وإنمــا هــي مــن 

تأخــرت في اســتامه.

وقــد عقــب محامــي الطاعنــة علــى الــرد بــأن الاتفــاق المزعــوم ليــس لــه أي أســاس بدلالــة 
إقامــة دعــوى ضــد أختهــم ........... بــذات الطلبــات قيــدت علــى رقــم )2024/1106/6( 
فذلــك لا يســتقيم مــع دعــوى المطعــون ضــده بــأن كل الورثــة قــد وافقــوا علــى بيــع المزرعــة 

إلا الطاعنــة.
ــرد  ــاره ســلفاً مــن ال ــى هــذا التعقيــب بمــا لا يخــرج عمــا أث وقــد رد المطعــون ضــده عل

ــى أســباب الطعــن. عل

المحكمة:

حيــث إن الطعــن اســتوفى أوضاعــه الشــكلية المقــررة قانونــاً فقــد تعــين القضــاء بقبولــه 
شــكاً.

وحيــث عــن الموضــوع فــإن النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بالأســباب المتقــدم ذكرهــا 
ســديد في مجملــه ذلــك وإن كان مــن المقــرر فقهــاً وقضــاء أن تحصيــل الوقائــع في الدعــوى 
ــة عليهــا في ذلــك إلا أن  ــر الدليــل فيهــا همــا مــن ســلطة محكمــة الموضــوع ولا رقاب وتقدي
ذلــك ليــس علــى إطاقــه بــل يجــب أن يكــون التحصيــل وتقديــر الدليــل منســمجاً ومتفقــاً 
مــع قواعــد الشــرع الشــريف وأحــكام القانــون. لمــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن أوراق الدعــوى 
أن المحكمــة المطعــون في حكمهــا أقامــت قضاءهــا بثبــوت بيــع الطاعنــة نصيبهــا للمطعــون 
ضــده بنــاءً علــى شــهادة أخويهمــا الشــريكين لهــا في تلــك المزرعــة والمتمعــن في تلــك الشــهادة 
يــدرك أن الشــاهدين يجــران لأنفســهما نفعــاً وهــو إتمــام صفقــة البيــع ومــن المقــرر فقهــاً 
أنــه »لا تقبــل شــهادة مــن يجــر لنفســه نفعــاً أو يدفــع عنهــا ضــرراً( هــذا فضــاً عــن الدفــع 
الــذي تمســكت بــه الطاعنــة مــن عــدم قبولهــا لشــهادة أخيهــا خالــد لوجــود قضايــا بينهــا 
ــق  ــا إلا أن المحكمــة أعرضــت عــن تحقي ــى صحــة دفعه ــاً عل ــه دلي ــه وقدمــت مــا رأت وبين
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هــذا الدفــع؛ ممــا يعيــب حكمهــا بالقصــور في التســبيب والاخــال بحــق الدفــاع والفســاد 
ــه وإعــادة  ــه القضــاء بنقــض الحكــم المطعــون في ــذي يســتوجب مع في الاســتدلال الأمــر ال
ــى الله  ــه صل ــى ضــوء قول ــرة عل ــة مغاي ــري لنظرهــا بهيئ ــة الاســتئناف بعب الدعــوى لمحكم

عليــه وســلم للمدعــي )شــاهداك أو يمينــه(.
وحيــث عــن الكفالــة فالمحكمــة تقضــي بردهــا للطاعنــة عمــاً بالمــادة )247( مــن قانــون 

الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة.

فلهذه الأسباب:

حكمــت المحكمــة بقبــول الطعــن شــكاً وفي الموضــوع بنقــض الحكــم المطعــون فيــه وإحالــة 
الدعــوى لمحكمــة الاســتئناف بعبــري لنظرهــا بهيئــة مغايــرة ورد الكفالــة للطاعنة.
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جلسة يوم الثلاثاء الـموافق 2022/10/18م

برئاســة1فضيلــة1القاضــي1/1منصــور1بــن1علــي1الفارســي،1وعضويــة1كل1مــن1	صحــاب1
الفضيلة1القضاة:1حـــمـــــد1بــــن1ســلـــيـــــم1الــريــامـــــي1ـ1	حـمـــد1بن1عـيـاشــــي1الجـــندوبي1ـ1نور1

الديــن1بــن1الـــمكي1خليفــي1ـ1خــالــــد1بــــن1مـحــمـــــد1الــعـــيــــاري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 2021/8103/328م الدائرة التجارية )ب(

عقد - ملزم لعاقديه - الخطأ في تطبيق بنوده - أثره - خطأ في القانون.
الموجز:

العقد قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً. «

القاعدة:

الـــمقرر أن العقــد قانــون العاقديــن فهــو يلــزم عاقديــه بمــا يــرد الاتفــاق عليــه متــى وقــع  «
ــك  ــل ولا يجــوز ذل ــه ب ــه أن يســتقل بنقضــه أو تعديل صحيحــاً ولا يجــوز لأحــد طرفي
للقاضــي الــذي يقتصــر عملــه علــى تفســير مضمونــه بالرجــوع إلــى نيّــة الـــمتعاقدين 
والخطــأ في تطبيــق نصوصــه خطــأ في تطبيــق القانــون يخضــع لرقابــة الـــمحكمة 
العليــا، هــذا إلا أنــه لا يجــوز للمحاكــم الامتنــاع عــن تطبيــق نــص في القانــون لــم يتــم 

إلغــاءه أو يقضــى بعــدم دســتوريته مــن الجهــة الـــمختصة.

الــوقـائــع: ـ

تتحصــل الوقائــع حســبما يبــين مــن الحكــم الـــمطعون فيــه وســائر الأوراق التــي انبنــى 
عليهــا أن الطاعــن أقــام الدعــوى رقــم )2019/2259( أمــام الـــمحكمة الابتدائيــة بمســقط 
ضــد الـــمطعون ضــده طالبــاً الحكــم بإلــزام هــذا الأخيــر بــأن يــؤدي لــه مبلغــاً وقــدره 
)6.204/484ر.ع( ســتة آلاف ومائتــان وأربعــة ريــالات عُمانيــة و)484 بيســة( وبفائــدة 
ــمصاريف. ــم بالـ ــى تمــام الســداد وبإلزامه ــع الدعــوى وحت ــخ رف )6.5٪( ســنوياً مــن تاري

وكذلــك بإلزامــه بـــ )861/408 ر.ع( و)18٪( فائــدة مــن تاريــخ 2019/9/2م وحتــى تمــام 
السداد.

علــى ســند مــن القــول بأنــه في 2018/3/19م مَنــح الـــمدعى )الطاعــن( للمدعــى عليــه 
ــى أن  ــغ )6.133/186 ر.ع( و)5.5٪( عل ــة قرضــاً بمبل ــمطعون ضــده( بموجــب اتفاقي )الـ
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ــة  ــة في حال ــدة )1٪( كغرامــة تأخيري ــغ )100/410 ر.ع( وبفائ ــك بمبل يقــوم بالســداد وكذل
التعثــر علــى أن يســدد القــرض علــى أقســاط شــهرية ولــم يلتــزم الـــمدعى عليــه بالســداد 
ــمبلغ الـــمطالب بهــا، كمــا أنــه تحصــل  ــمديونية في ذمتــه حتــى بلغــت قيمــة الـ وتراكمــت الـ
علــى قــرض لبطاقــة الائتمــان بمبلــغ )600 ر.ع( وأخــرى بمبلــغ )200 ر.ع( بفائــدة )٪18(.

يــؤدي  بــأن  الـــمدعى عليــه  بإلــزام  أولاً  الـــمحكمة  وبجلســة 2020/11/5م حكمــت 
للمدعــي مبلغــاً وقــدره )6.204/514 ر.ع( عــن القــرض الشــخصي و)861/48 ر.ع( عــن 
قــرض بطاقــات الائتمــان مــع إلزامــه بالـــمصاريف ورفــض مــا زاد علــى ذلــك مــن طلبــات.
وحيــث لــم يلــق هــذا الحكــم قبــولاً لــدى الطاعــن )..........( فطعــن فيــه بالاســتئناف 
تحــت رقــم )2020/1178( أمــام محكمــة الاســتئناف بمســقط طالبــاً مــن خالــه قبــول 
الاســتئناف شــكاً وفي الـــموضوع بإلغــاء حكــم أول درجــة القاضــي بإلغــاء الفائــدة والحكــم 
بهــا عــن القــرض الشــخصي )6.5٪( وعــن بطاقــة الائتمــان )18٪( مــن 2019/9/2م وحتــى 

تمــام الســداد وتأييــده فيمــا عــدا ذلــك.

وبعــد الـــمداولة تم حجــز الدعــوى للحكــم بجلســة 2021/2/1م حيــث قضــت الـــمحكمة 
بإلغــاء الحكــم الـــمستأنف جزئيــاً فيمــا قضــى بــه مــن رفــض الفائــدة الاتفاقيــة والقضــاء بـــ 

)5.5٪( مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى وحتــى تمــام الســداد وتأييــده فيمــا عــدا ذلــك.

وحيــث لــم يــرض الطاعــن )..........( بهــذا الحكــم فطعــن عليه بالنقض أمام الـــمحكمة 
العليــا بالطعــن الـــماثل بصحيفــة أودعــت أمانــة ســر هــذه الـــمحكمة بتاريــخ 2022/3/17م 
موقعــة مــن الـــمحامي الـــمقبول أمــام هــذه الـــمحكمة بصفتــه وكيــاً عــن الطاعــن، وقــدم 
ســند الوكالــة التــي تجيــز لــه ذلــك مــع مــا يفيــد ســداد الرســوم والكفالــة، وتم إعــان 

الـــمطعون ضــده  فلــم يســتعمل حقــه في الــرد.

وحيــث أن ممــا ينعــاه الطاعــن في ســبب الطعــن علــى الحكــم الـــمطعون فيــه الخطــأ في 
ــد  ــم قضــى بتأيي ــول إنّ الحك ــك يق ــان ذل ــون والفســاد في الاســتدلال، وفي بي ــق القان تطبي
الحكــم الـــمستأنف فيمــا قضــى بــه مــن رفــض الفائــدة عــن بطاقــة الائتمــان )18٪( بمقولــة 
أنّ القــرض موضــوع الدعــوى ولــم يوجــد اتفــاق علــى الفائــدة والعقــد شــريعة الـــمتعاقدين.

ــم ينــف ذلــك  ــمطعون ضــده ل ــة مســتند والحاصــل أنّ الـ ــه بأي ــم يؤيــد طلبات ــه ل كمــا أنّ
ولــم يــرد بــأي دفــع مختلــف لذلــك مخالفــاً للمــادة )15( مــن قانــون الإثبــات كمــا أنّ البنــك 
الـــمركزي حــدد الفائــدة لبطاقــات الائتمــان بـــ )18٪( ســنوياً وطالــب بالحكــم لــه بالفائــدة 

الـمقررة.
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الـمــحــكــمــة: 

وحيــث إنّ هــذا النعــي ســديد ، ذلــك أنّ النــص في الـــمادة )80( مــن قانــون التجــارة 
الصــادر بالـــمرسوم الســلطاني رقــم 1990/55م علــى أنــه )للدائــن الحــق في اقتضــاء عائــد 
مقابــل حصــول الـــمدين علــى قــرض أو ديــن تجــاري ، ويتــم تحديــد العائــد باتفــاق الطرفــين 
في الحــدود التــي تحددهــا وزارة التجــارة والصناعــة بالاتفــاق مــع غرفــة تجــارة وصناعــة 
ــمدين عــن  عُمــان كل عــام مــع مراعــاة أجــل القــرض وأغراضــه ومخاطــره، وإذا تأخــر الـ
الوفــاء في ميعــاد الاســتحقاق، كان للدائــن الحــق في اقتضــاء العائــد الـــمتفق عليــه عــن مــدة 
التأخيــر( يــدل علــى أنّ الـــمشرع أعطــى الدائــن الحــق في الحصــول علــى العائــد الـــمتفق 
عليــه عــن القــرض الــذي منحــه لـــمدينه إذا تأخــر عــن الوفــاء في ميعــاد الاســتحقاق عن مدة 
التأخيــر أيــاً كان القــرض تجــاري أو شــخصي باعتبــار أنَّ الـــمادة ســالفة البيــان جــاءت عامة 
مطلقــة في خصــوص القــرض ومــن ثــمّ فــا يجــوز تخصيصهــا أو تقييدهــا بغيــر مخصــص 
ــزم عاقديــه  ــمقرر أن العقــد قانــون العاقديــن فهــو يل ــما كان ذلــك، وكان مــن الـ أو قيــد، لـ
بمــا يــرد الاتفــاق عليــه متــى وقــع صحيحــاً ولا يجــوز لأحــد طرفيــه أن يســتقل بنقضــه أو 
تعديلــه بــل ولا يجــوز ذلــك للقاضــي الــذي يقتصــر عملــه علــى تفســير مضمونــه بالرجــوع 
إلــى نيّــة الـــمتعاقدين والخطــأ في تطبيــق نصوصــه خطــأ في تطبيــق القانــون يخضــع لرقابــة 
الـــمحكمة العليــا، هــذا إلــى أنــه لا يجــوز للمحاكــم الامتنــاع عــن تطبيــق نــص في القانــون لــم 
يتــم إلغــاءه أو يقضــى بعــدم دســتوريته مــن الجهــة الـــمختصة، ولـــما كان الثابــت مــن مطالعــة 
الـــمستندات الـــمقدّمة مــن البنــك الطاعــن أمــام محكمــة أول درجــة حصول الـــمطعون ضده 
ــمطعون ضــده قــد تأخــر في  ــم تحــدد وأن الـ ــدة ل ــى قــرض عــن بطاقــة الائتمــان وبفائ عل
الوفــاء بالباقــي مــن القــرض ومــن ثــمّ فإنــه يلــزم بالفائــدة عــن مــدّة التأخيــر وحتــى الســداد 
وفقــاً لتعاميــم البنــك الـــمركزي والتــي حددتهــا في الســنة التــي منــح فيهــا القــرض بنســبة 

)18٪( ســنوياً إذ كان راتــب الـــمستفيد في حســاب الـــمطعون ضــده أو الـــمقترض.

فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ في تطبيقــه وتأويلــه ممــا يعيبــه بمــا يوجــب 
نقضــه في هــذا الخصــوص دون حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن.

وحيــث إنّ الـــموضوع في خصــوص مــا نقــض مــن الحكــم صالــح للفصــل فيــه وذلــك أســوة 
بالتعاميــم الصــادرة مــن البنــك الـــمركزي منــذ عــام 2006م وإلــى الآن وأنــه لا يســري حكــم 
الفائــدة الصــادرة مــن وزارة التجــارة بخصــوص هــذا الأمــر وهــم وشــأنهم في الاتفاقيــات 

بخصــوص البطاقــات.
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ولـــما تقــدّم يتعــيّن القضــاء في الاســتئناف رقــم )2020/1178( بإلغاء الحكم الـــمستأنف 
فيمــا قضــى بــه مــن رفــض طلــب الفائــدة والقضــاء مجــدداً بإلــزام الـــمطعون ضــده أن 
يــؤدي للبنــك الطاعــن فائــدة بواقــع )18٪( ســنوياً اعتبــاراً مــن تاريــخ رفــع الدعــوى وحتــى 
ــن  ــمطعون ضــده بمصروفــات الطع ــزام الـ ــك مــع إل ــده فيمــا عــدا ذل تمــام الســداد، وتأيي
ودرجتــي التقاضــي ورد الكفالــة للطاعــن عمــاً بالـــمواد )183، 247، 259، 260( مــن قانون 

الإجــراءات الـــمدنية والتجاريــة.
فلهذه الأسباب:

حكمــت الـــمحكمة بقبــول الطعــن شــكاً وفي الـــموضوع بنقــض الحكــم الـــمطعون فيــه في 
موضــوع الفائــدة والتصــدي لاســتئناف رقــم )2020/1178( والقضــاء مــن جديــد بإلــزام 
الـــمطعون ضــده بــأن يــؤدي للبنــك الطاعــن الفائــدة بواقــع )18٪( ســنوياً مــن تاريــخ رفــع 
الدعــوى وحتــى تمــام الســداد وتأييــد الحكــم الـــمستأنف فيمــا عــدا ذلــك وألزمت الـــمطعون 

ضــده بمصاريــف هــذا الطعــن ورد الكفالــة للطاعــن.
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جلسة يوم الثلاثاء الموافق 15/سبتمبر/2020م

برئاســة1فضيلــة1القاضــي1/1سـالـــم1بــن1سـعـيـــد1الـرحـبـــي1،1وعضويــة1كل1مــن1	صحــاب1
الفضيلــة1القضــاة:11سـلـطـــان1بــن1مـاجـــد1الـزعــابـــي،1مــجــيــــد1فـــــــر	1شـــــوشــــــــان،1سلــطـــان1

بــن1ســــــــالم1الحبــــسي،1عـــــــلي1بــن1ســـيــــف1المعمـــــــــري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الطعن رقم 2020/263 الدائرة الجزائية

أرض )حيازة - غير مشروعة - جرم مستمر(

حيــازة الأرض بطريقــة غيــر مشــروعة هــي مــن الجرائــم المســتمرة وذلــك لتدخــل  «
إرادة الطاعــن في فعــل الحيــازة تدخــاً متتابعًــا متجــددًا بوضــع يــده عليهــا طــول تلــك 
الفتــرة عــن طريــق الإشــغالات التــي أحدثهــا علــى المــكان وعــدم انصياعــه بإزالتهــا عنــد 

إنــذاره.

الوقائع:

ــلُ الوقائــع علــى مــا يبــيْنُ مــن الحكــم المطعــون فيــه ومــن ســائر أوراق الطعــن       تتحصَّ

ــرة  ــة )الدائ ــة بصال ــى المحكمــة الابتدائي ــم )الطاعــن( إل ــام أحــال المته في أن الادعــاء الع
الجزائيــة( لأنــه بتاريــخ ســابق علــى )2016/3/8م( بدائــرة اختصــاص بلديــة ظفــار: 

     ســعى إلــى تملــك أرض بوســيلة غيــر مشــروعة وذلــك بــأن حــاز أرضــاً مملوكــة للدولــة 
بولايــة مربــاط )شــاطئ .....( وبنــى عليهــا ســوراً مســتخدماً المــواد الثابتــة ومجموعــة مــن 
الأخشــاب والأســاك الحديديــة بــدون ســند قانونــي أو ترخيــص مــن الجهــة المختصــة، وفــق 

الثابت بــالأوراق.

    وطالــب الادعــاء العــام بإدانــة ومعاقبــة المتهــم اســتناداً للمــادة )28( مــن قانــون 
الأراضــي وتعدياتــه مــع مراعــاة المــادة )7( مــن ذات القانــون. 

    وبجلســة )2019/12/25م( حكمــت المحكمــة حضوريــا بإدانــة الطاعــن بجنحــة 
حيــازة أرض حكوميــة بطريقــة غيــر مشــروعة وقضــت بمعاقبتــه بالســجن ســتة أشــهر 
ــغ قــدره )3000 ر.ع( ثاثــة آلاف ريــال وإزالــة أســباب المخالفــة علــى نفقتــه.  وغرامــة مبل

     لــم يحــز هــذا الحكــم قبــولاً لــدى المحكــوم عليــه )الطاعــن( فاســتأنفه أمــام محكمــة 
)2020/4/6م(  بجلســة  قضــت  التــي  المســتأنفة(  الجنــح  )دائــرة  بصالــة  الاســتئناف 
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حضوريــاً بقبــول الاســتئناف شــكاً وفي الموضــوع بتعديــل الحكــم المســتأنف بخصــوص 
العقوبــة وذلــك بســجن المتهــم )المســتأنف( مــن أجــل مــا نســب إليــه مــدة شــهر واحــد وغرامــة 
مبلــغ قــدره )1000 ر.ع( ألــف ريــال، مــع الأمــر بوقــف العقوبــة المقضــي بهــا في حــال تصحيح 
وضعــه القانونــي بخصــوص المخالفــة خــال ســنتين مــن تاريــخ صــدور هــذا الحكــم وإلــزام 

المســتأنف المصاريــف. 

     لــم يرتــض المحكــوم عليــه )الطاعــن( بهــذا القضــاء فطعــن فيــه بالنقــض أمــام 
المحكمــة العليــا بالطعــن الماثــل الــذي تم التقريــر بــه بتاريــخ )2020/5/19م( بأمانــة ســر 
المحكمــة التــي أصدرتــه وبــذات التاريــخ أودعــت صحيفــة بأســباب الطعــن موقعــة مــن محــام 
مقبــول أمــام المحكمــة العليــا بصفتــه وكيــاً عــن الطاعــن وقــدم ســند وكالتــه عنــه التــي تتيــح 

لــه ذلــك، وأعلــن المطعــون ضــده بصحيفــة الطعــن، فآثــر عــدم الــرد. 

     وقــدم الادعــاء العــام لــدى المحكمــة العليــا مذكــرة بالــرأي انتهــى فيهــا إلــى قبــول 
الطعــن شــكاً وفي الموضــوع برفضــه. 

المحكمة

     بعــد الاطــاع علــى الحكــم المطعــون فيــه وعلــى ســائر أوراق الطعــن وبعــد ســماع 

التقريــر الــذي اعــدّه وتــاه القاضــي المقــرر وبعــد المداولــة قانونــاً.

      وحيث إن الطعن قد استوفى شكله القانوني فهو مقبولٌ شكاً.

     وحيــث ينعــى الطاعــن علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ في تطبيــق القانون والقصور 
في التســبيب والفســاد في الاســتدلال والإخــال بحــق الدفــاع؛ وذلــك أن أمــر الإحالــة حــدد 
الاتهــام الموجــه إلــى الطاعــن وهــو الســعي إلــى تملــك أرض بوســيلة غيــر مشــروعة وليســت 
الحيــازة غيــر المشــروعة معدلــة في الوصــف ولــم يثبــت أنهــا نبهــت الطاعــن إلــى هــذا 
التعديــل لكــي يهيــئ دفاعــه علــى هــذا الأســاس مخالفــة بذلــك نــص المــادة )175( مــن قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة، كمــا أن محضــر المخالفــة بحــق الطاعــن تم في )2012/2/26م( 
وكانــت عقوبــة هــذا الفعــل آنــذاك حســب نــص المــادة )28( مــن قانــون الأراضــي هــي 
ســقوط حــق الســاعي فيمــا ســعى إليــه إلا أن المحكمــة طبقــت علــى الطاعــن عقوبــة تلــك 
المــادة بعــد التعديــل الحاصــل في )2014/10/13م( مخالفــة بذلــك قاعــدة القانــون الأصلــح 
للمتهــم، كمــا أن الطاعــن دفــع بانقضــاء الدعــوى بمضــي المــدة إلا أن الحكــم الطعــين رد 
علــى هــذا الدفــع بمــا لا يصلــح؛ إذ اعتبــر الفعــل المقتــرف مــن الطاعــن جريمــة مســتمرة، 
كمــا تمســك دفــاع الطاعــن بســماع الشــهود في مذكرتــه إلا أن الحكــم لــم يتنــاول ذلــك 
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بمــا يعيبــه حيــث أخطــأ عندمــا رفــض إحالــة الواقعــة للتحقيــق وســماع شــهود الطاعــن أو 
نــدب خبيــر لكــي يثبــت أنــه مالــك لــلأرض محــل المخالفــة وبالرغــم أن لجنــة إثبــات الملــك 
رفضــت طلــب الطاعــن إلا أن التظلــم لا يــزال أمــام الوزيــر بمــا ينفــي القصــد الجنائــي لــدى 
الطاعــن بعنصريــه الإرادة والعلــم؛ لأن الأرض ملــك للطاعــن ورثهــا مــن آبائــه وليســت ملــكاً 
للدولــة، كمــا أن الطاعــن أقــام دعــوى مدنيــة ضــد الإســكان بطلــب الحكــم بتمليــك الأرض 
موضــوع الدعــوى وقــد طلــب دفــاع الطاعــن وقــف الدعــوى الجزائيــة تعليقــاً لحــين الفصــل 
في الدعــوى المدنيــة إلا أن المحكمــة لــم تســتجب لهــذا الطلــب مخالفــة بذلــك نــص المــادة 
)153( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، كمــا أن الحكــم الطعــين لــم يــورد مــادة التأثيــم التــي 
أدان بهــا الطاعــن مخالفــاً بذلــك نــص المــادة )220( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، كل 

ذلــك يعيــب الحكــم المطعــون فيــه بمــا يســتوجب نقضــه.

     وحيــث إن نعــي الطاعــن غيــر ســديد؛ وذلــك أنــه مــن المقــرر في قضــاء المحكمــة العليــا 
حيحــة لهــا وتقديــر ووزن الأدلــة فيهــا هــي  عــوى والصــورة الصَّ أن اســتخاص الواقــع في الدَّ
مــن ســلطة محكمــة الموضــوع مــا دامــت أقامــت قضاءهــا بمــا لــه ســنده في أوراق الدعــوى، 
وأن العبــرة في المحاكمــات الجزائيــة هــي باقتنــاع المحكمــة مــن جميــع عناصــر الدعــوى 
المطروحــة عليهــا ولهــا كامــل الحريــة في أن تســتمدَّ اقتناعهــا بثبــوت الجريمــة مــن أي دليــل 

تطمئــن إليــه مــا دام أن لهــذا الدليــل مأخــذه الصحيــح مــن الأوراق.

ــيّن واقعــة  ــد اســتئنافاً لأســبابه قــد ب ــي والمؤي ــك، وكان الحكــم الابتدائ ــا كان ذل      ولم
الدعــوى بمــا تتوافــر بــه كافــة العناصــر القانونيــة للجنحــة المــدان بهــا الطاعــن وأورد علــى 
ثبوتهــا أدلــة ســائغة تكفــي لحمــل الحكــم عليهــا مســتمدة بمــا أثبتــه محضــر الضبــط المــؤرخ 
في )2012/2/26م( وفي )2016/11/13م( مــن قيــام الطاعــن بحيــازة أرض مملوكــة للدولــة 
بولايــة مربــاط )شــاطئ.....( بــأن وضــع إشــغالات عليهــا متمثلــة في بنــاء مزرعــة مــن 
الشــبك والألــواح والحديــد وبنــاء غرفــة مــن الطابــوق والاســمنت وبنــاء خــزان ميــاه معترفــاً 
بوضــع هــذه الإشــغالات بحجــة أنــه مالــك لهــذا المــكان مــن آبائــه دون أن يقــدم ســند التملــك 

علــى ذلــك.

     أمــا عــن نعــي الطاعــن بــأن محكمــة أول درجــة غيــرت وصــف التهمــة دون تنبيــه لهــذا 
التغييــر فمــردود عليــه بــأن قــرار الإحالــة أســند إلــى الطاعــن وبشــكل صريــح حيــازة أرض 
مملوكــة للدولــة دون ســند قانونــي والســعي إلــى تملكهــا بوســيلة غيــر مشــروعة الأمــر المؤثــم 
ــة أول درجــة أن وصــف  ــة نظــر محكم ــون الأراضــي وكان وجه ــن قان ــادة )28( م ــص الم بن
الاتهــام تضمــن أمريــن: أولهمــا الســعي إلــى تملــك الأرض محــل المخالفــة وهــو حــق مشــروع 
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إلا إذا تم بوســيلة غيــر مشــروعة وهــو مــا لــم يثبــت للمحكمــة لــذا فقــد اســتبعدت المحكمــة 
هــذا الوصــف، وثانيهمــا الحيــازة بطريقــة غيــر مشــروعة وهــو مــا ثبــت لــدى المحكمــة 
وبالتالــي فــإن محكمــة أول درجــة لــم تغيــر الوصــف والقيــد الــوارد في قــرار الإحالــة وإنمــا 
اســتبعدت أحــد شــقيه حســب التفصيــل ســالف الذكــر ممــا يضحــي هــذا النعــي في غيــر 

محلــه.

     أمــا عــن نعــي الطاعــن بــأن مــادة التجــريم قبــل التعديــل هــي واجبــة التطبيــق وأن 
الدعــوى انقضــت بالتقــادم فمــردود عليــه بــأن حيــازة الأرض بطريقــة غيــر مشــروعة هــي 
مــن الجرائــم المســتمرة وذلــك لتدخــل إرادة الطاعــن في فعــل الحيــازة تدخــاً متتابعــاً 
متجــدداً بوضــع يــده عليهــا طــول تلــك الفتــرة عــن طريــق الإشــغالات التــي أحدثهــا علــى 

ــذاره. ــد إن المــكان وعــدم انصياعــه بإزالتهــا عن

     أمــا عــن نعــي الطاعــن بــأن الحكــم الطعــين لــم يــورد مــادة التأثيــم التــي حكــم 
ــه وبعــد أن  ــد اســتئنافاً أن ــه وبمطالعــة حكــم أول درجــة والمؤي ــه بأن بموجبهــا فمــردود علي
ســرد واقعــة الدعــوى خلــص إلــى إدانــة الطاعــن بمــادة الاتهــام الــواردة بقــرار الإحالــة وذلــك 
بعــد أن ذكرهــا هنــاك بمــا يتحقــق بــه مــراد الشــارع مــن الإشــارة إلــى نــص القانــون الــذي 
حكــم بموجبــه، وعــن نعــي الطاعــن بعــدم وقــف الدعــوى العموميــة تعليقــاً لحــين البــت في 
الدعــوى المدنيــة المرفوعــة مــن قبلــه فمــردود عليــه بــأن المــادة )153( مــن قانــون الإجــراءات 
ــون في  ــر المحكمــة المطع ــم ت ــا ل ــت هــذا الإجــراء جــوازي للمحكمــة، وهــو م ــة جعل الجزائي

حكمهــا موجبــاً لــه.

     ولمــا أن القانــون لــم يرســم شــكاً خاصــا يصــوغ فيــه الحكــم بيــان الواقعــة المســتوجبة 
للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا، وإذ كان مجمــوع مــا أورده الحكــم المطعــون فيــه كافيــاً 
لتفهــم واقعــة الدعــوى بأركانهــا وظروفهــا حســبما اســتخلصتها المحكمــة وبالتالــي ينتفــي 
ــة القصــور في التســبيب أو الفســاد في الاســتدلال أو الإخــال بحــق الدفــاع بمــا  ــه قال عن

يســتوجب رفــض الطعــن موضوعــاً وتحميــل رافعــه المصروفــات. 

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
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جلسة يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024م.

برئاســة1فضيلــة1القاضــي1الشــيخ1/1المختــار1بــن1عبــدالله1بــن1عيســى1الحارثــي،1وعضويــة1
كل1مــن1	صحــاب1الفضيلــة1القضــاة:1	حـمــــد1مــحمــــد1عبــــدالغني1مـحــمـــد،1د.محمــد1
عبد1الفتا	1مصطفي1عـمـــار،1محمد1عــــادل1مـحـمـــد1المنــشـــــاوي،1محمـــد1عــــلي1مــحــمــــد1

عبــدالجــواد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الطعن رقم 2024/8109/51- الدائرة الإدارية
استقالة - ماهيتها - شروطها - أثرها

الموجز:

الاســتقالة لا ترتــب أثرهــا في إنهــاء خدمــة الموظــف إلا بعــد أن تتوفــر لهــا جميــع  «
الشــروط التــي نــص عليهــا القانــون لصحتهــا.

المبدأ:

المســتقر عليــه قانونــاً وقضــاءً أن الاســتقالة باعتبارهــا مظهــراً مــن مظاهــر إرادة  «
الموظــف في اعتــزال الخدمــة لا يترتــب عليهــا أثــر في إنهــاء خدمــة الموظــف إلا بعــد أن 

تتوفــر لهــا جميــع الشــروط التــي نــص عليهــا القانــون لصحتهــا. 

الوقائع:

بتاريــخ 29 /1 / 2024 أودع الطاعــن بأمانــة ســر المحكمــة العليــا تقريــر الطعــن الماثــل 
في الحكــم الصــادر مــن الدائــرة الاســتئنافية الثانيــة بمســقط بجلســة 25 / 12/ 2023 في 

الاســتئناف رقــم )س أ - 1014( لســنة 23 ق. س        

واختتــم الطاعــن تقريــر طعنــه بطلــب الحكــم بقبــول الطعــن شــكاً، وفي الموضــوع بنقــض 
الحكــم المطعــون فيــه، والقضــاء مجــدداً بعــدم صحــة القــرار المطعــون فيــه، مــع مــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن آثــار، وإلــزام الجهــة الإداريــة المطعــون ضدهــا بالمصاريــف وأتعــاب المحامــاة 

بمبلــغ خمســمائة ريــال عمانــي.

وحيــث اجتمعــت هيئــة المحكمــة بغرفــة المداولــة لفحــص الطعــن قبــل إعــان صحيفتــه 
المعدلــة  والتجاريــة  المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن  للمــادة 248 / 2  إعمــالا  للخصــوم 
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بالمرســوم الســلطاني رقــم 92 لســنة 2005، وحصلــت المحكمــة كافــة وقائــع النــزاع بدايــة مــن 
إقامــة الدعــوى أمــام الدائــرة الابتدائيــة، وحتــى صــدور حكــم الدائــرة الاســتئنافية وطالعــت 
ــن محضــر  ــا م ــين له ــل وأســبابه، وتب ــن الماث ــة إجــراءات الطع ــا أحاطــت بكاف أســبابه، كم
إيــداع الطعــن الماثــل أن الحكــم المطعــون فيــه صــدر بتاريــخ 25 / 12 / 2023 م، وقضــى 
في منطوقــه بقبــول الاســتئناف شــكاً، وفي الموضــوع: بإلغــاء الحكــم المســتأنف، والقضــاء 
مجــدداً: بقبــول الدعــوى شــكاً، ورفضهــا موضوعــاً وذلــك علــى النحــو المبــين بالأســباب، 

وألزمــت المســتأنف ضــده المصاريــف عــن درجتــي التقاضــي. 

وبعــد المداولــة قــررت المحكمــة بجلســة 26 / 2 / 2024 اســتكمال نظــر الطعــن، وبتاريــخ         
27 / 2 / 2024 أعُلنــت الــوزارة المطعــون ضدهــا بتقريــر الطعــن، وقــد انقضــى الأجــل 
المقــرر قانونــاً دون إيــداع مذكــرة بالــرد علــى الطعــن، وبجلســة اليــوم صــدر الحكــم، وأودعــت 

مســودته لــدى النطــق بــه.  
المحكمــــــــــــــــــــة

  بعد الاطاع على الأوراق، والمداولة قانوناً. 

ــي أوضاعــه الشــكلية  ــاً، واســتوفى باق ــرر قانون ــاد المق ــم في الميع ــن أقي ــث إن الطع وحي
ــه شــكاً.                                                    ــم يتعــين قبول ــاً، فمــن ث ــة قانون المتطلب

   ومــن حيــث إن الواقعــات توجــز -حســبما يبــين مــن الأوراق -في أن الطاعــن كان قــد 
عقــد لــواء الخصومــة ابتــداء بعريضــة أودعــت أمانــة ســر الدائــرة الاداريــة الثالثــة بالمحكمــة 
الابتدائيــة بمســقط برقــم )1333( لســنة )23( قضائيــة، بتاريــخ 2023/2/6م، ضــد وزارة 
التربيــة والتعليــم، بغيــة الحكــم لــه بقبــول الدّعــوى شــكاً، وبصفــة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ 
قــرار الجهــة الإداريــة المدعــى عليهــا برفــض ســحب قــرار قبــول الاســتقالة، وفي الموضــوع: 
بعــدم صحتــه، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، أخصهــا: اعتبــار خدمتــه مســتمرة. 

وبإلزامهــا المصاريــف، ومقابــل أتعــاب المحامــاة.

ــت مــن محاضرهــا،  ــى النحــو الثاب ــة عل ــرة الابتدائي ــدوول نظــر الدعــوى أمــام الدائ وت
وبجلســة 11/ 4 / 2023م حكمــت الدائــرة الابتدائيــة المشــار إليهــا بقبــول الدعــوى شــكاً، 
وفي الموضــوع بعــدم صحــة القــرار المطعــون فيــه، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، وذلــك 
علــى النحــو المبــين بالأســباب، وألزمــت الجهــة الإداريــة المدعــى عليهــا المصاريــف، ومبلغــاً 

مقــداره مائــة ريــال مقابــل أتعــاب المحامــاة.    
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وإذ لــم ترتــض الــوزارة المدعــى عليهــا الحكــم المشــار إليــه، فقــد أقامــت الاســتئناف رقــم 
)س أ -1014( لســنة 23 ق. س أمــام الدائــرة الاســتئنافية الثانيــة بمســقط، حيــث جــرى 
نظــر الطعــن بجلســاتها علــى النحــو الثابــت بمحاضرهــا، وبجلســة 25 /12 / 2023 قضــت 
بقبــول الاســتئناف شــكاً، وفي الموضــوع: بإلغــاء الحكــم المســتأنف، والقضــاء مجــدداً: 
بقبــول الدعــوى شــكاً، ورفضهــا موضوعــاً، وذلــك علــى النحــو المبــين بالأســباب، وألزمــت 

المســتأنف ضــده المصاريــف عــن درجتــي التقاضــي. 

  وإذ لــم يرتــض الطاعــن الحكــم الاســتئنافي المشــار إليــه، فقــد أقــام الطعــن الماثــل ناعيــاً 
عليــه صــدوره مشــوبا بالخطــأ في تطبيــق القانــون وتفســيره وتأويلــه والقصــور في التســبيب 

والفســاد في الاســتدلال، علــى النحــو الــوارد بصحيفــة طعنــه. 

وحيــث إنــه ترتيبــا للنتائــج علــى المقدمــات، فإنــه بمطالعــة حيثيــات الحكــم المطعــون فيــه 
يبــين أنــه تم تكييــف طلبــات الطاعــن لتكــون بقبــول الدعــوى شــكاً، وفي الموضــوع: بعــدم 
صحــة القــرار الــوزارة المدعــى عليهــا الصــادر بتاريــخ 16 / 1 / 2023م فيمــا تضمنــه مــن 
قبــول اســتقالته المقدمــة منــه بتاريــخ 11 / 1 / 2023، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، 

وأحلــت هــذا التكييــف محــل التكييــف الــوارد بحكــم محكمــة أول درجــة.  

ــت مــن الأوراق أن المســتأنف ضــده  ــى أن الثاب ــه أســبابه عل ــون في وشــيد الحكــم المطع
تم تعيينــه بالــوزارة المســتأنفة بوظيفــة أخصائــي توجيــه مهنــي، وبتاريــخ 2023/1/11م 
تقــدم بطلــب الاســتقالة مــن وظيفتــه اعتبــارًا مــن 2023/8/27م، وبتاريــخ 2023/1/16م 
أصــدرت الــوزارة المســتأنفة قرارهــا بقبــول اســتقالة المســتأنف ضده وإنهاء خدماتــه اعتبارًا 
مــن التاريــخ الــذي حــدده بطلــب الاســتقالة، وإذ ينــازع المســتأنف ضــده في صحــة قــرار إنهــاء 
خدمتــه لاســتقالة علــى ســند أن الاســتقالة المقدمــة منــه لــم تســتوف كافــة شــروط صحتهــا 
لترتــب أثرهــا في إنهــاء خدمتــه، وذلــك لســببين أولهمــا: أن طلــب الاســتقالة المقــدم منــه كان 
وليــد إكــراه معنــوي تمثــل في المــرض الــذي ألــم بــه، وبالتالــي فإرادتــه لــم تكــن حــرة عنــد 
ــخ 2023/1/23م،  ــد عــدل عــن اســتقالته بتاري ــه  ق ــا: إن ــب اســتقالته، وثانيهم ــديم طل تق
وذلــك قبــل مضــي مــدة الثاثــين يومًــا مــن تاريــخ تقديمهــا، وبالتالــي كان يتعــين علــى الــوزارة 
المســتأنفة ســحب قرارهــا بإنهــاء خدمتــه؛ لأن طلــب اســتقالته لــم يصبــح مقبــولًا حكمًــا بقــوة 
القانــون وفقًــا لمــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )142( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة.

ــل  ــه المســتأنف ضــده للني ــذي اعتصــم ب ــه الســبب الأول ال ــون في ــم المطع وبحــث الحك
مــن صحــة القــرار المطعــون فيــه، وخلصــت  الــى أن المــرض الــذي ألــم بالمدعــي وفقًــا 
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ــه هــو مــرض عضــوي تمثــل في انســداد الشــرايين، وبمطالعــة  ــر الطبيــة المقــدم من للتقاري
المحكمــة للتقريــر الطبــي الصــادر عــن المستشــفى الســلطاني الــذي وصــف الحالــة المرضيــة 
التــي تعــرض لهــا المســتأنف ضــده وخطــة العــاج التــي خضــع لهــا لــم تقــف المحكمــة علــى 
أيَّ توصيــف بشــأن الآثــار الجانبيــة للمــرض الــذي أصــاب المســتأنف ضــده مــن حيــث 
ســلبه لإرادة المســتأنف ضــده علــى نحــو يفقــده القــدرة علــى تمييــز أفعالــه وتدبــر نتائجهــا، 
وبالتالــي فــإن المحكمــة تطمئــن إلــى أن إرادة المســتأنف ضــده عندمــا قــدم طلــب اســتقالته 
لــم تكــن مشــوبة بــأي عيــب مــن عيــوب الرضــاء، وعليــه ينهــار الســبب الأول الــذي عضــد بــه 

المســتأنف ضــده نعيــه علــى قــرار قبــول اســتقالته.

وبحــث الحكــم المطعــون فيــه الســبب الثانــي ،وبــين أن المشــرع في المــادة )142( مــن 
قانــون الخدمــة المدنيــة ســالف الذكــر، قــد وفــق بــين حــق الموظــف في الاســتقالة وحــق 
جهــة الإدارة في تأمــين ســير المرفــق العــام حتــى تدبــر خلفًــا للمســتقيل، فــإذا مــا اســتجمع 
طلــب الاســتقالة كافــة شــرائط صحتــه كان لجهــة الإدارة  قبــل انقضــاء ثاثــين يومًــا 
مــن تقــديم طلــب الاســتقالة الخيــار إمــا قبولهــا أو إرجــاء قبولهــا لموعــد آخــر لأســباب 
تتعلــق بمصلحــة العمــل، وفي كلتــا الحالتــين يكــون قرارهــا نهائيـــا، ولا أثــر لعــدول الموظــف 
المقــدم بعــد إصــدار جهــة الإدارة خــال المــدة المذكــورة قرارهــا بقبــول الاســتقالة أو إرجــاء 
قبولهــا لموعــد غيــر الــذي حــدده الموظــف في طلــب اســتقالته، كمــا أن لهــا الخيــار في 
التــزام الصمــت حيــال طلــب الاســتقالة، وفي هــذه الحالــة بمضــي ثاثــين يومًــا علــى تقــديم 
الاســتقالة تكــون مقبولــة بقــوة القانــون، وخلــص مــن ذلــك إلــى أنــه وإذ ثبــت مــن المســتندات 
أن الــوزارة المســتأنفة قــد أفصحــت عــن قرارهــا بقبــول اســتقالة المســتأنف ضــده بتاريــخ 
2023/1/16م فــا أثــر لعــدول المســتأنف ضــده عــن طلــب الاســتقالة الــذي أتــى بعــد هــذا 
التاريــخ، والحــال كذلــك، وانتهــى إلــى أن الســبب الثانــي الــذي أســس عليــه المســتأنف ضــده 

طعنــه علــى القــرار المطعــون فيــه لا يجــد مــا يســنده مــن القانــون.

وخلــص الحكــم الاســتئنافي ممــا تقــدم إلــى إنــه إزاء عــدم ثبــوت فقــد طلــب الاســتقالة 
المقــدم مــن المســتأنف ضــده لأي مــن شــروط صحتــه المنصــوص عليهــا قانونًــا، ومــن ثــم فــإن 

القــرار المطعــون فيــه يكــون قائمًــا علــى ســند صحيــح مــن القانــون.

وقــد شــيد الطاعــن طعنــه الماثــل علــى أســباب مجملهــا أولاً -  الخطــأ في تطبيــق القانون 
وتأويلــه، وذلــك لأن الحكــم المطعــون فيــه بنــي علــى أن تقــديم الاســتقالة مــن الطاعــن كانــت 
ــي  ــر الطب ــاً للتقري ــه وفق ــم ب ــذي أل ــرض ال ــك أن الم ــة؛ ذل ــة للحقيق ــإرادة حــرة،  بالمخالف ب
ــة  ــار الجانبي ــه هــو مــرض عضــوي تمثــل في انســداد الشــرايين، ومــن شــأن الآث المقــدم من
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لهــذا المــرض ســلب إرادتــه علــى نحــو يفقــده القــدرة علــى تمييــز أفعالــه وتدبــر نتائجهــا ، 
ــه خالــف حقــه القانونــي في العــدول عــن الاســتقالة طالمــا كان ذلــك خــال الأجــل  كمــا أن
الــذي حــدده بطلــب الاســتقالة وهــو 27 / 8 / 2023 اســتناداً إلــى القاعــدة المســتقر عليهــا 
ــى  ــين: الأول ــة الســليمة الا في حالت ــرارات الإداري ــه لا يجــوز ســحب الق ــذي مؤداهــا أن وال

لاعتبــارات المصلحــة العامــة، والثانيــة إذا كان القــرار الســاحب في مصلحــة الشــخص .

ثانيــاً -الفســاد في الاســتدلال والقصــور في التســبيب؛ ذلــك أنــه دفــع أمــام محكمــة 
الموضــوع بــأن هنــاك عــدداً مــن الموظفــين العاملــين بــذات الجهــة الإداريــة قــد قامــوا بتقــديم 
اســتقالتهم ثــم تقدمــوا بطلــب ســحب الاســتقالة، وتم قبولــه، ومنهــم الموظفــة .....، إلا أن 

المحكمــة لــم تحقــق في ذلــك بالمخالفــة لقواعــد العدالــة والمســاواة. 

وحيــث إن المســتقر عليــه قانونــاً وقضــاءً أن الاســتقالة باعتبارهــا مظهــراً مــن مظاهــر 
إرادة الموظــف في اعتــزال الخدمــة لا ترتــب أثرهــا في إنهــاء خدمــة الموظــف إلا بعــد أن 
تتوفــر لهــا جميــع الشــروط التــي نــص عليهــا القانــون لصحتهــا، فحتــى تكــون الاســتقالة 
مشــروعة يجــب  أن تكــون صريحــة لا لبــس فيهــا ولا غمــوض، وأن تكــون مكتوبــة، ويجــب أن 
تكــون خاليــة مــن أي قيــد أو شــرط، بمعنــى أن يكــون الموظــف قاصــدًا منهــا تــرك الخدمــة، 
وإنهــاء عاقتــه بالوظيفــة، كذلــك يتعــين أن يكــون طلــب الاســتقالة صــادرًا عــن إرادة حــرة 
مــن الموظــف، وعــن محــض اختيــاره، ونابعــة مــن رغبــة حقيقــة في إنهــاء خدمتــه دون أدنــى 
تأثيــر خارجــي، وإكــراه مــادي، أو أدبــي، فــا يعتــد بشــرعية طلــب الاســتقالة التــي تؤكــد 
الظــروف التــي قدمــت فيهــا أنــه وقــع تحــت إكــراه أو ضغــط ، فيجــب أن يصــدر هــذا الطلــب 
برضــاء صحيــح ومــن ثــم يفســده كل مــا يفســد الرضــا مــن عيــوب، وأهمهــا الإكــراه إن 
توافــرت عناصــره بــأن يقــدم الموظــف الطلــب تحــت ســلطان رهبــة تبعثهــا الإدارة في نفســه 
دون حــق أو أن تقــوم هــذه الرهبــة علــى أســاس بــأن تكــون ظــروف الحــال تصــور لــه خطــراً 
جســيماً محدقــاً يهــدده هــو أو غيــره في النفــس أو الجســم أو الشــرف أو المــال ، علــى أن 
يراعــى في تقديــر هــذا الإكــراه جنــس مــن وقــع عليــه وســنه وحالتــه الاجتماعيــة والصحيــة 
وكل ظــرف آخــر مــن شــأنه أن يؤثــر في جســامته ، والمرجــع في هــذا التقديــر يكــون للقضــاء 
في حــدود رقابتــه علــى القــرارات الإداريــة ووزنهــا بميــزان المشــروعية بحســبان أن الإكــراه 

أثــر في صحــة القــرار الإداري بقبــول الاســتقالة في هــذه الحالــة. 

وحيــث إنــه عــن النعــي الأول علــى الحكــم المطعــون فيــه المتمثــل في صــدور قــرار إنهــاء 
خدمــة الطاعــن لاســتقالة مخالفــاً للقانــون علــى ســند مــن أن تقــديم الطاعــن طلــب 
الاســتقالة تم عــن رضــاء غيــر صحيــح نتيجــة مــا ألــم بــه مــن مــرض، فإنــه لمــا كان طلــب 
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الاســتقالة باعتبــاره مظهــراً مــن مظاهــر إرادة الموظــف في اعتــزال الخدمــة يجــب أن 
يصــدر برضــاء صحيــح يفســده مــا يفســد الرضــاء مــن عيــوب، ومــن ثــم فإنــه يتعــين علــى 
المحكمــة أن تســتبصر واقــع الحــال للوقــوف علــى شــرعية طلــب الاســتقالة مــن خــال 
التيقــن مــن مــدى جســامة الحالــة المرضيــة التــي قدمــت أثنائهــا طلــب الاســتقالة ، وكافــة 
الظــروف الأخــرى المتصلــة بهــا ســواء مــا تعلــق منهــا بعمــر الطاعــن ، وحرصــه علــى عــدم 
التأخيــر في الرجــوع عــن طلبــه بعــد زوال التأثيــر المرضــي الــذي ألــم بــه ، وإذ كان الأمــر 
 كذلــك وكان الثابــت مــن الأوراق أن الطاعــن تقــدم بطلــب اســتقالة مــن وظيفتــه بتاريــخ
11 / 1 / 2023 اعتبــاراً مــن 27 / 8 / 2023م، وبتاريــخ 16 / 1 / 2023م أصــدرت 
الــوزارة المطعــون ضدهــا قرارهــا بقبــول اســتقالة الطاعــن وإنهــاء خدمتــه اعتبــاراً مــن 
التاريــخ الــذي حــدده بطلــب الاســتقالة، وبتاريــخ 23 / 1 / 2023م تقــدم الطاعــن بطلــب 
ــب  ــخ 2023/1/26م برفــض طل ــه بتاري ــرد علي ــه تم  ال ــد أن ــه عــن اســتقالته ، بي عــدل في
ســحب قــرار قبــول الاســتقالة، وكان الثابــت مــن مطالعــة التقريــر الطبــي الصــادر مــن 
المديريــة العامــة للمستشــفى الســلطاني المــؤرخ 2023/2/1 أن الطاعــن أدُْخِــلَ بالمستشــفى 
بتاريــخ 2022/11/9 وخضــع لعمليــة قســطرة الشــريان التاجــي الأيســر والشــريان التاجــي 
الأيمــن، وفحوصــات طبيــة أخــرى ثبــت مــن خالهــا إصابتــه بضيــق في الشــريان التاجــي 
الأيمــن بالجــزء الثانــي منــه بنســبة 80 ٪ وتجلــط الــدم بســبب الانســداد الكامــل بالشــريان 
الأيســر الالتفــافي، ثــم خضــع بعــد ذلــك لخطــة العــاج المرســومة لــه مــن المتخصصــين 
بالمستشــفى المذكــور. والمحكمــة تســتبصر مــن واقــع تلــك الحالــة المرضيــة أنهــا وإن كانــت 
مــن الأمــراض العضويــة التــي لا تؤثــر بالضــرورة علــى إرادة الطاعــن ، إلا أنــه إزاء خطــورة 
تلــك الحالــة المرضيــة علــى حيــاة الطاعــن ومزامنــة تقــديم طلــب الاســتقالة للفتــرة الزمنيــة 
التــي خضــع فيهــا الطاعــن للعــاج مــن مرضــه، ونظــرا لكبــر ســن الطاعــن حســب مــا ورد 
بالتقريــر الطبــي، فــإن طلــب الاســتقالة يكــون والحــال كذلــك وليــداً لإرادة غيــر واعيــة وعيــاً 
ــدى الطاعــن، وممــا  ــن الإرادة ل ــط أصــاب رك ــوي وغل ــراه معن مَ تحــت إك ــدِّ ــه قُ ــا، لكون تام
يدلــل علــى صحــة ذلــك الاســتدلال مبــادرة الطاعــن الســريعة الــى العــدول عــن اســتقالته 
بعــد مضــي مــا يقــارب 12 يومــاً مــن تقــديم الاســتقالة بعــد شــعوره بتحســن حالتــه الصحيــة 
ــرار  ــد صــدور ق ــك بع ــة، وإن كان ذل ــة اليومي ــه الوظيفي ــه مــن أداء واجبات ــى نحــو يمكن عل
قبــول اســتقالته وإنهــاء خدمتــه، إلا أنــه يســتدل منهــا علــى عــدم شــرعية طلــب الاســتقالة 
لتقديمهــا تحــت ظــروف مرضيــة ولــدت إكراهــاً معنويــا ونفســيا لــدى الطاعــن دفعتــه إلــى 
ــه هــذا  ــه، ممــا يكــون مع ــه ســبب القــرار المطعــون في ــب اســتقالته مــن وظيفت التقــدم بطل
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القــرار قــد صــدر فاقــداً لســنده مــن الواقــع والقانــون؛ ممــا تقضــي معــه المحكمــة بنقــض 
الحكــم المطعــون فيــه. 

وحيــث إن الموضــوع صالــح للفصــل فيــه، فتحكــم فيــه هــذه المحكمــة تطبيقــاً لحكــم المــادة 
)260( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة.                                           

وحيــث إنــه واســتصحاباً لمــا جــاء بأســباب هــذا الحكــم، فــإن هــذه المحكمــة تقضــي 
بنقــض الحكــم المطعــون فيــه، وبتأييــد الحكــم الابتدائــي القاضــي بعــدم صحــة قــرار الجهــة 
عــى عليهــا المطعــون فيــه، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، أخصهــا اعتبــار  الإداريــة المدَّ

خدمــة الطاعــن مســتمرة. 

ومــن حيــث إن المطعــون ضدهــا أخفقــت في طعنهــا، فإنــه يتعــين إلزامهــا المصاريــف، مــع 
رد الكفالــة إلــى الطاعــن، اســتناداً إلــى أحــكام المادتــين )247، 259( مــن قانــون الإجــراءات 

المدنيــة والتجاريــة

فلهذه الأسباب

حكمــت المحكمــة بقبــول الطعــن شــكاً، وفي الموضــوع بنقــض الحكــم المطعــون فيــه، 
ــة  ــف، مــع رد الكفال ــد حكــم محكمــة أول درجــة، وألزمــت المطعــون ضدهــا المصاري وبتأيي

للطاعــن.   
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